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 ٩ .............................................................................ّوسائل الإثبات التعبدي

 
 

 في وسائل الإثبـات الوجـداني َ البحث)قدس سره( الأستاذ الشهيد ّبعد أن أتم
 . الواحدُها خبرِّدي، ومن أهمُّشرع في بيان وسائل الإثبات التعب

 نقـاط نشير إلى بعـض ال،تهاَّوقبل الدخول في بيان الأقوال في المسألة وأدل
 . للبحثةدّمهالم
 

 )١(يّلتعبدمسائل وسائل الإثبات اّ أهم  خبر الواحد منّحجيةّتعد مسألة 
 لاستناد أكثر المسائل الفقهية إلى خـبر الواحـد، ؛المسائل الأصوليةّ أهم بل من

ل عمـل الاسـتنباط ّبحيث لولا هذه المسألة ومسألة التعادل والتراجيح لتعطـ
ٍن الوصول إلى حكـملأ وذلك ؛والاجتهاد  بنحـو القطـع واليقـين لا ٍّ شرعـيّ

شرائطهـا وأجزائهـا ّ أما ً مثلا،في الأمور الضرورية كوجوب الصلاةّ إلا ّيتيسر
 .  خبر الواحدّحجيةعلى أساس ّ إلا فلا تثبت، وموانعها

المـسائل ّ أهـم  هـذا البحـث مـنّإن>: )رحمه االله( الخوئي ّسيدوفي هذا يقول ال
ــشرعية غــير حاصــل،؛ إذ الأصــولية ــضروري بالأحكــام ال في ّ إلا العلــم ال

الـصوم وأمثـالهما، والعلـم غـير ة الإجمالية، كوجوب الصلاة ويّالكلالأحكام 
ره للتـواتر أو  كالعلم الحاصل من الخبر المقطوع صـدوـالضروري بالأحكام 

ما ّ، فغالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها إناًّ جدٌ قليلللقرينة القطعية ـ
المـسائل الأصـولية، ّ أهـم يتهـا مـنّيثبت بأخبار الآحـاد، فالبحـث عـن حج

 بـاب الانـسداد، ّ في الأحكـام الـشرعية، وينـسدّعلمـيلوبإثباتها ينفتح باب ا
                                                           

باعهـا، ّدنا بها الشارع، ويأمرنـا باتّهي الوسائل التي يتعب: ديّوسائل الإثبات التعب )١(
 . إثبات الصدور علينا في ةًّه يجعلها حجّبمعنى أن
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 .)١(< وينفتح باب الانسدادّعلمي باب الّوبعدمها ينسد
 تعليقـة عـلى هـذه الـدعوى، أفادهـا في )رحمه االله ( مصطفى الخميني ّسيدولل

من الأحكـام ّ الأعم  الخبر الواحد فيّحجيةالبحث عن >: تحريراته، حيث قال
 لكثـرة الابـتلاء بـالخبر الواحـد في ؛اًّ الفائـدة جـدوالموضوعات، يكون كثير

، ّ حقـهالموضوعات، كما هو الواضح، ولعدم تنقـيح المـسألة مـن هـذه الجهـة
في هذه المسألة واقعون في المشكلة ويحتـاطون، ولازم ذلـك ّ أنهم ولذلك ترى

 . الفقه إلى آخرهّ أول  من المسائل، منٍ الكثير في كثيرُالابتلاء
 كما هو  ـ الخبر الواحد في الأحكامّحجية في ًان البحث مقصورا إذا كّأماو

 كـما هـو  ـ كثـير النفـع في الفقـهٌبحـثّ أنـه  أو كان النظـر إلى ـظاهر الأعلام
 : وذلك لجهات؛ فهو من الاشتباه الواضح ـصريحهم

 الخبر الواحد المقـرون ّحجية  ـبل المجمع عليهـ  المشهور ّأن: الجهة الأولى
د والشيخ في غير المقرون بها، ومن الواضـح ّ خلاف السيّ ضرورة أن؛بالقرينة

مـسألة خـبران أو أكثـر، ّ كل وفيّ إلا  الراجع إلى أخبار الفقه لا يجد في الفقهّأن
، وما هو المعـرض عنـه مـن ً ونادرااًّشاذّ إلا وتكون تلك الأخبار مورد الإفتاء

ًحجةواحد ة كما عرفت، سواء كان الخبر الّالأخبار ليس بحج  .، أو لم يكنّ
 الخبر الواحد الذي هـو مـورد الخـلاف بيننـا، لـيس َّأن: لَّوبالجملة تحص

 ....مطلق الخبر الواحد، وما هو مورد الخلاف بيننا قليل الوجود
ـ بعد النظر في تأريخ حياة  وجود الأخبار في الكتب الأربعة: الجهة الثانية

صحيحة، حسب نظراتهم البسيطة ـ مـن فين، واهتمامهم بضبط الأخبار الّالمؤل
                                                           

د أبـو القاسـم الموسـوي ّتقرير بحث سماحة آية االله العظمى السي،  مصباح الأصول)١(
 منـشورات مكتبـة ،سرور الواعظ الحـسيني البهـسوديّ محمد دّفه السيّ لمؤل،الخوئي

 .١٤٦، ص٢ج: ـه١٤١٧ ، الطبعة الخامسة، إيرانـقم ، الداوري
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أن ّ يؤيد  الصدورّقطعيةخباريين إلى  الأّوذهاب جل.  على السندّعامةالقرائن ال
ما في الكافي ّسي الصحيح السند الموجود فيها، ولا الخبرّحجيةلا ينكر الأصولي 

 ـ( ف في عصر الغيبة الصغرى، الممكن ردعهّالمؤل عنـه بتوسـيط)ل االله تعـالى فرجـه  عج  
 لاشـتمال الكـافي  وغـيره عـلى ؛عـلى شيءًلـيلا  وإن لا يكـون دّفإنهالسفراء، 

ً جداالأخبار الضعيفة ه، وّ  يوجب الوثوق والاطمئنان النوعي بما فيـه مـن لكنّ
 . الأخبار الصحيحة، ولو كانت واحدة

 في الفقـه، الوثـوق الشخـصي بـصدور ّتـدبرمّكـل يحصل ل: الجهة الثالثة
 فيها، وفي تـأريخ ّتدبربعد الّ؛ لأنه وجودة في تلك الكتبالأخبار الصحيحة الم

 مـن ّالـشواذّإلا ّشك  بها، لا يًفين، وفي كونها مورد الإفتاء، ومعمولاّحياة المؤل
 . ة والناسّالأم

 خبر الواحد ّحجية على جّةيمكن دعوى وجود الإجماع الح: الجهة الرابعة
 . المقرون

، أو ابـن إدريـس يـذهب ًمطلقا ّحجيته يذهب إلى عدم ّسيدالّ أن :مّوتوه
 لا يسلكان في الفقه مسالك ، وابن إدريس،ّسيدالّ أن ، لما نجدّمحلهفي غير إليه، 
 لكون الموجـود فـيما بـين أيـديهما ؛ أن يكون ذلكقفتّما يّ، وقلًنادراّ إلا جديدة

 . الخبر الواحد
كتـب  الخـبر الواحـد الموجـود في الّحجيـةمـسألة ّ أن :فيعلم مـن ذلـك

ٌقضية في الكتب الاستدلالية، ًى به إجمالاَالأربعة، المفت  منهـا في الفقـه، ٌ مفروغّ
 بعد اعتضاد الـشهرة ّولاسيماولا تحتاج إلى زيادة الاستدلال، وإقامة البرهان، 

القديمة بالشهرات، بل والإجماعـات في العـصور المتتاليـة إلى عـصرنا ، وقـد 
، وكالشمس في رابعـة النهـار، فهـل تـرى في أصبحت المسألة كالنار على المنار

 . )١(<!؟ً ونادرااًّشاذّ إلا ً أصلاً ونفعاًالغور في هذه المسألة فائدة
                                                           

 الإمـام آثـار ونـشر تنظـيم مؤسسة ،لخمينيّ تحريرات في الأصول، السيد مصطفى ا)١(
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أن يفيـد العلـم كـالخبر المتـواتر أو ّإما  الخبر ّذكرنا في المباحث السابقة بأن
 الكلام عـن ّقدملعلم، وقد تأن لا يفيد اّإما ، وّقطعيةالخبر المحفوف بالقرينة ال

 .الثاني فهو ما سنبحثه في المقامّ أما ل،ّالأو
َوالأعلام عندما ع ، مـرادهم الخـبر ) خبر الواحدّحجية(بـ: نوا البحثوَنُْ

سواء كـان ،  الذي لا يفيد العلم ولايفيد اليقين الحقيقي أو العرفيّعلميغير ال
ًالمخبر شخصا واحدا أم شخصين أم ثلاثة  خبر ّإن>: )رحمه االله ( ّظفرالشيخ المقال . ً

 وإن كـان ً قـد يفيـد علـماـ التواتر مـن الأخبـار َّلا يبلغ حد  وهو ماـالواحد 
 خـبره بقـرائن توجـب العلـم َّ، وذلـك فـيما إذا احتـفً واحداًالمخبر شخصا
مـع ّ؛ لأنـه وهذا لا بحث لنا فيه. ّحجةمثل هذا الخبر ّ أن في َّشكبصدقه، ولا 
 جّيـةلـيس وراء العلـم غايـة في الح؛ إذ  تحصل الغاية القـصوىحصول العلم

 بالقرائن الموجبة للعلم َّ إذا لم يحتفّأماو. ّقدم كما تّحجةّ كل ّحجيةوإليه تنتهي 
 فقـد ـ بالقرائن الموجبة للاطمئنان إليه دون مرتبة العلـم َّ وإن احتفـبصدقه 

 . ّحجيته وشروط ّحجيتهوقع الخلاف العظيم في 
 يرجـع إلى الخـلاف في ـ عند الإماميـة بالخـصوص ـلاف في الحقيقة والخ

 عليه َّتفقفمن المّإلا  خبر الواحد وعدم قيامه، وّحجيةقيام الدليل القطعي على 
 لا عـبرة ، الشخصي أو النوعيّ للظنٌ مفيدٌ بما هو خبر،خبر الواحدّ أن عندهم

ّ؛ لأن الظن به  . )١(<ً عندهم قطعاّحجةفي نفسه ليس ّ
 الواحـد ـ برخـ:  أيفوه ـَّوقد عر>: )رحمـه االله (تقي الحكيم ّ محمد ّسيدوقال ال
ة ترجــع في جوهرهــا إلى مــا يقابــل الخــبر المتــواتر والخــبر ّتعــددبتعريفــات م

                                                                                                                                        

 .٤١٥ ـ ٤١٢، ص٦ج: هـ ١٤١٨ الأولى، الطبعة )هس سرقد( الخميني
 لجماعـة التابعـة الإسـلامي النـشر مؤسـسة، رّرضا المظفّ محمد  أصول الفقه، الشيخ)١(

 .٧٣ـ٧٢، ص٣ج: ّالمقدسة بقم ّالمدرسين
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 .)١(<ًالمحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر
يقابل الخبر المفيد  المراد بخبر الواحد ما ّ إنّثم>: )رحمه االله (ج ّ المروّسيدوقال ال

 الخـبر ّ وذلـك لأن؛ّقطعية بالقرائن الً محفوفاً أم واحداًللعلم سواء كان متواترا
ة، ّعلميبقسميه المفيدين للعلم خارج عن مورد البحث ـ وهو الأمارات غير ال

 ـ كما هو ً نفس العلم ذاتاّحجية بعد ّحجيتهضرورة عدم الوجه في البحث عن 
 .)٢(<واضح ، هذا

ّ هـو أن الـشارع المقـدس ّتعبديـةى كون خبر الواحد وسيلة إثبـات ومعن
 .، ولكن ليس على الإطلاق، بل في بعض أقسامهجّيةجعل له الح

 

 خـبر الواحـد في مـسائل ّحجيـةوقع الكلام بين الأعلام في إدراج مسألة 
 الأربعة، وفي العلم ّدلةو الأّ أن موضوع علم الأصول ه؛ باعتبارعلم الأصول

يبحث عن عوارضـه الذاتيـة، والبحـث في ّإنما لا يبحث عن ذات الموضوع و
 ـ الأربعـة ّدلة التي هي أحد الأـة هذه المسألة ليس من العوارض الذاتية للسنّ

ًلأن البحث فيها يكون بحثا عن  ة الـدليل، وهـي ّ خبر الواحـد ودليليـّحجيةّ
 الأربعـة ّدلـةّ عن عوارضه؛ لأن الموضـوع هـو الأ عن ذات الموضوع لاٌبحث

 . الأربعة بذواتها وبما هي هيّدلة لا الأ،ّأدلةّبوصف أنها 
 هـذه الإشـكالية، نـذكر ّوقد اختلفت الطرق التي سلكها الأعـلام لحـل

 :بعضها
                                                           

ّ الأصول العامة للفقه المقارن، السيد)١(  علـيهم البيـت آل سةّمؤسـ ،تقي الحكيم ّ محمدّ
 .١٩٧ص: م١٩٧٩ الثانية، الطبعة والنشر، للطباعة السلام

ّزائري المروج، مؤسسة دار جعفر الجّ محمد ّ، السيد في توضيح الكفايةمنتهى الدراية )٢(
 .٤٠٤ ص:، شرح٤ج: هـ١٤١٥الكتاب للطباعة والنشر، الطبعة السادسة، 
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 طريق الشيخ الأنصاري 
ًم صادرا عن  وهي كون الكلاـة الأولى ّقدمالمّأما و>:  في فرائده)رحمـه االله (قال 

 أخبار الآحاد، فمرجع هـذه المـسألة ّحجيةفهي التي عقد لها مسألة :  ـ جّةالح
 أم ، هل تثبت بخبر الواحدـ أو فعله أو تقريره جّة أعني قول الحـة السنّّ أن إلى

 دخولهـا في تّـضحبما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟ ومـن هنـا يّ إلا لا تثبت
 .)١(<ّدلةثة عن أحوال الأمسائل أصول الفقه الباح

 الظهـور، ّحجيـة:  على أمور ثلاثةّتوقف العمل بالأخبار يّإن: وتوضيحه
 لبيـان المـراد ً كـون الكـلام صـادرا: بمعنى؛ وجهة الصدور،صل الصدورأو

ل ّ والـذي يتكفـ. آخر كالتقية والامتحان والاستهزاء ونحوهـاٍي لا بداعّالجد
 وهـي ـة صدور الـسنّّ أن يبحث فيه عنبيان أصل الصدور هو هذا المبحث، ف

يثبـت بخـبر الواحـد؟ فيكـون هل  ـ أو فعله أو تقريره )عليه السلام(قول المعصوم 
 . ة، ويندرج في المسائل الأصولية عن أحوال السنًّالبحث بحثا
ّإن الثبوت هنا هو بمعنى الوجود، فيكون البحث عـن وجـود : َفإن قلت

ّرضه؛ لأن المراد من العـوارض مـا يعـرض ًالموضوع، وهو ليس بحثا عن عوا
 .الشيء بعد وجوده

ّإن الوجود الذي لا يكون من المسائل والعـوارض بـل يكـون مـن : ُقلت
 فهـو مـن ّلتعبـديالثبـوت اا َّ أمـ،ّلتعبـديالمبادئ هـو الوجـود الحقيقـي لا ا
البحث في ما نحن فيه بحـسب الواقـع ّ؛ لأن العوارض وهو المقصود في المقام

 ًدا؟ّة الواقعية بخبر الواحد تعبه هل تثبت السنّّفي أن
                                                           

 الأنـصاري مرتضى الشيخ والمجتهدين الفقهاء أستاذ عظمالأ للشيخ الأصول فرائد )١(
 الأعظـم الشيخ تراث تحقيق لجنة إعداد، ) ه١٢٨١ـ١٢١٤( )قدس سـره  ( أمينّ محمد بن
 .٢٣٩ ـ ٢٣٨، ص١ج: هـ١٤١٩، الإسلامي الفكر مجمع: قم، نصاريالأ
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: هّ على طريق الشيخ الأنصاري بما نـص)رحمه االله(وقد أشكل صاحب الكفاية 
ة ّة المحكيـ يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنّّلتعبدي الثبوت اّإن>

 . به، وهذا من عوارضه لا عوارضها، كما لا يخفى
  وإن كان منها،ّلتعبدي وا، ليس من العوارضالثبوت الواقعي: وبالجملة

 .)١(<ة، بل للخبرليس للسنّّ أنه ّإلا
ه إن كان المراد هو الثبـوت الـواقعي نّأ: وفيه>: )رحمه االله ( الخوئي ّسيدوقال ال

 عن ٍالخبر حاكّ فإن بحث عنه في هذه المسألة،ُ الفساد ولا يُّالخارجي فهو بديهي
، ولا يكون ًه خارجاقّقاكي عن شيء من علل تحة، ولا يعقل أن يكون الحالسنّ

، وإن كان المـراد هـو الثبـوت الـواقعي الـذهني ً قطعا)رحمـه االله (هذا مراد الشيخ 
خـبر الواحـد لا يفيـد ؛ إذ معلوم الانتفاءًيضا بمعنى حصول العلم بها، فهو أ

لثبـوت ، وإن كـان المـراد هـو ا)رحمـه االله (مراد الشيخ ًيضا العلم، ولا يكون هذا أ
ة منزلتهـا في وجـوب العمـل بهـا،  بمعنى تنزيل الخبر الحـاكي للـسنّّلتعبديا

 . )٢(<ة، كما هو ظاهر عن عوارض الخبر لا السنٌّفالبحث عنه بحث
  الخراساني ّحققطريق الم
 لم )رحمـه االله  ( الخراسـاني ّحقـقّ في مباحث موضوع علم الأصـول أن المّقدمت

ّ إن موضوع : الأربعة، بل قالّدلةصول هو الأّيلتزم هناك بأن موضوع علم الأ
تة، لا خصوص ّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّالكليعلم الأصول هو 

البحـث في غـير ّ أن ، بل ولا بـما هـي هـي؛ ضرورةّأدلة الأربعة بما هي ّدلةالأ
ّ وبـنفس الوقـت التـزم بـأن ،)٣(ة ليس مـن عوارضـهاّواحد من مسائله المهم

                                                           

ي كـاظم ّ الـشيخ محمـد تقـّ، الأستاذ الأعظم المحقق الكبير الآخوند كفاية الأصول)١(
 .٩ص:  لإحياء التراث، الطبعة الأولى)عليهم السلام(، مؤسسة آل البيت الخراساني

 .١٤٦، ص٢ج: ، مصدر سابقمصباح الأصول )٢(
 .٨ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول: نظرا )٣(
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وعليه . صولية هي ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيالمسألة الأ
 . خبر الواحد في مسائل علم الأصولّحجيةتندرج مسألة 

 .)رحمه االله(ساني ا الخرّحققا الإشكال على مختار الم منّّقدموقد ت
 طريق الأستاذ الشهيد

: هّبأنـختاره الأسـتاذ الـشهيد في تعريفـه لعلـم الأصـول ا على ما ًبناءّأما 
، والتـى يـستعملها ّخاصـة يالعلم بالعناصر المشتركه فى الاسـتدلال الفقهـ>

 خـبر الواحـد ّحجيةيكون دخول مسألة ف ،)١(<  على الجعل الشرعىةًّالفقيه أدل
 .اًصول واضحفي مسائل علم الأ

ّ 

 مـن ّ من خلال خبر الواحد فلابدّعي شرٍإذا أردنا أن نستند لإثبات حكم
 :ة أمورّإثبات عد
ّ أما الكلام الذي نقل إلينا بخبر الآحاد له ظهور،ّ أن  من إثباتّلابد: ًلاّأو

 .لو لم يكن له ظهور فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات حكم شرعي
قد يكون للكلام ظهور ولكن من ّإلا  الظهور، وّحجيةإثبات كبرى : ًثانيا

 !؟ّحجةظهور فهو ّ كل ّأنقال ب
 ً هـل كـان مريـداّتكلمّإثبات جهة الصدور، بمعنى أن المولى عندما : ًثالثا

ًجدا ى لو قبلنا كبرى أصالة الظهور، ّية، فحتّلو لم تكن في البين إرادة جدّ؛ لأنه ّ
 .لى هذا الخبر لإثبات ذلك الحكم الشرعيإفلا يمكن الاستناد 

 .الصدور من إثبات أصل ّلابد: ًرابعا
                                                           

 دناّسـي لأبحـاث ًتقريـرا اللفظي، الدليل مباحث في تمهيد بحوث في علم الأصول، )١(
 سـماحة ،)هس سـر  قـد ( الصدر باقرّ محمد دّالسي العظمى االله آية يدالسع الشهيد وأستاذنا

 .٤٧ ص١ ج: ّمحبين :ناشرال الساتر، عبد حسن الشيخ ةّالحج مةّالعلا
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والجهة المبحوث عنها ـ هنا ـ ليست هي صـغرى الظهـور ولا كـبراه ولا 
 :والبحث في هذه الجهة يقع في مقامين. جهة الصدور، بل أصل الصدور

 لخـبر جّيـة، وهل جعـل الـشارع الحجّيةالبحث في أصل الح: لّالمقام الأو
ر عـن  النظـّ خبر الواحـد؟ بغـضّحجية على ٌالواحد؟ بمعنى هل يوجد دليل

 م أ،ا واسعة تشمل العادل والفاسق والثقـة والحـسننهّأ وجّيةحدود دائرة الح
 . بالعادل دون الآخرينّقة تختصّضي

ما :  لخبر الواحد، نسألجّيةالشارع جعل الحّ أن بعد أن يثبت: المقام الثاني
 لمطلـق الخـبر، أم هنـاك جّية؟ بمعنى هل الشارع جعل الحجّيةهي شرائط الح

 ؟جّيةتثبت الحّ حتى رهاّمن توفدّ  لابشرائط
 وعــدمها يقــع في ّحجيتــهوالكــلام في >: )قـدس ســره (قــال الأســتاذ الــشهيد 

 :مرحلتين
 . خبر الواحد بنحو القضية المهملةّحجيةفي أصل : المرحلة الأولى
ة، لـ خبر الواحد بنحو القـضية المهمّحجيةبعد الفراغ عن : المرحلة الثانية
 .)١(<ما هي حدود هذه القضية المهملة وشروطها؟ّيقع الكلام في أنه 

ّ 

القـسم الثـاني مـن وسـائل إثبـات :  أي،<القسم الثـاني>: )قدس سره (قوله  •
منهـا، وّل ف من بحث القسم الأصدور الدليل الشرعي، فبعد أن انتهى المصنّ

ل إثبـات ى في بحث القسم الثاني من وسـائوهو وسائل الإثبات الوجداني، ثنّ
 .ّلتعبديالدليل الشرعي، وهي وسائل الإثبات ا

ا ثبتـت ّحجيتهـّ أن ، بمعنـى<ّلتعبـديوسائل الإثبـات ا>: )قدس سره (قوله  •
 .د وبجعل الشارعّبالتعب

                                                           

 .٥١ ص١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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:  أي،< خـبر الواحـدً ما يذكر في هذا المجال عـادةّهمأو>:  )قدس سره (قوله  •
 . قبال الخبر الذي يفيد العلم، الذي لا يفيد العلم فيّعلميالخبر غير ال

ّ كـل  عـلى الإطـلاق وفيّحجـةلـيس ّ أنـه فيّشـك ولا >: )قـدس سـره   (قوله  •
  . في بعض أقسامه، كخبر الثقةّحجة، بل هو <الحالات



 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 الأقوال في المسألة •
ّالأدلة على حجية خبر الواحد • ّ 
 أبية النآكتاب الكريم ـ الاستدلال بال •

ü الاعتقاد بمفهوم الشرط: ّالوجه الأول 
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}ها َيا  َ َا يـن َ  ِ ُآمنـوا   ْإن َ ْجـاء م ِ ُ َ ٌفاسـق َ ِ َ ٍ َب بـأ َ ِ 

ُ ت ينوا  َ َ ْأن َ َ
ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ

َ َ ُ تصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علتم مَا ََ  َ ُ ْ َ َنادم  َ ِ ِ َ{ 
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، نـشير إلى الأقـوال في )قـدس سـره  (قبل الشروع في ما أفاده الأسـتاذ الـشهيد 
 :نّفي المسألة قولان مهما و.ّاتفاق ّالمسألة ليست محلّ؛ لأن د خبر الواحّحجية

 جّيةعدم الح: لّالقول الأو
 المرتضى، والشيخ المفيـد، ّسيد وهو المشهور بين جمع من القدماء، منهم ال

اختلف العلـماء >: قال الفاضل التوني. ، وابن إدريسّالبراجوابن زهرة، وابن 
فالأكثر من علمائنا البـاحثين .  قرائن القطع خبر الواحد، العاري عنّحجيةفي 

، ّالـبراج المرتضى، وابن زهرة، وابن ّسيد، كالّحجةليس بّ أنه على: في الأصول
وابن إدريس، وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة، والظاهر مـن كـلام 

 خـبر ّحجيـة بً صريحـاًبل نحن لم نجد قائلا. ًأيضا، بل الشيخ الطوسي ّحققالم
عي الإجماع من الشيعة عـلى ّ المرتضى يدّسيدوال. ّالعلامة على ّقدمن تّلواحد مما

 .)١(<ًإنكاره، كالقياس، من غير فرق بينهما أصلا
 لخـبر الواحـد جّيـة هؤلاء الأعلام على مذهبهم من عـدم الحّوقد استدل

  إلى)قـدس سـره   ( والإجماع والعقل، وقـد أشـار الأسـتاذ الـشهيد سنّةبالكتاب وال
: ل في كتابنـاّتهم في الحلقـة الثانيـة، ونحـن شرحنـاه بـشكل مفـصّبعض أدلـ

 .)٢(، فراجع)الدروس(
                                                           

 الخراسـاني، البشرويّ محمد بن االله عبد المولى التوني للفاضل الفقه، أصول في الوافية )١(
 الطبعـة الإسـلامي، الفكـر مجمـع الكـشميري، الرضوي حسينّ محمد السيد تحقيق

 .١٥٨ص:  ه١٤١٢ الأولى، ةّحققالم
 .٣٣٨ـ ٣٣٤ ص٢ج: ّ، السيد كمال الحيدري شرح الحلقة الثانية،الدروس )٢(
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المشهور بين >:  في كفايته)رحمـه االله (قال الآخوند . ينّتأخر وهو المشهور بين الم
 .)١(< خبر الواحد في الجملة بالخصوصّحجيةالأصحاب 
 خبر الواحد، بل يمكـن ّحجيةّإن المشهور >: )ه االله رحم( العراقي ّحققوقال الم

 . )٢(<...ةّتأخرعصار المدعوى الإجماع عليه في الا
وقـع الخـلاف بـين الأعـلام في >:  في مصباحه)رحمـه االله  ( الخوئي ّسيدوقال ال

 .)٣(<ّحجةوذهب المشهور إلى كونه ...  خبر الواحدّحجية
 

م ّ قـس)قدس سـره  (ّإن الأستاذ الشهيد : نا الأقوال في المسألة، نقولبعد أن عرف
 لخبر جّيةالبحث في خبر الواحد إلى مرحلتين، في المرحلة الأولى يريد إثبات الح

 جّيـة النظـر عـن دائـرة هـذه الحّة، بغـضلـالواحد عـلى نحـو القـضية المهم
، )٤(< خـبر الواحـدةّحجيـالمشهور بين علمائنا هو المصير إلى >: قال. وشروطها
 . الشريفة، والإجماع، والعقـلسنّةوا على ذلك بالكتاب الكريم، والّوقد استدل

 يكتفي ـ هنا ـ بثلاثة منها، ويوكـل الاسـتدلال )قدس سره(الأستاذ الشهيد ّ أن ّإلا
 .بالإجماع إلى دراسات أخرى

                                                           

 .٢٩٣ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول )١(
 ّحقـقالم رهّقر العراقي، ضياء آقا الشيخ ظمىالع االله آية أبحاث تقرير نهاية الأفكار، )٢(

 بقم ّالمدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة البروجردي، تقيّ محمد الشيخ
 .١٠٢ ص٣ج: هـ١٤٠٥ ،ّالمقدسة

 .١٤٨ ص٢ج: مصدر سابقمصباح الأصول،  )٣(
 دار لصدر،ا باقرّ محمد السيد، لّ دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، القسم الأو)٤(

 ١٦٨ص: هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بيروت، ـ لبنان اللبناني، الكتاب
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ًّ 

 

 لخـبر الواحـد، جّيـةة من الآيات المباركة لإثبـات الحّ بعد الأعلامّاستدل
 :ومن تلك الآيات

َ  ها َيا{: ه تعالىـ آية النبأ، وهي قول.١  َا ين َ  ِ ُآمنوا   ْإن َ ْجاء م ِ ُ َ ٌفاسق َ ِ َ ٍ َب بـأ َ ِ 
ُ ت ينوا  َ َ ْأن َ َ

ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ
َ َ ُ تصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علتم مَا ََ  َ ُ ْ َ ِنادم َ ِ َ َ{)١( . 

ْإن{قوله >:  الطبرسي في مجمع البيانّالعلامةقال  ْجاء م ِ ُ َ ٌفاسق َ ِ  نـزل في }َ
 في صـدقات بنـي )صـلّى االله عليـه وآلـه      ( بعثـه رسـول االله ،الوليد بن عقبة بن معـيط
 ّ به، وكانت بينهم عـداوة في الجاهليـة، فظـنًونه فرحاّالمصطلق، فخرجوا يتلق

م منعــوا ّإنهــ:  وقــال)صــلّى االله عليــه وآلــه( رســول االله وا بقتلــه، فرجــع إلىهمّــّأنهــم 
 أن يغـزوهم، َّ وهم)صلّى االله عليه وآله (ّ النبي فغضب. صدقاتهم، وكان الأمر بخلافه

 .)٢(<فنزلت الآية
وا ّتبينـ ذي شـأن، فٍيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر: ومعنى الآية

 بجهالـة ًحذر أن تصيبوا قوما ؛بالبحث والفحص للوقوف على حقيقتهخبره 
وقد أمضى االله سبحانه في هذه الآية أصـل . فتصيروا نادمين على ما فعلتم بهم 

العمل بالخبر وهو مـن الأصـول العقلائيـة التـي يبتنـي عليـه أسـاس الحيـاة 
 في خبر الفاسق وهـو في معنـى النهـي عـن ّتبينالاجتماعية الإنسانية، وأمر بال

ًيــضا  وهـذا أ.ّحجيتــهالكــشف عـن عــدم اعتبـار العمـل بخــبره، وحقيقتـه 
 الخبر الذي لا يوثق بمن يخبر به ّحجية عليه العقلاء من عدم ىكالإمضاء لما بن

                                                           

 .٦ : الحجرات)١(
ّلجنـة مـن العلـماء والمحققـين : يـق، تحقيق وتعلتفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي )٢(

ائيين، مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى، ّالأخــص
 .٢٢٠ ص٩ج: م١٩٩٥/هـ١٤١٥
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 .)١(وعدم ترتيب الأثر على خبره
 :)٢(عى بوجهينَّويمكن تقريب الاستدلال بهذه الآية على المد

ّ)٣( 

بأنـه أظهـر الوجـوه، حيـث  )رحمه االله( عنه صاحب الكفاية َّجه عبروهذا الو
ّويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه، أظهرها أنه من جهـة مفهـوم >: قال

هـي لـسلامته مـن الإشـكالات ّ إنـما ته من سائر الوجوهّوأظهري. )٤(<الشرط
 .الواردة على الوجوه الأخرى المذكورة في حاشية الرسائل

ْإن{: في وجود الجملة الشرطية في آية النبأ، وهـيّشك لا ه ّ أن:وتوضيحه ِ 
ْجاء م ُ َ ٌفاسق َ ِ َ ٍ َب بأ َ ُ ت ينوا ِ  َ َ ًن منطوقـا ومفهومـا؛ منطوقهـاّ، وهذه الآية تتضم}َ ً: 

 على مجيء الفاسق بالنبـأ، فـالجزاء ـ الـذي هـو وجـوب ّتبينتعليق وجوب ال
ّ ـ علّتبينال  . ق على مجيء الفاسق بالنبأُ

ًفحيث إن للجملة الشرطية مفهوما وهو انتفاء الجـزاء عنـد : مفهومهاا ّأم ّ
انتفاء الشرط، فإذا كان الشرط في المنطوق عبـارة عـن مجـيء الفاسـق بالنبـأ، 

 :ه يكون بأحد أمرينؤفانتفا
                                                           

 منـشورات الطباطبـائي، حسينّ محمد دّالسي مةّالعلا القرآن، تفسير في الميزان:  انظر)١(
 .٣١١ ص١٨ج: قم العلمية، الحوزة في ّالمدرسين جماعة

ية خبر الواحـد، أشـير إليـه في كلـمات ّ هناك وجه ثالث للاستدلال بالآية على حج)٢(
ًكون الفـسق موجبـا لعـدم الاعـتماد ّأن ظاهر الآية : ، حاصله)رحمه االله(الشيخ الأعظم 

ًوالاعتبار، أي أن التبين يناسب عدم الاعتبـار، وهـذه المناسـبة تقتـضي عرفـا عـدم  ّّ
 .ّوجوب التبين في الخبر العادل المعتبر المعتمد

على أساس الاستدلال بمفهـوم الوصـف، وهـذا مـا سـيأتي بيانـه في : الوجه الثاني )٣(
 .شاء االله قة إنحلاالمقاطع ال

 ٢٩٦: كفاية الأصول، المحقق الخرساني، مصدر سابق )٤(



 ٢٥ ...........................................................................ّوسائل الإثبات التعبدي

 .لم يأت الفاسق بالنبأّ أنه ٍعدم النبأ ـ من الأساس ـ وحينئذ يصدق: وّلالأ
ٍبأ، وحينئـذ كـذلك يـصدق عـدم مجـيء الفاسـق مجيء العادل بالن: الثاني

 .مع انتفاء موضوعهاّ حتى السالبة المحصلة تصدقّ أن  باعتبار؛بالنبأ
ا الحالتين؛ الـسلب بانتفـاء أصـل النبـأ، ت يشمل كلًمطلقاا كان المفهوم ّولم

. والسلب بانتفاء خصوص نبأ الفاسق، فإذا جاء العادل بالنبـأ انتفـى الـشرط
الآيـة ّ تـدل ٍ على الانتفاء عند الانتفاء، فحينئذّ الشرطية تدلّوحيث إن الجملة

 عند عدم مجـيء الفاسـق، وأحـد مـصاديق ّتبينبمفهومها على عدم وجوب ال
 .عدم مجيء الفاسق هو مجيء العادل

جملة شرطية لهـا موضـوع، وشرط، ّ كل نّإ>: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 
عـلى الموضـوع عنـد وجـود الـشرط عـلى ثبـوت الجـزاء ّ تـدل وجزاء، وهي

 . على انتفاء الجزاء عن الموضوع عند انتفاء الشرط بمفهومهاّبمنطوقها، وتدل
ء الفاسق، والجزاء هـو وجـوب  فالموضوع فيها هو النبأ، والشرط هو مجي

ّالتبين، فتدل  ّ، وتـدلّتبـينّ بمنطوقها على أن النبأ إذا جاء به الفاسـق فيجـب الّ
 .)١(<  عنهّتبين النبأ إذا لم يجئ به الفاسق فلا يجب الّبالمفهوم، على أن

، ولكن كيـف نثبـت ّتبينّإلى هنا ثبت أنه عند مجيء العادل بالنبأ لا يجب ال
  خبر العادل؟ ّحجية

؟ ّحجيتـه عن نبأ العادل عـلى ّتبين عدم الأمر بالّكيف دل: وبعبارة أخرى
 .ّتبينلمراد من الأمر بالوللجواب على هذا السؤال نحتاج إلى معرفة ما هو ا

 ّتبين في المراد من الأمر بالةّتصورالاحتمالات الم
  ـ الثابت في منطوق آية النبأ ـّتبينة للمراد من الأمر بالّتصورالاحتمالات الم

ة ّفي بحوثــه الأصــولية إلى ســت )قــدس ســره(عديــدة، أوصــلها الأســتاذ الــشهيد 
                                                           

 .١٠٨، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة ................................................................................ ٢٦

 .)١(احتمالات
ً وجوبـا نفـسيا وحكـما تكليفيـا، ّتبينالأمر بـالأن يكون : وّلالاحتمال الأ ً ًً

ٌّوهذا يعني أنه إذا جاء الفاسق بالنبأ يوجـد عنـدنا أمـر نفـسي  وهـو وجـوب ّ
د أن يـأتي الفاسـق ّبمجـرّإنما و، ، ولا علاقة له بالعمل به أو عدم العملّتبينال

ستاذ الشهيد وهذا ما أفاده الأ. ً كنت آثماّتبين، فإذا لم تّتبينبالنبأ وجب عليك ال
، مـن ّ حقيقـيٌّ نفـسيٌ وجوبّتبينّهو أن يدعى بأن وجوب ال>:  بقوله)قدس سره (

 في قبـال الطريقـي، ومـن :ومقصودنا مـن الحقيقـي.  السلامّقبيل وجوب رد
ّ وحينئذ، بناء عـلى ذلـك سـوف نحتـاج إلى مقدمـة . في قبال الغيري:النفسي ً ٍ

ّعـلى أن خـبر العـادل لا يجـب فيـه  ّ تدلّالأسوئية، وذلك لأن الآية بمفهومها
ًالتبين وجوبا نفسيا حقيقيا، وهذا غير الح ً ً  جّيـة في مقام استنتاج الحّفلابد، جّيةّ

 .)٢(<ة الأسوئيةّقدمّمن ضم م
ً نفـسيا ّتبـينإذ لا يحتمل كون وجوب ال>وهذا الاحتمال واضح البطلان؛ 

ّحقيقيا، ولو أنه كان ثابتا فلا يتم الاستدلال ولو ً  .ة الأسوئيةّقدم مّ بضمًّ
ّأما سقوطه بنفـسه، فـلأن هـذا الاحـتمال خـلاف ظهـور التعليـل ّ؛ لأن ّ

ّ علل بقوله تعالىّتبينوجوب ال ْأن{ :ُ َ
ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ

َ َ ُ تصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علتم مَا ََ  َ ُ ْ َ َ 
َنادم  ِ ِ ّ، فعلل بالتحف}َ  ّتبـينّظ عـلى الواقـع، وهـذا دليـل عـلى أن مـصلحة الّ

ًأولا هذا .ّطريقية لا نفسية حقيقية، فحمله على الوجوب الحقيقي غير تام ّ. 
ّأنه خلاف نفس مادة ال: ًوثانيا ً، لأنها ليـست ملحوظـةّتبينّ  بنحـو المعنـى ّ

الحرفي، وهي الطريقية، ولو حملناه على الوجوب النفسي الحقيقي لا نغلق باب 
                                                           

ّة إلا اثنـين، وهمـا ّ في متن الحلقة من هذه الاحتمالات الست)هس سر قد(ف  لم يذكر المصنّ)١(
مكـان مّـا البـاقي فبالإل والرابـع، أّ الأو)حفظـه االله  (وأضـاف الـشارح . الثاني والثالث

 .)هس سرقد(ّمراجعتها في تقريرات السيد الشهيد 
 .١٠٩ص ١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )٢(
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ّلأننا نحتمـل أن خـبر العـادل لا ة الأسوئية، ّقدممع مّ حتى الاستدلال بالآية ّ
ّ عنه وجوبا نفسيا حقيقيا، بل يهمل ولا يلزم أسوئيّتبينيجب ال ً ً وجوب ّ فإن ته،ً

ّ النفسي الحقيقي كأنه أريد منه كشف فضائح الكاذب والتجسس عليـه، ّتبينال ُ ّ
ّل إلى الواقـع، فكأنـه أريـد فـضحه، وهـذا غـير مطلـوب في ّلا لقصد التوص
 .<ء هذا الوجوب في العادل لا يلزم منه الأسوئيةالعادل، فانتفا

ً أمرا إرشـاديا كـما لـو قـال المـولىّتبينأن يكون الأمر بال: الاحتمال الثاني ً :
ًفهذا الأمر ليس أمـرا نفـسيا، فلـو لم ) اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه( ً
 مشروطة ّ إلى أن صحة الصلاةٌّ إرشاديٌ، بل هو أمرًرتكب إثماأ لم ،غسل ثوبيأ

 . بغسل الثوب
ّ، بمعنـى أن المـولى تبـارك جّيـةوالمرشد إليه في هذا الاحتمال هو عـدم الح

ْإن{: وتعالى عندما قال ْجاء م ِ ُ َ ٌفاسق َ ِ َ ٍ َب بأ َ ُ ت ينوا ِ  َ َ ّإن نبأ : ، كأنه يريد أن يقول}َ
 ٍوحينئـذ. جّيـة إلى عدم الحاًإرشاد) واّتبينف: (فتكون جملة. ّحجةالفاسق ليس ب
وهـو . جّيـة إلى الحاً ـ كما في خـبر العـادل ـ يكـون إرشـادّتبينعدم وجوب ال

 .المطلوب
 هو ّتبين، فنفي الأمر بالجّية إرشاد إلى عدم الحّتبين الأمر بالّ لو قلنا إنإذن
: ، حيث قال)قدس سره (ختاره الأستاذ الشهيد ا، وهذا هو الذي جّية إلى الحٌإرشاد

ً في الآية بنفسه إرشـادا ّتبين هو أن يكون الأمر بال:ًرفانّ الظاهر من الدليل عإ>
ّلعدم الحجية شرعا، وهذا لسان من ألـسنة عـدم الحجيـة عرفـا، فإنـه إذا أراد  ً ًّ ّ

ّإن رواية فلان ليست حجة، فأحد الألـسنة في تفهـيم : إنسان أن يقول للآخر ّ
ه الألـسنة هـذّكـل  ونحوهـا، وّتـدبر وّتبينث وّل وتريّتأم: ذلك، أن يقول له

ّستعمل عرفا لبيان عدم الحجية بصيغة الجملة الإنشائيةُ تٌألسنة ً. 
لا تعتنـوا : )واّتبينـف(فالعرف يفهم من المدلول التصديقي المطابقي لقوله 

ٍ وحينئذ، يكـون مفـاد الجـزاء .ّحجيتهبهذا الخبر، وهذا عبارة أخرى عن عدم 
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ّهو، عدم الحجية مباشرة، فيدل ّت الحجيـة لخـبر العـادل بـلا  المفهوم على ثبوّ
 .)١(<ة خارجيةّقدم مّ أيّحاجة إلى ضم

جواز العمل بخـبر ّ أن  إلىاً إرشادّتبين يكون الأمر بالأن: الاحتمال الثالث
 .  عنه بالوجوب الشرطيَّ، وهذا ما يعبرّتبينالفاسق مشروط بال

، ّتبـينالمعناه يشترط في العمل بخبر الفاسق ) واّتبينف(إذا كان : فهنا نقول
 بخبر ّتبين في خبر العادل، وعدم اشتراط الّتبين لا يشترط ال: معناهّتبينفنفي ال

، وهذا واضـح ّتبين أم لم تتَّتبين سواء ّحجةّلأن خبر العادل ليس بّإما العادل؛ 
الثاني يجـوز ّ أن ؛ باعتبارّالبطلان؛ لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق

 يوجب المنع عـن العمـل بالـدليل ّلأنه من صدق الخبر، وّتبينالعمل به بعد ال
 .ً صدقه يكون قطعياّتبينّالقطعي؛ لأن الخبر بعد 

 ّ، وهـو المتعـينّتبينلأجل ذلك لا يشترط الو ؛ّحجةّلأن خبر العادل ّإما و
فخـبر ،  بأنه شرط في جواز العمـلّتبينَّفإذا فسرنا الأمر بال. وّلبعد بطلان الأ

، وهذا معناه ّتبين يجوز العمل به بلا ّلأنه هذا الشرط؛ ّ حقه فيالعادل لا يوجد
 .  خبر العادل، فيثبت المطلوبّحجية

:  حيـث قـال، في فرائـده)رحمـه االله   (ختاره الشيخ الأنصارياوهذا هو الذي 
 ًت على مجيء الفاسق، فينتفي عند انتفائه ـ عمـلاّق وجوب التثبّ سبحانه علهنّإ>

أن يجـب ّإمـا ت عند مجـيء غـير الفاسـق، فّا لم يجب التثببمفهوم الشرط ـ وإذ
ً يقتضي كون العادل أسوأ حالاّ؛ لأنه  وهو باطلّالقبول وهو المطلوب، أو الرد

 . )٢(<ّمن الفاسق، وفساده بين
ّ أن ولا إشـكال في>:  حيـث قـال)رحمـه االله   (وتبعه على ذلك المـيرزا النـائيني

                                                           

 .١١٢ ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
 .٢٥٤ ص١ج: مصدر سابقفرائد الأصول،  )٢(
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  كما يظهر ذلك من التعليل في ذيل الآية،،اًّ لا نفسيً يكون شرطياّتبينوجوب ال
، فـلا ًمطلقـاتكون عند العمل بخبر الفاسـق لا ّ إنما إصابة القوم بالجهالةّفإن 

 . )١(<، وذلك واضحّتبينيحتمل الوجوب النفسي في ال
بـما  )قـدس سـره   ( تقريب الشيخ الأعظـم )قدس سره (وقد أوضح الأستاذ الشهيد 

 هنا ّتبينّ اختاره الشيخ الأنصاري، وهو أن وجوب الوهو الوجه الذي>: هّنص
ّ، والمشروط هو جواز العمل بالخبر، كوجوب الوضوء، فإنـه وجـوب ّشرطي
 .ّشرطي

، ّتبين من الّفلابد إذا أردت العمل بخبر الفاسق :ّفهذا مرجعه هنا، إلى أنه
ّوحينئذ فبالمفهوم نثبت أن الوجوب الشرطي غير موجود بالنسبة للعادل ٍ. 

ّوهذا لا يخلو من أحد احتمالين، فإما أنه يجوز العمل به ، ّتبـينقبـل الّ حتى ّ
 .ّوهذا معنى الحجية

ّوإما أن الوجوب الشرطي بالنسبة للعـادل غـير موجـود لا يجـوز ّ؛ لأنـه ّ
، وهذا غير معقول، لا لأجل الأسوئية فقـط، ّتبينبعد الّ حتى ًمطلقاالعمل به 

بعـد ّ؛ لأنـه ّتبـينل أن لا يجوز العمل بـه بعـد اليستحيّ أنه بل لأجلها ولأجل
ً الحال، وعند العلم بمطابقته للواقع لا بد من العمل به، فهنا أيضا ّتبين يّتبينال ّ

ة ّقدمـ الثـاني، لكـن لا نحتـاج إلى مّة خارجية لإبطـال الـشقّقدمنحتاج إلى م
: دهما بـأمرين؛ أحـًمطلقـا جـواز العمـل  الأسوئية بعينها فقط، بل نبطل عدم

معناه، عدم جواز العمل ّ؛ لأن ه غير معقول في نفسهّهو بأن: والآخر. الأسوئية
                                                           

 المـيرزا ينيّالأصـول وخـاتم والمجتهـدين الفقهـاء قدوة إفادات من،  فوائد الأصول)١(
 ّحقـقالم والفقيـه قّالمـدق الأصـولي تـأليف ،)هس سـر  قـد ( النائيني الغروي حسينّمحمد 

 النـشر مؤسـسة ،)ثـراه  طـاب ( الخراسـاني الكـاظمي عـليّ محمـد الشيخ انيّالرب ّعلامةال
 .١٦٥ ص٣ج: هـ ١٤٠٤ فة،ّالمشر بقم ّالمدرسين لجماعة التابعة سلاميالإ
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ّبالعلم، وحينئذ يصح ة الأسـوئية فقـط، بـل ّقدمّبأنه لا نحتاج إلى م:  أن يقالٍ
 .)١(<ة خارجيةّقدمّبأنه نحتاج إلى م:  القولّيصح

ً وجوبـا غيريـا مّتبـين يكون وجوب الأن: الاحتمال الرابع ًيا للعمـل ّقـدمً
:  العراقي في نهاية الأفكار، حيث قـالّحققبخبر الفاسق، وهذا الوجه ذكره الم

 لا ينحـصر الأمـر في ّتبـينه بعد إبطال الوجوب النفـسي للنّإوبالجملة نقول >
 كـذلك يحتمـل كونـه ،ً شرطيـاًالوجوب الشرطي، بل كما يحتمل كونه وجوبا

ق، ومـع دوران الأمـر بيـنهما َّق الموثـ للعمل بخبر الفاسـًياّقدم ماًّ غيريًوجوبا
من رفع اليد عـن ظهـور الأمـر في المولويـة ّ لابد وّل على الأّفإنه الثاني، ّيتعين

 عليه ّفإنه التي هي الوضع، بخلاف الثاني ّتبينوحمله على الإرشاد إلى شرطية ال
 .)٢(<يبقى ظهور الأمر في المولوية بحاله

 وجوب العمل بخـبر الفاسـق، :بينّأنه يفترض وجود وجو: وهذا معناه
، ّتبـين، وهـو وجـوب الّح منـه وجـوب غـيريّ ويترش.وهذا الوجوب نفسي

 .بالمطلب للعمل بخبر الفاسقّ الظن بمعنى تحصيل
ّ تـدل  غاية مـا:ٍ وحينئذ.وّلض للوجوب الثاني لا الأّوالآية الكريمة تتعر

ّما الوجوب النفـسي أ في خبر العادل، وّعليه الآية انتفاء هذا الوجوب الغيري َّ
َّان التقـدير الثـاني يلـزم منـه ّ إلا ،بالعمل به فيحتمل ثبوته ويحتمل عدم ثبوته

ة ّقدمـ وبهـذا أثبـت الحاجـة إلى م.ى فينفـ،أسوئية خبر العـادل عـن الفاسـق
 .الأسوئية

وهذا الكـلام >:  على هذا الاحتمال فقال)قدس سره (ق الأستاذ الشهيد ّوقد عل
ٍلك لأن الوجدان قاضغير مفهوم، وذ  ّتوقـفّ بأن العمـل بخـبر الفاسـق لا يّ

                                                           

 .١١٠ ص١٠ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول، تقريرات عبد الساتر )١(
 .١٠٨ ص٣ ج:مصدر سابق ،نهاية الأفكار )٢(
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ّ، فكيف يفرض أن العمل بخبر الفاسق يكون واجبا ويترشـّتبينعلى ال ً ح منـه ّ
ّ، فإنه بإمكان كل إنسان العمـل بعمـل الفاسـق بـلا ّتبين على الّوجوب غيري ّ

 .)١(< على ذلكّتوقفالعمل التكويني لا يّ فإن ،ّتبين
 

 ّحجيـة أصل الدليل على :، أي<ةلة المهمّعلى نحو القضي>: )قدس سره (قوله  •
 .خبر الواحد

المـسألة ّ أن ُ، يفهـم مـن العبـارة<والمشهور بـين العلـماء>: )قدس سـره  (قوله  •
 .جماع عليهاإخلافية، لا 

 . في الآية المباركة:، أي<فيها>: )قدس سره(قوله  •
 عن النبأ بمجيء الفاسق ّتبينلة شرطية تربط الأمر بالجم>: )قدس سـره  (قوله  •
 بانتفاء ّتبين بمجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي الأمر بالّتبين تربط الأمر بال:، أي<به

 .مجيء الفاسق بالنبأ
: ، من قبيل ما ذكرناه<ى بالوجوب الشرطيّوهو ما يسم>: )قدس سره (قوله  •

 الثوبّ أن بمعنى، شترط فيه الطهارة فيما يّ، فهو واجب شرطي)غسل ثوبكا(
ّأن يكون طاهرا حال الصلاة، فطهارة الثوب شرط في صحّلابد   .ة الصلاةً
ناه يكون ّالذي بي وّل على الوجه الأ:، أي<...وّلفعلى الأ>: )قدس سره (قوله  •

نـستفيد منـه مـن بـاب الوجـوب ّ أنه  لا،جّية بعينه معناه الحّتبيننفي الأمر بال
 .ّالشرطي

 .ّتبين نفي الأمر بال:، أي<يعني نفيه>: )قدس سره(قوله  •
 ّتبينًخبر العادل ليس مشروطا بـالّ أن : يعني<وهذا بذاته>: )قدس سره (قوله  •

. ّتبـين يجوز العمل به بـلا ّلأنه ّتبينًليس مشروطا بال: وّلهذا فيه احتمالان؛ الأ
                                                           

 .١١٤، ص١٠ج: ، مصدر سابق بحوث في علم الأصول، تقريرات عبد الساتر)١(
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ت لا يجوز العمـل بـه مـن بـاب ّبينتلو ّ حتى ّلأنه ّتبينًليس مشروطا بال: الثاني
 .السالبة بانتفاع الموضوع

 .ّتبينًخبر العادل ليس مشروطا بالّ أن : يعني<وهذا>: )قدس سره(قوله  •
، <جّيـة وهـو معنـى الحّتبينيلائم جواز العمل به بدون >: )قدس سـره  (قوله  •

ّفي أحـد الـشقين  ّإنـما مباشرة، وجّية لا يثبت الحّتبينإذن هنا مع عدم الأمر بال
 .ة الأسوئيةّقدم الآخر نحتاج إلى مّفي الشقو ،جّيةيثبت الح

 .الوجه الثاني:  أي،<ّلأنهو>: )قدس سره(قوله  •
، وقد ثبت استحالته في <يوجب المنع عن الدليل القطعي>: )قدس سره (قوله  •

لخـبر اّ أن ًونظـرا.  يوجب المنع عن الـدليل القطعـيّلأنه القطع؛ ّحجيةبحث 
ّ صدقه يكون قطعيا، فيتعينّالعادل بعد تبين لا ّ أنـه وهو المطلوب، وهووّل  الأً

 .جّية وهو معنى الح،ّتبين يجوز العمل به بلا ّلأنه ؛ عنهّتبينيجب ال



 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 الشرط مسوق لتحقيق الموضوع •
  ظهور الآية في المفهومظهور التعليل في العموم يبطل •

 الأجوبة على الاعتراض الثاني
ü تخصيص عموم التعليل بالمفهوم 
ü حكومة المفهوم على عموم التعليل 
ü الجهالة بمعنى السفاهة 
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هت لدلالة جُّعتراضات التي و في هذا المقطع إلى الا)قدس سره ( صنّفيشير الم
 خبر الواحد على أسـاس مفهـوم الـشرط، وحاصـل هـذه ّحجيةية النبأ على آ

ّالاعتراضات ترجع إلى فقدان المقتضي ووجود المانع، بمعنى أن المقتـضي غـير 
المانع غير مفقود، وعليه لا يمكن الاستدلال بآية ّ فإن ته،ّ، وعلى فرض تماميّتام

 .  الواحد على أساس مفهوم الشرط خبرّحجيةالنبأ على 
 

 خبر الواحـد عـلى أسـاس مفهـوم ّحجيةاعترُض على دلالة آية النبأ على 
 أكثرها قابلة للدفع، وهذا ما أشار إليه الشيخ ّة اعتراضات، ولكنّالشرط بعد
ف ّلآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيفقد أورد على ا>:  بقوله)رحمـه االله  (الأنصاري 
 من هذه الاعتراضات بنظر ّوالمهم. )١(< منها قابلة للدفعًكثيراّ أن ّ إلاوعشرين،

 .اثنان )قدس سره(الأستاذ الشهيد 
ّّ 

ة النبـأ ـ لإثبـات وهذا الاعتراض يرجع إلى عدم وجـود المقتـضي ـ في آيـ
 في ّقدمّإن الآية مسوقة لتحقيق الموضوع، وقد ت: بيان ذلك.  خبر العادلّحجية

ٍالأبحاث السابقة أن الجملة المسوقة لتحقيق الموضوع ليس لها مفهوم، وحينئذ  ّ
 خـبر الواحـد ـ عـلى ّحجيـةعى ـ  وهـو َّلا يمكن الاستدلال بها لإثبات المـد

عـتراض مرجعـه في الحقيقـة إلى إنكـار أصـل فهـذا الا. أساس مفهم الشرط
يرجع إلى وجود المـانع بعـد الالتـزام بوجـود ّ أنه اقتضاء آية النبأ في المفهوم لا

                                                           

 .٢٥٦ ص١ج: مصدر سابقفرائد الأصول،  )١(
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 .المقتضي للمفهوم
ّا للموضوع فـلأن موضـوع الأمـر قّقبيان كون الشرط في آية النبأ محّأما و ً

ّ ـ بناء على التقريب المتقدم ـ هو نبأ الفاسق، والّتبينبال ء الفاسـق  شرط هو مجيً
 وهذا يعني عدم ،مجيء الفاسق بهّ إلا هقّق نبأ الفاسق لا يحنّأبه، ومن الواضح 

 .ه عند عدم مجيئه بالنبأقّقتح
ٌ لا يبقى نبأ لكـي ينتفـي عنـه ،ّإن الفاسق إذا لم يأت بالنبأ: وبعبارة أخرى

 .<ًدا فاختنهُإذا رزقت ول>: ء العادل به، وهذا من قبيل ّوجوب التبين عند مجي
ّعدم تحقق الشرط فيه يساوق عدم تحقق الموضوع، وانتفاء الحكم ّفإن  ) الختان(ّ

المفهوم هو انتفاء ّ لأن  وهو ليس بمفهوم؛،ّأمر مسلم) الولد(بانتفاء موضوعه 
ّطبيعي الحكم عن الموضوع عند انتفاء شرطه، وهو يـستدعي كـون الموضـوع 

 .ًمحفوظا في حالتي وجود الشرط وعدمه
ّوإذا لم يكن للشرطية في الآية مفهوم، فيسقط الاستدلال بها عـلى حجيـة 

 .يقوم على افتراض وجود مفهوم الشرط في الآيةّ؛ لأنه خبر الواحد
مفهـوم الـشرط عـدم مجـيء الفاسـق نّ إ>: )رحمـه االله  (قال الشيخ الأنصاري 

نا مسوقة لبيان  فالجملة الشرطية ه.ّتبين هنا لأجل عدم ما يّتبينبالنبأ، وعدم ال
إن ركب زيد (، و) فاختنهًإن رزقت ولدا: ( الموضوع ، كما في قول القائلقّقتح

 َّع حـقِّ فـلا تـضيَجتّإن تزو(، و)إن قدم من السفر فاستقبله(، و)فخذ ركابه
َو ذا{: ، قال االله سبحانه)إذا قرأت الدرس فاحفظه(، و)زوجتك

ِ َقـرئ َ
ِ

ُالقـرآن ُ ْ ُ ْ 
ُفاستمعوا ِ َ ْ ُأنصتواوَ َُ  َ ِ ْ َو ذا{، و}...َ

ِ ْحي تم َ ُ ٍبتحية ُ   ِ َ َ فحيوا ِ َبأحسن َ َ ْ َ
َمنهـا ِ ْ ْأو ِ

َ
َردوهـا   ُ...{ ،

 . صىُإلى غير ذلك مما لا يح
 عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء ّإن: ا ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارةّومم

 .ه، فيثبت المطلوبّتبينالعادل بنبأ، فلا يجب 
 في خـبر الفاسـق ّتبـيندلول الآية هو عدم وجوب ال جعل مّإن:  وأخرى
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لأجل عدمه، يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضـوع، وهـو خـلاف 
 . الظاهر

الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به، كان ّ أن :وجه الفساد
المنطـوق  بحسب الدلالة العرفية أو العقلية ـ انتفاء الحكم المذكور في  ـالمفهوم

 ففرض مجيء العـادل .عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه
 عـن ّتبـينبنبأ عند عدم الشرط ـ وهو مجيء الفاسق بالنبأ ـ لا يوجب انتفـاء ال

 .ينتفي في المفهـومّ حتى  في المنطوقًلم يكن مثبتاّ؛ لأنه خبر العادل الذي جاء به
 لغير السالبة بانتفاء الموضوع، ولـيس هنـا ًيس قابلافالمفهوم في الآية وأمثالها ل

قضية لفظية سالبة دار الأمر بين كون سلبها لـسلب المحمـول عـن الموضـوع 
 .)١(<الموجود أو لانتفاء الموضوع

الجملـة الـشرطية في ّأن  يـذهب إلى )رحمه االله (ّأن الشيخ الأنصاري : ّفتحصل
 لا مفهوم لها، فلا يمكن الاسـتدلال  وبالتالي، الموضوعّحقق لتٌآية النبأ مسوقة

 . خبر العادلّحجيةبها على 
ّ 

نّ الموضـوع والـشرط في الجملـة الـشرطية أ )رحمـه االله   ( العراقـيّحققأفاد الم
إن المحـتملات >: المذكورة يمكن تصويرهما بأنحاء ثلاثة، وهذا ما أفاده بقوله

 :الآية الشريفة ثلاثةة في الشرط في ّتصورالم
ًمجردا  ،ّخاصةكون الشرط فيها نفس المجيء :  منها وعليـه . قاتـهّعن متعلّ

  من انحصار المفهوم فيها بالسالبة بانتفاء الموضوع؛ )قدس سره ( ما أفاده الشيخ ّيتم
لازم  الاقتصار في التجريد على خصوص المجيء هو حفظ إضافة الفسق ّفإن 

 ولازمـه هـو ،جعله عبارة عن النبأ المـضاف إلى الفاسـق ب،في ناحية الموضوع
                                                           

 .٢٥٨ ـ ٢٥٧ ص١ج: مصدر سابقفرائد الأصول،  )١(
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 لـضرورة انتفـاء ؛كون الانتفاء عند الانتفاء من باب السلب بانتفاء الموضـوع
 .بانتفاء الشرط المزبورّاص الموضوع وهو النبأ الخ

اته،  ولازمه بعد تجريد الموضوع ّعلقكون الشرط هو المجيء مع مت: ومنها
ًمجردا هو كون الموضوع نفس النبأ ّاص لخعن إضافته إلى المجيء ا عن إضـافته ّ

كما في الفرض الـسابق، وعليـه يكـون للآيـة ّاص لا النبأ الخًيضا إلى الفاسق أ
الــسالبة بانتفــاء : وثــانيهما.  الــسالبة بانتفــاء الموضــوع: أحــدهما: مفهومــان
من عدم  مجيء العادل به، فلا يلزم ّعدم مجيء الفاسق بالنبأ يعمّ لأن المحمول؛

ينحـصر المفهـوم في القـضية ّ حتـى ٍ مطلـقٍ عنـه بقـولّتبـينمجيئه به انتفاء ما ي
 .بالسالبة بانتفاء الموضوع

كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجيء والفاسق الذي :  ومنها
هو مفاد كان الناقصة، ولازمه بمقتضى ما ذكرنا هو الاقتصار في التجريد عـلى 

، أعني النسبة الحاصلة بين المجيء والفاسـق، ًل شرطاخصوص ما هو المجعو
وبعد حفظ قيد المجيء في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن النبـأ المجـيء بـه، 

 ينحصر المفهوم فيـه بالـسالبة ،وإناطة سنخ الحكم بكون الجائي به هو الفاسق
  يكـون عـدم مجـيء،ّحقـقبعد كون الموضوع هو النبـأ المت؛ إذ بانتفاء المحمول

 .)١(< كما هو ظاهرً، لكون الجائي به عادلاًالفاسق به ملازما
يوجــد في الجملــة الــشرطية ثلاثــة أركــان؛ : وتوضــيح ذلــك بــأن نقــول

من هنا نسأل ما هو الموضوع في آية النبأ، ومـا . ، والشرط، والجزاء)٢(الموضوع
                                                           

 .١١١ ص٣ج: مصدر سابق نهاية الأفكار، )١(
 ًوليس المـراد بالموضـوع في المقـام مـا كـان موضـوعا>: )هس سر قد(ّقال السيد الشهيد ) ٢(

بحسب عالم الجعل والتشريع، أي تمـام مـا أخـذ مفـروض الوجـود في عـالم جعلـه 
ل المقـصود مـن ّوتشريعه، إذ من المعلوم أن الشرط داخل في الموضوع بهذا المعنى، بـ
ًالموضوع في المقام الركن الأساسي الـذي أضـيف إليـه الـشرط أولا ّ ، وأضـيف إليـه ّ
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 هو الشرط؟ وما هو الجزاء؟
ِّالجزاء فواضح وبين، ولا مشكلة فيه، ّأما  الركنان ّأما ، وّتبينوهو الأمر بالَ
فـيمكن ـ  أعني الـشرط والموضـوع في الجملـة الـشرطية المـذكورة  ـالآخران

 :تصويرهما بثلاثة أنحاء
مـن نبـأ الفاسـق ّ الأعـم  النبـأَّأن يكون الموضـوع طبيعـي: وّلالنحو الأ

و فيكون مفاد الآية الكريمة على هذا النح. والعادل، والشرط مجيء الفاسق به
 ).واّتبينالنبأ إذا جاء الفاسق به ف: (هو

أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، والشرط هـو مجـيء الفاسـق : النحو الثاني
نبـأ الفاسـق إذا جـيء بـه أو جـاءكم : (وعلى هذا النحو يكون مفاد الآيـة. به

 عليـه ىهو الذي اختاره الشيخ الأعظـم وبنـوهذا النحو ). واّتبينالفاسق به ف
 .ّقدمتالاعتراض الم

 فسقه، فيكـون : الجائي بالنبأ، والشرط:أن يكون الموضوع: النحو الثالث
 ).واّتبينًالجائي بالخبر إذا كان فاسقا ف: ( مفاد الآية الكريمة على هذا النحو

مـن هـذه ّ كـل من البحث حول ثبـوت المفهـوم وعدمـه فيّ لابد وحينئذ
ّ لأن  النحـو الثالـث؛في ثبـوت المفهـوم فيّشـك لا  :الأنحاء الثلاثـة، فنقـول

يثبـت بدونـه ّ؛ لأنه ً ليس مسوقا لتحقيق الموضوع،ًالشرط وفقا إلى هذا النحو
 ؛ً بل يثبت مع العادل أيضا، لا ينتفي النبأ، فإذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ.ًأيضا
ًالجائي بالنبأ قد يكون فاسقا، وقد يكون عادلا، وعليه يمكن ّلأن   بقـاء ّتصورً

 .مع انتفاء الشرط، الذي هو الفسقى ّ حتالموضوع
                                                                                                                                        

ً تقريـرا لأبحـاث سـماحة آيـة االله مباحث الأصول،. <الحكم في طول إضافة الشرط
د كـاظم الحـسيني الحـائري، الطبعـة ّباقر الصدر، السيّ محمد دّالعظمى الشهيد السي

 .٤٠٩ص ٢  ج:٢ هـ، القسم١٤١٧الأولى، 
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ويمكـن >: ، حيـث قـال)رحمـه االله   (صـاحب الكفايـة اختاره وهذا هو الذي
 ّمـن جهـة مفهـوم الـشرط، وأنّ أنه أظهرها: تقريب الاستدلال بها من وجوه

 به على كون الجائي به الفاسق، يء عن النبأ الذي جّتبينتعليق الحكم بإيجاب ال
 . تفائهيقتضي انتفاءه عند ان

 قّـقالـشرط في القـضية لبيـان تحّ أن :على هذا التقرير لا يردّ أنه ولا يخفى
 .)١(<الموضوع فلا مفهوم له، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، فافهم

الشرط والموضوع في هذا ّ لأن ؛في عدم المفهوم في النحو الثانيّشك كما لا 
الأسلوب ًيضا ق الموضوع، وهو أ لتحقيًحدان، فيكون الشرط مسوقاّالنحو مت

ّيستحيل أن يتحقـق نبـأ الفاسـق مـن دون أن يـأتي بـه ّ؛ لأنه الوحيد لتحقيقه
ء الفاسق فينتفي النبأ، وبالتالي ينتفـي الحكـم والجـزاء   فإذا انتفى مجي.الفاسق

ّ لأنها بقوة قولنا؛من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولا يكون للجملة مفهوم ّ :
ّ، وأمـا إذا جـاء غـيره بـه كالعـادل فهـذا ) نبأ الفاسق عند مجيئه بهّيجب تبين(

 . عن مفاد الجملةٍخارج ٍّخاص، ويحتاج إلى دليل ً وإيجاباًمسكوت عنه سلبا
 .)رحمه االله (الشيخ الأنصاري اختاره وهذا هو الذي

ء الفاسق لـيس هـو  مجيّ لأن ؛فالظاهر ثبوت المفهوموّل في النحو الأّأما و
 ،ء الفاسـق بـه ّالنبأ كما يتحقـق مـع مجـيّ فإن ؛ب الوحيد لتحقيق النبأالأسلو

ّ، وقـد تقـدم في المباحـث الـسابقة أن ًأيـضاء العادل به  ّكذلك يتحقق مع مجي ّ
ًالشرط المحقق للموضوع تارة  فلا ، يكون الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوعّ

وب الوحيـد ٍيكون ـ حينئذ ـ للجملة مفهـوم، وأخـرى لا يكـون هـو الأسـل
 فثبت للجملة مفهوم، وفي ما نحـن ، آخر لذلكٌلتحقيقه، بأن كان هناك شرط
 فيثبـت للجملـة ، الوحيـد لتحقيـق الموضـوع فيه ليس الشرط هو الأسـلوب

                                                           

 .٢٩٦ص: مصدر سابقكفاية الأصول،  )١(
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ء العادل بـه، وحينئـذ لا   فيثبت مجي،ء الفاسق بالنبأ إذا انتفى مجيّ؛ لأنه مفهوم
 .ّحجيتهّيجب التبين عنه، وهو معنى 

 :هّ في بحوثه الأصولية عن هذا النحو بأن)قدس سـره  (لأستاذ الشهيد ا َّوقد عبر
 أن يكون الشرط نحو وجـود للموضـوع : بين النحوين الآخرين، وهوٌوسط
: م للحكم، لكن لا نحو من وجوده المنحـصر، بـل الموضـوع لـه نحـوانّالمقو

 .فتارة يوجد بهذا النحو، وأخرى يوجد بنحو آخر
وجوب :  عنه، فهناّتبينإذا جاء الفاسق بالنبأ فيجب ال: الحينما يق: لاًفمث

ء الفاسـق  ء الفاسق به، ومجي  عن النبأ، موضوعه النبأ، والشرط هو مجيّتبينال
 الموضوع، لكن ليس هـذا ّحقق به يتٌ فهذا نحوإذنبه هو عبارة عن إيجاد النبأ، 

ه الفاسـق، وأخـرى  بـ النبأ تارة يجيءّ لأن ؛ الموضوعّحققهو النحو الوحيد لت
 .يجيء به العادل

ّفيــد في المقــام في حــل ُوهــذا خــير مــا أ>:  في دورتــه الأولى)قـدس ســره (قــال 
ّ حيـث إن الـشيخ )قـدس سـرهما   ( ين الشيخ الأعظم و صاحب الكفايـةالخصومة ب

ّ باعتبار أن القضية هنا مسوقة لبيان تحقق ؛الأعظم أنكر مفهوم الشرط في المقام ّ
ّكأنه كان نظره إلى الشق الثاني، و صـاحب الكفايـة صـار بـصدد الموضوع، و  ّ

ًحل المطلب و تصحيح المفهوم بناء  على ثبوت مفهوم الشرط، وكان نظـره إلى ّ
ّالشق الثالث، و المحقق العراقي  ّ أوضح بهـذا التحقيـق أن أمـر الآيـة )قدس سره (ّ

ّ في الشق الثاني المتمحض في السالبة بانتفاًليس منحصرا ّء الموضـوع، أو الـشق ّ
ّالثالث المتمحض في السالبة بانتفاء المحمول، بل نلتزم بالشق الأول، و يكـون  ّّ

 ّ ينحل إلى السلب بانتفاء الموضوعً مزدوجاًالسلب المنتزع من هذا التعليق سلبا
بلحـاظ  وّفبلحاظ الأول يخرج عن بـاب المفـاهيم،. السلب بانتفاء المحمولو

 .)١(<ّفيتم عندئذ الاستدلال بالآية الكريمة. المفاهيمالثاني يدخل في باب 
                                                           

 .٤١١ ص٢ ج: ٢  القسم، مصدر سابق،)الحائري(ث الأصول  مباح)١(
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الوارد فيهـا هـو ّ لأن ّوالذي يظهر من الآية الكريمة هو الاحتمال الأول؛
 ؛، والموضـوع هـو النبـأ )إن جاءكم فاسق(:  لقوله؛ء الفاسق كون الشرط مجي

ع النزاع بين وبه رف. )رحمـه االله  ( العراقي ّحققالم اختاره وهذا هو الذي. بنبأ: لقوله
هذا النحو ينسجم مـع مبنـى صـاحب ّ لأن ؛)الأنصاري والآخوند( علمينال

الجملـة في  إذا كـان ّمـن ثـمو. ري الـشيخ الأعظـمّالكفاية وينسجم مع مقـر
 يمكن أن يكـون ، النبأ هو الموضوع والشرط مجيء الفاسق بهَّالشرطية طبيعي

 .لها مفهوم
إلى لا يرجـع ّ أنـه ّ إلا، في المقـاموهذا التحقيق وإن كان هو خير مـا أفيـد

ّهــو خلــط بــين موضــوع القــضية الــشرطية،  إذ ؛ّمحــصل بحــسب الــصناعة ّ
والصحيح في المقام عدم ثبوت المفهوم للآيـة . )١(وموضوع الحكم وهو الجزاء

 .)٢(الشريفة
 

ا لا يمكـن ّ ممـ)رحمـه االله   (ين اللذين جعلهما الشيخ الأعظـمهذا ثاني الإشكال
خـبر لا ّ كـل  فيّتبـين مقتضى عموم التعليـل وجـوب الّإن>: دفعه، حيث قال

، فيعارض المفهـوم، ًن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلاَيؤم
 .)٣(< مع ظهور التعليلترجيحوال

أن يكـون المـانع ّ لابد ر أثرهّيؤث لكي المقتضيّ أن من المعلوم: توضيح ذلك
مـن هنـا . ٍفإذا كانت الورقة مرطوبة فلا يمكن للنار حينئذ أن تحرقها، ًمرتفعا
على فرض تمامية المقتضي وثبوت المفهوم ـ كما هو الظـاهر مـن الآيـة ـ  :نسأل

                                                           

 .٤١٩ـ٤١١ ص٢ ج:٢ القسم مصدر السابق،مباحث الأصول،:  انظر)١(
 .٤٢٢ـ٤١٧ ص٢  ج:المصدر نفسه:  انظر)٢(
 .٢٥٩ـ٢٥٨ ص١ج: مصدر سابقفرائد الأصول،  )٣(
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، )ًانـا فـلا تأكلهـاّإذا كانت الفاكهة رم: (ًهل يوجد مانع؟ فمثلا لو قال المولى
لكـن لـو . ًاحا يجـوز أكلهـاّإذا كانت الفاكهة تف: فهذه الجملة لها مفهوم، وهو

إذا كانـت :(الجملة الشرطية كان فيها تعليـل، كـما لـو قـال المـولىّ أن افترضنا
ع من دائرة المنطـوق ّ، فهذا التعليل يوس)حامضّ؛ لأنه ًانا فلا تأكلهّالفاكهة رم

ّويجعله شاملا للتف  ،احّتعليل كان المنطوق غير شامل للتففقبل ال. اح الحامضً
ّفقد يوسع المنطوق كما قد يضيبعد التعليل ّأما  ُ  .قُّ

ْإن{: وفي آية البحث ْجاء م ِ ُ َ ٌفاسق َ ِ َ ٍ َب بأ َ ُ ت ينوا ِ  َ َ ، يوجد منطـوق، ولـه }...َ
ْأن{ل بـّمفهوم، ولكن المنطوق فيها معل َ

ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ
َ َ لو نا ّ، بمعنى أن}...َ

ك إذا نّـألاحـتمال :  عـن نبـأ الفاسـق؟ لكـان الجـوابّتبين لماذا يجب ال:سألنا
ّوحيـث إن العمـل . عملت بخبر الفاسق فسوف تقع في مخالفة الواقع بجهالة

ّأن المفهـوم مـشمول :  أيبخبر العادل فيه احتمال الوقـوع في مخالفـة الواقـع،
فيه نفس الملاك الموجود في ه ّ؛ لأنّحجةللتعليل، لذا لا يمكن أن يكون المفهوم 

 . )١(التعليل
ّإن ظهور التعليل في العموم لخبر العادل يعارض ظهور : وبعبارة مختصرة

 .الآية في المفهوم، فيبطل المفهوم لأجل التعليل
                                                           

  ًا المانع هو مانع عن تمامية الظهور، وليس مانعا عن الحجيـة، وسـيأتي هذ: لفت نظر) ١(
ّية، وسوف يتـضح ّية الظهور، التمييز بين الظهور والحجّ إن شاء االله ـ في بحث حجـ

ّهناك أنه لكي ينعقد الظهور يحتاج إلى تمامية الكلام، أما الحجيـة فإنهـا تحتـاج إلى أن  ّ ّ
 ؟ّل هو حجةذلك الكلام الذي انعقد ظهوره ه

يـة هـي ّ والحج، عن الظهور، فالظهور هـو الموضـوعتفترقية ّ الحجّإن: بعبارة أخرى
 عن انعقاد ًوالمانع الذي يذكر في المقام مانع عن انعقاد الظهور وليس مانعا. المحمول

دام منـه . (ه مانع عـن تماميـة المحمـولّمانع عن انعقاد الموضوع، لا أنّأنه أي . يةّالحج
 ).هظلّ
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نّ عمـوم التعليـل في الآيـة يـسقطها عـن إ>: )قدس سره (ستاذ الشهيد قال الأ
ْأن...{: قوله تعالىّ فإن المفهوم، َ

ُتـصيبوا  ِ ًقومـا ُ ْ ٍ هالـة َ ِ
َ َ ُ تـصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علـتم مَـا ََ  َ ُ ْ َ َ 

َنادم  ِ ِ خبر غير ّ كل ، وهذه النكتة موجودة فيّتبين، فيه بيان لنكتة وجوب ال }َ
  يجـبّتبـينّأن ال: اً، وهذا معناهّعلمي بما في ذلك خبر العادل إذا لم يكن ،ّعلمي
 الآيـة مفهـوم بـسبب هـذا التعليـل في خبر العادل، ومعه لا يكون لهذهّحتى 

 .)١(< بالكلامتّصلالم
:  المرتـضىّسيد قـال الـ؛ ذكـره جملـة مـن الأعـلامٌوهذا الاعتراض قديم

: ل عليه من دليل الخطـاب، وهـو قولـه تعـالىَّفالتعليل في الآية  أولى أن يعو>
ْأن...{ َ

ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ
َ َ  .)٢(<عدلة قائمة في خبر الّ، وهذه العل}...َ
االله ّ لأن ؛ تعليل الآية يمنع من الاسـتدلال بهـانّإ>: وقال الشيخ الطوسي

ْأن...{: ل خبر الفاسق فقالّتعالى عل َ
ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالـة َ ِ

َ َ ، وذلـك قـائم في }...َ
 ٌخبره إذا كان لا يوجب العلـم، فـالتجويز في خـبره حاصـلّ لأن ؛خبر العدل

 .)٣(<مثل التجويز في خبر الفاسق
 عـدم الأمـان مـن إصـابة القـوم نّأهذا معارض بـ>: ّ الحليّحققوقال الم
 ً عمـلاّتبـين ، وهـو ثابـت في العـدل فيجـب الّتبينة في وجوب الّبالجهالة عل

 .)٤(<ةّبالعل
                                                           

 .١٣٣ ص١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
د ّأبـو القاسـم عـلي بـن الحـسين الموسـوي المعـروف بالـسي، )أصول فقه( الذريعة )٢(

ــضى ــقيم وّتقــد، المرت ــو القاســم گرجــي: تعلي  ٢ج: م١٩٦٧ ، طهــران، جامعــةأب
 .٥٣٦ـ٥٣٥ص

ّأبي جعفـر محمـد بـن الحـسن الطائفـة شيخ : تأليف، )ج.ط(الفقه أصول في ة ّعدال )٣(
ّ، تحقيق محمد رضا الأنصاري القمالطوسي سـتارة، قـم، الطبعـة الأولى، : ةعي، المطبّ
 .١١٣ ص،١ج: هـ١٤١٧

 ،ّق الحـليّلمحقـا القاسـم جعفـر بـن الحـسن ومعارج الأصول، الشيخ نجم الدين أبـ) ٤(
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 ،لّ هذا الإشكال في المـصباح بـشكل مفـص)رحمه االله ( الخوئي ّسيدر الّوقد قر
لا مفهوم للقضية الشرطية، وهي عمـوم نّه  أعلىّ تدل  في الآية قرينةّإن>: فقال

ْأن...{: التعليل في قوله تعالى َ
ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ

َ َ  العمـل نّأالمـراد منـه ّ فإن }...َ
هـو ّ إنـما ض للوقـوع في المفـسدة، والتعبـير بإصـابة القـومّبخبر الفاسق معر

م إصـابة فالعمـل بخـبر الفاسـق لا يـستلزّإلا لخصوصية مورد نزول الآية، و
 بما يرجـع إلى القـوم، بـل ربـما يخـبر عـن ًالفاسق لا يخبر دائماّ لأن ؛ًالقوم دائما

ّ أن ملكية شيء أو زوجية شخص أو غيرهما، فلا محالة يكون المراد من التعليل
ة ّة للندامـة، وهـذه العلـض للواقع في المفسدة ومظنّّالعمل بخبر الفاسق معر

ده بالكـذب لا يمنـع عـن ّعـدم تعمـّ لأن ؛ًضاأي في خبر العادل ّتبينتقتضي ال
 للواقـع في المفـسدة، ًضاّمعرًيضا ه، فيكون العمل بخبره أئاحتمال غفلته وخط

خبر لا يفيد العلم، بلا فـرق بـين ّكل فيكون مفاد التعليل عدم جواز العمل ب
، فهذا العمـوم في التعليـل قرينـة عـلى عـدم ً أو عادلاًأن يكون الآتي به فاسقا

 من احتمال كونه قرينة عليه، فيكون ّهوم للقضية الشرطية في الآية، ولا أقلالمف
 . )١(< غير ظاهر في المفهومً بما يصلح للقرينية، فيكون مجملاًالكلام مقرونا

 

 )قـدس سـره   ( ذكر الأسـتاذ الـشهيد ،ة وجوهّأجيب عن الاعتراض الثاني بعد
 .والثاني قبوله للوجه الثالثوّل ه للوجهين الأّ من ردمنها ثلاثة، ويظهر

 تخصيص عموم التعليل بالمفهوم: لوّالوجه الأ
 لـيس ٍما ليس بعلمّ كل : التعليل يقولّلأن من التعليل؛ّأخص  المفهوم نّإ

                                                                                                                                        

 .١٤٦ص: ـ ه١٤٠٣ ، الطبعة الأولى، للطباعة والنشر)عليهم السلام(مؤسسة آل البيت 
 .١٦٢ ص٢ج: مصدر سابقمصباح الأصول،  )١(
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هذه ّ لأن ، فيشمل خبر الفاسق وخبر العادل، والقياس، والاستحسان؛ّحجةب
 اً، بمعنـىّمقيـد والمفهوم ًمطلقافهذا التعليل يكون ة، ّعلميية وليست ها ظنّّكل

 ّقـدم ي،ّمقيـدمن المفهوم، فإذا تعارض مطلق وّأعم التعليل الوارد في الآية ّأن 
 .اً على التعليلّقدم فيكون المفهوم م،ّقيدالم

التعليـل ّ أن المفهوم لو نسبناه إلى التعليل لوجـدناّ أن عيُّاد: بعبارة أخرى
 المفهـوم عـلى عمـوم ّقـدم فنّعـام،ّمقدم على الّاص ، والخّاصوالمفهوم خّعام 

 .التعليل
بعـد انعقـاد ّعـام  عـلى الّقـدميّإنـما ّاص الخـ ّ؛ لأنّوهذا الجواب غير تـام

ّاص ّإن ظهور الخ: نقولّعام وظهور الّاص ظهورهما، فبعد أن ينعقد ظهور الخ
عنـد ّعـام عـلى ال مَّقـديّاص الخـ إذ ؛ التخـصيصّويـتمّعام  على ظهور الّقدمي

 .ًأقوى ظهوراّ؛ لأنه التعارض
من فرض انعقاد ظهور للمفهـوم، وتعارضـه مـع ظهـور ّ لابد وفي المقام

ومـن . على الثاني من باب التخصيصوّل  ظهور الأّقدمالتعليل في العموم، في
ّالمعلوم أن هذا لا يتم ّ بمعنى أن انعقـاد ّعام،ًمنفصلا عن الّاص إذا كان الخّ إلا ّ

ا ّلأنهـة عـلى خلافـه، تّـصلهور في المفهوم مشروط بعدم وجـود القرينـة المالظ
 بـه ولـيس ّمتـصلّعـام وفي المقام ال. تزعزع أصل الظهور، وتمنعه من الانعقاد

ًمتصلاّعام فإذا كان ال. ًمنفصلا عنه  ّاصًلا يعطي مجـالا لظهـور الخـّاص  بالخّ
  .ّعام الصّصيخّحتى 

المفهوم يعتمد على انحصار الجزاء بالـشرط، نّ الظهور في إ: بعبارة أخرى
ّ كـل ّيفـترض أنّ؛ لأنـه ّوالحال أن التعليل الوارد في الآية قرينة على عدم ذلك

 عنـه، وهـذا يعنـي عـدم ّتبين يجب الّفإنهخبر يحتمل معه إصابة القوم بجهالة 
  عن النبأ بالشرط الذي هو مجيء الفاسقّتبينانحصار الجزاء الذي هو الأمر بال

فـرع ّعام على الّاص  الخّقدمتّ لأن ؛ٍبالنبأ، وحينئذ فلا معنى لتخصيص التعليل
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 ّالخـاص،يمنع عن انعقاد ظهور ّعام  ال:، وفي ما نحن فيهّانعقاد ظهور الخاص
 لا، فهي سالبة بانتفـاء مأّعام  الصّصيقال هل يخّ حتى ّخاصٍحينئذ لا يوجد 

:  بقوله)رحمه االله (ما أفاده الميرزا النائيني وهذا . الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول
 عموم التعليل يمنع عن انعقاد الظهور للقضية في المفهوم، فلا يكـون لهـا نّإ>

كان التعليل ّ مما  في مثل المقامً عموم التعليل به، خصوصاصّصيخّ حتى مفهوم
ًمتصلا احتفاف القضية بالتعليل يوجـب عـدم ظهـور ّ فإن  بالقضية الشرطية،ّ

القضية في كونها ذات مفهوم، وعـلى فـرض تـسليم ظهورهـا في المفهـوم مـع 
عمـوم التعليـل يـأبى ّ لأن ؛من رفع اليد عن ظهورهاّلابد  ،صال التعليل بهاّات

 . )١(<إصابة القوم بالجهالة لا تحسن في حال من الحالاتّ فإن عن التخصيص،
 حكومة المفهوم على عموم التعليل: الوجه الثاني
 للأحكـام جّيـةتـه في الحّ عـلى نظريً بنـاء)رحمـه االله  (ه المـيرزا النـائيني ما ذكـر

 لخـبر الواحـد معنـاه تتمـيم جّيةّالظاهرية، التي ذكر فيها أن جعل الشارع الح
مقـام ّ الظن ، وأقامّل خبر الواحد منزلة الكشف التامّكشفه الناقص، فكأنه نز

 .قية والكاشفيةالقطع في ترتيب الآثار، وهذا هو مسلك جعل الطري
لا (إذا قـال المـولى : ة حاصـلهاّقدم على استذكار مٌّوبيان هذا الوجه مبني

، )الطواف بالبيت صلاة : (ثم جاءنا دليل من الخارج فقال، )بطهورّ إلا صلاة
ّ لأن  تعـارض بيـنهما؛َّإلى الـدليل الثـاني، لا نجـد أيوّل فلو نسبنا الـدليل الأ

 والآخـر ،ًأحدهما يذكر حكما للموضـوعّ أن ار؛ باعتبأحدهما لا يكذب الآخر
 ،والمحمول والموضوع مرتبتـان.  في مرتبة الموضوع لا في مرتبة المحمولّتكلمي

 . ة للمحمول الذي هو الحكمّالموضوع بمنزلة العلّلأن 
 فيكـون بمرتبـة ،ّالعلـة الحكم بمنزلة المعلـول، والموضـوع بمنزلـة :إذن

                                                           

 .١٧١ ص٣ج: مصدر سابقفوائد الأصول،  )١(



 ٤٩ ...........................................................................ّوسائل الإثبات التعبدي

 . )١(ةّأخرتة، والمحمول في رتبة مّقدممت
ً، ثم أراد أن يخـرج فـردا مـن )الربا حرام: (إذا قال الشارع: وكمثال آخر ُ

، فهذا الذي يقـع بـين الوالـد )لا ربا بين الوالد وولده(أفراده بالتشريع، فقال 
ه ّأنـ( الشارع لا يعتبره ربا، فلا ينطبـق عليـه حكـم ّوولده وإن كان ربا ولكن

هو ربا، والشارع أخرج هذا الفرد عن دائرة الحرمة تدور مدار ما ّ لأن ؛)حرام
 .فلا تنافي بين الدليلين. الربا

ّإن الحكم لا يثبت موضوعه، بمعنى أنه لا ينظـر إلى :  هذا نقولتّضحاإذا  ُ ّ
ّ أمـا ًنعم، إذا كان الموضوع موجودا فالحكم ثابت له،. موضوعه ليثبته أو ينفيه

ففي . ذا ما لا علاقة للحكم فيه؟ فهّحقق هذا الموضوع ومتى لا يتّحققمتى يت
ّ أن مـا هـو :، بمعنـى)بطهورّ إلا لا صلاة: (الشارعقال ، ّقدممثال الصلاة المت

هذا الفرد الخارجي هل هـو صـلاة؟ فهـذا مـا لا ّ أما صلاة تجب فيه الطهارة،
ّ أن هذا الفعل صلاة أو ّنعم، الشارع هو الذي يعين. )٢(قدرة للحكم على إثباته

 اصـلاة يجـب فيهـّ أنه ، عرفنا)الطواف بالبيت صلاة: (فإذا قال. ليس بصلاة
 .)٣(الطهارة

                                                           

مـة وهـو الربـا، ّ، يوجـد موضـوع في رتبـة متقد)الربا حـرام: (فعندما قال الشارع )١(
 ).هدام ظلّمنه . (ّومحمول في رتبة متأخرة وهي الحرمة

، فمن الواضح ـ هنـا ـ أنـه يجـب إكـرام العـالم، )أكرم العالم: ( قال المولىا إذ:ًفمثلا )٢(
ًولكن هذا الوجوب لا يعين من هو عالم ومن هو ليس بعالم، لأنـه متـأخر رتبـة ّ ّ ّ  عـن ُ

 ).ظلّهدام منه . (الموضوع
، )عليهم الـسلام ( ّئمة الأطهارلأل بآية التطهير لإثبات العصمة ّ إذا أراد البعض أن يستدل)٣(

ّذا غير ممكن؛ لأن الآية بصدد إثبـات المحمـول لا بيـان ه: فهل هذا ممكن؟ الجواب
ّم معصومون، وليس بصدد إثبات أن ّهي بصدد إثبات أنه: وبعبارة أخرى. الموضوع

نعم، إذا أردنا معرفة المراد من أهل البيت . )عليهم الـسلام (ة الأطهار ّأهل البيت هم الأئم
ًإذا الآيـة بـصدد بيـان . بالدليل الخارجي في آية التطهير فعلينا أن نستعين )عليهم السلام (
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تـان، ّكليتوجـد قاعـدتان :  الكـلام لنقـولّة نأتي إلى محـلّقدمبعد هذه الم
مـا (ّ عـلى أن ّوالثانيـة تـنص. بحكم العقل) ّحجةالعلم (ّ على أن ّالأولى تنص

لا علاقـة لهـما في وهاتـان القاعـدتان . بحكم العقـل) ّحجةليس بعلم ليس ب
ٌحجـةّران أن ما هـو علـم ّنعم، هما يقر. ين ما هو علم وما هو ليس بعلميتع ّ ،

ٍحجةوما هو ليس كذلك فهو ليس ب ّ. 
علـم ّ أنـه ثبـت  فإنفعلى هذا هل خبر الواحد علم؟ القاعدة ساكتة عنه،

ليس بعلـم شـملته القاعـدة ّ أنه وإن ثبت. ّحجةشملته القاعدة الأولى فيكون 
ّوحيث إنـه في الواقـع وفي الوجـدان لـيس بعلـم، . ّحجةانية فيكون ليس بالث

له منزلة العلم ّ، ولكن الشارع ينز)ّحجةما ليس بعلم ليس ب(فيدخل في قاعدة 
 ).ّحجةالعلم (ٍفيدخل ـ حينئذ ـ في قاعدة 
ْأن...{: ّ وجـلّالتعليـل في قولـه عـز: إذا عرفت هـذا نقـول َ

ُتـصيبوا  ِ ًقومـا ُ ْ َ 
َ هال َ َ ّأن خـبر ّ أمـا ،ّحجـةّ، يثبت أن ما ليس بعلم ـ وهو الجهالة ـ لـيس ب}...ةٍِ

 ليس بعلم؟ فهذا لا علاقة للتعليل في إثباتـه أو نفيـه، وإثبـات مالعادل علم أ
 . خارج التعليلٍذلك يكون بدليل

                                                                                                                                        

 .المحمول، فهي تحتاج إلى دليل من الخارج لبيان الموضوع
 أقربـاء ّهم كل: وقال الآخر. ّهم نساء النبي: فقال البعض: دت الأقوالّمن هنا تعد

 . هم أصحاب الكساء: )عليهم السلام(وقال أتباع مدرسة أهل البيت . ّالنبي
هؤلاء : ( قال)ى االله عليه وآلهصلّ(ّيان موضوع الآية؛ لأن الرسول وحديث الكساء بصدد ب

 الرسـول ّ، فمن خلال هذه الجملة وما حوتها من أدوات للحصر يبين)هم أهل بيتي
ا قالـت أم ّلـذاك لمـ. ّ أن مصداق الآية منحـصر في أصـحاب الكـساء)ى االله عليه وآله   صلّ(

 .ك إلى خيرلا، ولكنّ: ) االله عليه وآلهىصلّ(هل أنا منهم يا رسول االله، فقال : سلمة
ّالآية المباركة تبين المحمول، وهو أن أهل البيت معصومون دون أن تحدإذن  ّ د من هم ّ

. )علـيهم الـسلام   ( المراد من أهل البيت ّ الموضوع ويعينّأهل البيت، وحديث الكساء يبين
 ).ظلّهدام منه (
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ّالميرزا النائيني يرى أن مفهوم الآية يكـشف عـن أن خـبر العـادل علـم،  ّ
ّ؛ لأنـه ّوهذا يعني أن المفهوم حـاكم عـلى التعليـل. يلوبهذا أخرجه عن التعل

خبر ّ أن يقولّ حتى ّف في موضوع التعليل، بمعنى أن التعليل لا لسان لهّيتصر
ّنعم، هو يثبت أن ما لـيس ، ًأساسا لا علاقة له بهذا، العادل علم أو ليس بعلم

نّ خبر العـادل علـم، فهـو خـارج عـن موضـوع إوحيث . ّحجةبعلم ليس ب
 . تعليلال

ّ؛ لأنـه  على التعليل بالحكومـة لا بالتخـصيصّقدمّأن المفهوم م: ّفتحصل
 .ف في رتبة الموضوعّيتصر

 خبر الواحـد العـادل ّحجية على ّالدالّ لأن ؛كذلكّتام وهذا الجواب غير 
 خبر العادل هو التعليل، وليس أحدهما في ّحجية على عدم ّهو المفهوم، والدال

 ولـيس اًبينهما تعارضّ أن  في عرض الآخر، وهذا يعنيحدهماأطول الآخر بل 
 ن بيـنهما تعـارض؛ي، اللـذ)ِّلا تصل(و) ِّصل(فيكون المقام من قبيل . حكومة

لا (عـلى الوجـوب، وّيـدل  )ّصـل( عن موضوع واحد، فــّتكلمهما ييكلّلأن 
فية ة ومتناّتضادالأحكام التكليفية مّ لأن على الحرمة، فهما يتنافيان؛ّيدل ) ّتصل

 .فيما بينها
 )ِّصـل(ّالميرزا النائيني فيرى أن المفهوم وعموم التعليل ليس من قبيل ّأما 

، )بطهـورّ إلا لا صلاة(و) الطواف في البيت صلاة(، بل من قبيل )ِّلا تصل(و
 . وهذا تضييق،ولكن ذاك توسعة

 عنـد المـيرزا النـائيني هـو الكاشـفية جّيـةّإن معنـى الح: وبعبارة أخـرى
َوإن شـئت .  عدم الطريقيـة وعـدم الكاشـفيةجّيةقية، ومعنى عدم الحوالطري
ْتبين(ّإن معنى : َقلت ْتبينلا ت(، ومعنى جّيةعدم الح) َّ فمنطوق الآية . جّيةالح) ّ
 ّحجةو، ّحجة عن خبره، ومفهومها يقول ّتبين لذا يجب الّحجةليس بّ أنه يقول
 .بينهما حكومةّ أن  متنافيان، لاّحجةولا 
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  الجهالة بمعنى السفاهةنّأ: الثالثالوجه 
ّ الخراساني أن منشأ الإشكال هو تفسير الجهالة بعـدم العلـم، ّحققذكر الم
 ّفكأن. السفاهةّإنما المراد من الجهالة ليس هو عدم العلم، وّ أن  هوّولكن الحق

نّ إوحيث ، ّ أن العمل السفهي ممنوع عنهّتبينالآية ـ في مقام التعليل ـ تريد أن 
 . ً فهو خارج موضوعا عن تعليل الآية،ّ وليس بسفهيٌّبر العادل عقلائيخ

 ٍّ سـفهيٍعملّ كل :تقولّإنما  عنه، وٌ ممنوعٍ علمِعدم َّ كلّإن: فالآية لا تقول
ً لـذا هـو خـارج موضـوعا ؛ٌّ عقلائـيٌ عنه، والعمل بخبر العادل عمـلٌممنوع

عمـل غـير ّكـل : (تالآيـة قالـ ّ؛ لأنبالورود لا بالحكومـة ولا بالتخـصيص
 هـو خـارج عـن إذن ،ّعقلائـي، والعمـل بخـبر العـادل ) ممنوع عنـهّعقلائي

 .ًموضوع التعليل حقيقة
 

، هــذا الإشــكال يرجــع إلى عــدم تماميــة <...أحــدهما>: )قــدس سـره (قولــه  •
 .المقتضي
 .)حمه االلهر( العراقي قّ، وهذا التحقيق هو للمحق<والتحقيق>: )قدس سره(قوله  •
، وهـذا هـو <في ثبوت المفهوم في النحو الأخيرّشك ولا >: )قدس سره (قوله  •

 .مختار صاحب الكفاية
، بل الـشرط <اً للموضوعقّقٍلعدم كون الشرط حينئذ مح>: )قدس سـره  (قوله  •

 .ًالموضوع موجود جزماف ،شيء والموضوع شيء آخر، فإذا انتفى الشرط
 نبأ :قالّ؛ لأنه <في عدم المفهوم في النحو الثانيّشك ما لا ك>: )قدس سره (قوله  •

إذا لم :  أي،ّحقـقفإذا لم يكـن هنـا نبـأ الفاسـق يعنـي لم يت، الفاسق إذا جاءكم
 . بانتفاء الموضوعة فسالب، هذا من فاسقّحقق لم يت،ْيجئني
 .كون الشرط:  أي،<كونه>: )قدس سره(قوله  •
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 .لتحقيق الموضوع:  أي،<لتحقيقه>: )قدس سره(قوله  •
، على مستوى هذه الدراسة، لا الظاهر <الظاهر من الآية>: )قدس سره (قوله  •

هذه الجملة لا مفهوم ّ أن صرح في تقريرات بحثهّ؛ لأنه المختار للأستاذ الشهيد
ّ  يرى أن المقـام لـيس )قدس سره (ه لكنّ.  العراقيّحققلها، وإن كان يقبل تفصيل الم

 . قهمن مصادي
، هـذا التعبـير ورد في كلـمات <عن طريق عموم التعليل>: )قدس سره (قوله  •

 بعموم التعليل، ومراده من المفهوم الـشمول َّالشيخ الأنصاري فهو الذي عبر
مراده العموم بمعناه اللغـوي لا : وبعبارة أخرى، لا العموم في قبال الإطلاق

 .عموم الاصطلاحي في قبال الإطلاق الاصطلاحي
نا في الأبحاث السابقة الفرق بين الإطلاق الاصطلاحي والعمـوم ّوقد بي

ّالاصطلاحي، وقلنا إن الإطلاق يفيد الشمول بواسطة قرينة الحكمـة ولـيس 
. لكن أداة العموم تفيد الشمول عن طريق الدلالة الوضعية. بالدليل الوضعي

ن طريـق وفي ما نحن فيه يوجد شمول في التعليـل عـن طريـق الحكمـة لا عـ
 .لا وجود لأدوات العموم هنا إذ ؛الأدوات

لـيس ّ؛ لأنـه ، ومنه خبر العـادل<سائر موارد عدم العلم>: )قدس سره (قوله  •
 .بعلم

أحد الوجوه التـي ذكـرت للإجابـة عـن :  أي،<أحدها>: )قدس سـره  (قوله  •
 .ّقدمتالاعتراض الم

 مشى )قدس سـره (ذ الشهيد ، الأستا< لعموم التعليلصّصمخ>: )قدس سره (قوله  •
؛  لعموم التعليلصّص لإطلاق التعليل لا مخّمقيدالمفهوم ّ لأن ؛ّمع هذا التوهم

إذن المفهـوم يكـون . لا يوجد عندنا عموم في التعليل بل يوجـد شـمولّلأنه 
 .اًصّصاً لا مخّمقيد

 .المفهومّ لأن :، أي<ّلأنه>: )قدس سره(قوله  •
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ــه  • ــره(قول ــدس س ــا لا يكــون  ّكــل>: )ق ــم ــاس <اًّعلمي ــشمل القي ، هــذا ي
 ّ، والخـاصّوهذا خاصّعام فذاك . والاستحسان وخبر الفاسق وخبر العادل

 أو التعليـل مطلـق والمفهـوم ،من التعليلّأخص  إذن المفهوم ّعام، على الّقدمم
 .ّمقيد

اً صّـصالمفهـوم يكـون مخّ أن ، يعنـي<ّويرد عليه أن هـذا>: )قدس سـره  (قوله  •
 .موم التعليللع

 عـارض ّ إذا انعقد للكلام ظهـور في المفهـوم ثـمّيتمّإنما >: )قدس سره (قوله  •
 .اً لذلك العمومصّصٍ، فعندئذ يكون المفهوم مخ<ًعموما من العمومات

ّأن هـذا التعليـل صـالح :  أي،<وهـو صـالح للقرينيـة>: )قدس سـره  (قوله  •
 .ًتشمل خبر العادل أيضاعة ّالمنطوق دائرته موسّ أن  على،ةيللقرين
 . مفاد المفهوم:، أي<مفاده>: )قدس سره(قوله  •
 .ًعتبره علماأ لم :، بمعنى<نفي الاعتبار>: )قدس سره(قوله  •
 .  إذا كان الأمر كذلك:، أي<وعليه>: )قدس سره(قوله  •
  فلا معنى لحكومة المفهوم على التعليـل؛<في رتبة واحدة>: )قدس سـره  (قوله  •

الحكومة تستدعي أن يكون الدليل المحكوم في رتبـة والـدليل الحـاكم في ّلأن 
 .رتبة أخرى

 . وهو المفهوم<أحدهما>: )قدس سره(قوله  •
 .، وهو المنطوق بإضافة توسعه التعليل<والآخر>: )قدس سره(قوله  •
 عقلائي، والعمل بخـبر العـادلال، العمل غير <السفاهة>: )قدس سره (قوله  •

 .حياة العقلاء جارية عليهّ لأن ؛ليس من السفاهة



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 تقريبان للاستدلال •
 مناقشة التقريبين •
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ّاستدل  عن طريق مفهـوم الـشرط، : خبر العادل تارةّحجية بآية النبأ على ُ
 من بحث )قدس سـره ( صنّف عن طريق مفهوم الوصف، وبعد أن فرغ الم:وأخرى

عى عن طريـق َّث في دلالة الآية على المدجاء في هذا المقطع ليبحوّل الطريق الأ
 .مفهوم الوصف

 

 خبر العادل عـن طريـق ّحجيةب الاستدلال بآية النبأ على َّيمكن أن يقرو
 :مفهوم الوصف بأحد تقريبين

 الجملة ّوأن،  مفهوم الوصفّحجية على كبرى ٌّوهو مبني: وّلالتقريب الأ
لا يوجد امتياز ّ أنه  لها مفهوم؛ بمعنىّاصةلنظر عن القرائن الخالوصفية بقطع ا
ّالجائي بالنبأ قيّ أن ؛ باعتبارفالآية فيها وصف، في الآية المباركة د بالفاسق، فإذا ُ

 .ّتبين وهو وجوب الدَّقيانتفى القيد انتفى الم
ًوما، ّلو بنينا على أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها عمّ حتى :التقريب الثاني

 ّخاصـةٌالآية فيها جملة وصفية لها مفهوم؛ لوجود خصوصية وقرينة ّ أن عيّند
المنكر لثبوت المفهوم للجملـة ّ حتى ّ أنه القولّقدمفي الآية تقتضي ذلك، وقد ت

 . )١(ّخاصةالوصفية لا يمنع من ثبوت المفهوم لها لقرينة 
اردة في الآيـة ولمعرفة الخصوصية التي اقتضت دلالة الجملة الوصفية الـو

ّإن مقتضى قاعدة احترازية القيـود هـو أن انتفـاء الوصـف : على المفهوم نقول ّ
والقيد يستلزم انتفاء شخص الحكم، وفي المقـام يكـون انتفـاء شـخص ذلـك 

                                                           

اً عـلى كـبرى حجيـة المفهـوم للجملـة ّنيـ فيكون الاستدلال بالآية المباركـة لـيس مب)١(
ّالوصفية حتى يقال إنها لا مفهوم لها ُ  ).ظلّهدام منه . (ّ
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 بانتفاء الفسق، ولكـن في المقـام انتفـاء القيـد يـستلزم انتفـاء ّتبينالوجوب لل
لا يحتمـل أن ّ أنـه  المقام، وهي لخصوصية في؛ الحكم لا شخص الحكمّطبيعي

 .ّتبينتكون العدالة موجبة لوجوب ال
العادل إذا ّ أن  الحكم؛ بمعنىّإذن في المقام عندما ينتفي القيد ينتفي طبيعي

كـما هـو واضـح، ولا وّل  عنـه، لا بالـشخص الأّتبـينجاء بـالخبر لا يجـب ال
 انتفـى وجـوب  إذا انتفى الفـسق:غير محتمل، وهذا معناهّ؛ لأنه بشخص آخر

 .  الحكم لا شخص الحكمّونتيجة ذلك إذا انتفى الفسق ينتفي طبيعي. ّتبينال
يجـب فهل ً إذا انتفى الفسق بحيث كان الجائي بالخبر عادلا :من هنا نسأل

 ّإن :نـا نريـد أن نقـولّ أن؛ باعتبار ثبت المطلوبّتبينن قلتم لا يجب الإ؟ ّتبينال
 هـو عـدم ّتبـينالّ لأن ؛جّيـة وهـذا معنـى الح عنـه،ّتبينخبر العادل لا يجب ال

ًخبر العادل أيضا يجب نّ إ :أن تقولواّ لابد لذا. جّية هو الحّتبين وعدم الجّيةالح
 خـبر َّالجملة الوصفية لا مفهوم لهـا نقـول بـأننّ إ نقوللو  ّحتىو . عنهّتبينال

 .  عنهّتبينلا يمكن أن يوجب الشارع الـ هنا ـ العادل 
 لـذا عنـدما ؛هذه الجملة الوصفية المفروض لا مفهوم لها: ىوبعبارة أخر

 :؟ إن قلـتمِ لم ينتـفم عن خبر العـادل أّتبينانتفى وجوب الهل انتفى الفسق 
 لا : ثبـت المطلـوب، وإن قلـتم، خـبر العـادلّحجيةي أ ّتبينانتفى وجوب ال
 ،ادل عن خـبر العـّتبينالشارع أوجب الّ أن : فهذا معناه،ّتبينينتفي وجوب ال

 . عن خبر الفاسقّتبينوجب الأكما 
 مأوّل بـنفس الجعـل الأأ ؛ عن خبر العادلّتبينأوجب البم  :من هنا نسأل

خـلاف ّ؛ لأنـه وّل بالجعل الأّتبينٍبجعل ثان؟ لا يمكن أن يكون قد أوجب ال
 إذا انتفى القيد ينتفي الجعل والوجوب وشخص ّلأنه ؛قاعدة احترازية القيود

ّإنما ووّل  عن خبر العادل بنفس الجعل الأّتبينشارع لم يوجب ال ال:إذن. الحكم
 . بشخص آخر من الحكمّتبينوجب ال
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العدالة لها مدخلية ّ أن هذا معناهّ لأن وهذا الجعل الثاني بعيد وغير محتمل؛
الفـسق ّإمـا  ّتبـينالذي له مدخلية في وجـوب الّ أن والحال. ّتبينفي وجوب ال

 .ّتبينالعدالة فلا يعقل أن يكون لها مدخلية في وجوب ال ّ أما،مطلق الخبرّإما و
ّ لأن  عـن خـبر العـادلّتبـينّلا يعقل أن الشارع يوجـب ال: بعبارة أخرى

ويوجـب . المخبر فاسقّ لأن  عن خبر الفاسقّتبيننعم، يوجب ال. المخبر عادل
 . الخبر يحتمل فيه الصدق والكذبّ لأن  عن مطلق الخبرّتبينال

في الجعل الثاني قلنا و،  عن خبر العادلّتبينلا يجب الوّل ل الأإذن في الجع
 .جّية عن خبر العادل، فتثبت الحّتبينّ أنه لا يجب الّفتحصلغير محتمل، 

ّ 

 :فأجيب عنهوّل  الأتقريبالّأما 
ًأولا  . ًإذا كان الموصوف مذكوراّ حتى بعدم تمامية الكبرى،: ّ
 .صوف في المقام غير مذكورالموّ أن ًثانيا

 

 :ّأما التقريب الثاني فأجيب عنه
ً  ليس حكما شرعيا؛ّتبينّإن ال  فعنـدما يـأمر .جّية معناه عدم الحّتبينالّ لأن ً
ً لا أنه جعل شيئاجّيةّ فهذا معناه أنه أرشد  إلى عدم الحّتبينالمولى بال ، وعـدم )١(ّ

 .)٢( حكم شرعيجّيةنعم،  الح. اًً ليس حكما شرعيجّيةالح
ً ليس حكما شرعيا ه ووجوبّتبين الأمر بال:إذن ًا، بل هو ـ بناءنفسيً  على مـا ً

ّ أن ، ومـن الواضـحجّيـةالشهيد فيما سبق ـ إرشاد إلى عـدم الحالأستاذ ه ّحقق
                                                           

. ً، فهو لم يجعل شيئا وإنما أرشد إلى النجاسة)غسل ثوبكا: (هذا من قبيل قول المولى )١(
 ).ظلّهدام منه (

ٌ هذا من قبيل أن وجوب الصلاة حكم)٢(  ).ظلّه داممنه . ( لا عدم الوجوب،ّ شرعيّ
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ً ليس حكما وجعلا شرعياّتبينعدم ال ً  .جّية بل هو إرشاد إلى عدم الح،ً
الـشارع ّلا يعنـي أن  ،ّحجـةلـيس كون الفـسق ّإن : لإذا عرفت هذا نقو

ّ أن ، وهـذا يعنـيّحجيـةًالفاسق ليس موضوعا للّ أن ، بل بمعنىكذلكجعله 
، ولكن إثبات شيء لا ينفي ما عداه؛ وهذا لا يتنافى جّيةالفسق لا يستدعي الح

ًمع القول إن العدالة ـ أيضا ـ ليست موضوعا لل ً  ليـست ّحجيتـه ّوأن، ةيـّحجّ
ًالفـسق لـيس موضـوعا نّ إ يقـولوّل تية بل تحتـاج إلى جعـل، فالجعـل الأذا
 ولا محـذور ّحجيةًالعدالة ليست موضوعا للنّ إ الجعل الثاني يقول، وّحجيةلل
ًنه غير محتمل عقلائياإ: فلماذا تقولون. فيه ّ . 

إذا  :ابتـداءلم لم يقـل وإذا جـاءكم فاسـق بنبـأ، : لماذا قال المولى: َفإن قلت
ًن لم يكن علما ـ ليس موضـوعا للإ ـ ًمطلقاالنبأ ّ لأن م نبأ؟جاءك  سـواء ّحجيـةً

الجـائي بـه بكـون الخـبر أو النبـأ  دّفلماذا قيـ. كان عن فاسق أم كان عن عادل
 ؟اًفاسق

لبيـان قـضية خارجيـة، ّإنـما قالت ذلك لا للاحـتراز وّ إنما إن الآية: ُقلت
إذن محتمـل .  بـالخبر فاسـقهالـذي جـاءّأن  بـ)صلّى االله عليه وآلـه  (ّ النبي إعلاموهي 

 .ّحجيةًخبر العادل ليس موضوعا للنّ إ :ًعقلائيا أن يأتينا جعل آخر يقول
 

 . بانتفاء الفسقّتبين، ينتفي وجوب ال<فينتفي بانتفائه>: )قدس سره(قوله  •
 : أي،<نكرنا مفهوم الوصف في مـوارد أخـرىحتى لو أ>: )قدس سره (قوله  •
الجملة الوصفية لا مفهوم لها، ففي المقـام توجـد خـصوصية، نّ إ لو قلناّحتى 
 .ّتبينلا يعقل أن تكون العدالة دخيلة في وجوب الّ أنه وهي
، هذا بيان الوجه الثـاني في الاسـتدلال <ن يقالأوذلك ب>: )قدس سـره  (قوله  •

 .لخصوصية في المقام:  أيبمفهوم الوصف،
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 مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفـاء شـخص ذلـك ّإن>: )هقدس سر (قوله  •
لا يعقل انتفاء الفسق مـع بقـاء وجـوب ّ؛ لأنه < بانتفاء الفسقّتبينالوجوب لل

أن ينتفـي شـخص ّ لابـد ًأخذ الفسق كان لغوا، إذنّ أن هذا معناهّ لأن ؛ّتبينال
 .ذلك الحكم

 .ّتبينبوجوب ال:  أي،<إن أريد به>: )قدس سره(قوله  •
 .، الذي لخبر الفاسق<شمول شخص ذلك الوجوب>: )قدس سره(قوله  •
 .لخبر العادل:  أي،<له>: )قدس سره(قوله  •
قاعـدة احترازيـة ّ لأن ؛<فهـو خـلاف القاعـدة المـذكورة> )قدس سره (قوله  •

إذا انتفـى الفـسق ينتفـي ، دَّقيـّ على أنه  إذا انتفـى القيـد ينتفـي المّالقيود تنص
 موجـود لخـبر العـادل ّتبينّ، إذن لا يمكن القول بأن وجوب الّتبينالوجوب 

 .خلاف قاعدة احترازية القيودّ؛ لأنه ًأيضا
 قلـتم  فـإن،<مجعول على عنوان خبر العادل بما هو عادل>: )قدس سـره  (قوله  •

مـن ّ لابد ،ّتبينوإن قلتم يجب ال.  ثبت المطلوب،ّتبينخبر العادل لا يجب النّ إ
 بعنوان خبر العادل لا بخبر الفاسق ولا بمطلـق ّتبينبوجود وجوب للالقول 
 . وهذا غير محتمل،الخبر
نّ العدالـة تكـون إ:  أي<خبر العادل بما هو خبر العـادل>: )قدس سره (قوله  •

 .ديةيحيثية تقي
 .في هذا الجعل الثاني:  أي،<هذا>: )قدس سره(قوله  •
تكون العدالة حيثيـة ّ أنه لا يعقلّ؛ لأنه <ملوهو غير محت>: )قدس سـره  (قوله  •
 في الفسق ومطلق الخبر يعقل، ولكـن العدالـة ،نعم. ّتبيندية في وجوب اليتقي

 .ً هذا غير محتمل عقلائيا.ّتبيندية في وجوب اليتكون حيثية تقي
 ،< في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصـوفًخصوصا>: )قدس سره (قوله  •
ً الموصوف محذوفا والوصـف مـذكوراًخصوصا إذا كان: أي  ذكرنـا في انـّ لأن؛ً
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إذا ّ أمـا ّالمباحث السابقة أن الجملة الوصفية لها مفهوم من باب قانون اللغوية،
ّا فحينئـذ  لا توجـد أيـوفكان الموصوف محذ ٍ  الموصـوف :ة لغويـة، وفي المقـامً

 .محذوف
ً لـيس حكـما مجعـولاّتبـين وجوب النّإ>: )قدس سـره  (قوله  • وجـوب ّ لأن ؛<ً

ً ليس حكما شرعيا، بـل هـو عـدم جّية، وعدم الحجّية إرشاد إلى عدم الحّتبينال ً
 .الحكم الشرعي

 .خبر العادل:  أي،<تهّموضوعي>: )قدس سره(قوله  •
 .مرجع هذه الموضوعية:  أي،<مرجعها>: )قدس سره(قوله  •



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 تفسير الآية •
 :بالآية من خلال أمورالاستدلال  •

ü دلالة الآية على وجوب الحذر 
ü ًكون الحذر واجبا مطلقا ً 
ü ًكون وجوب الحذر مساوقا للحجية شرعا ًّ 
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}َوما َ ن َ َا مؤمنون َ ُ ِ ْ ُ ُِ نفـروا ْ ِ ْ َ 
ً فة ْفلولا َ  َ َ فر َ َ ْمن َ ٍفرقة ُ   ِ

َ ْ ْمنهم ِ ُ ْ ِطائ ِ ٌفةَ ُِ تفقهـوا َ  َ َ ِا يـن ِ  َ ُوِ نـذروا   ِ ْ ُ ْقـو هم َ ُْ َ َإذا َ ِ 
ُرجعوا َ ْإ هم َ ِ ْ

َ
ْلعلهم ِ ُ  َ َ ذرون َ ُ َ ْ َ{ 
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َومـا{:  خبر الواحد قوله تعالىّحجيةبها على ّدل تُمن الآيات التي اس َ ن َ َ 
َا مؤمنون ُ ِ ْ ُ ُِ نفروا ْ ِ ْ ً فة َ ْفلولا َ  َ َ فر َ َ ْمـن َ ٍفرقـة ُ   ِ

َ ْ ْمـنهم ِ ُ ْ ٌطائفـة ِ َ ِ َِ تف َ َ ُقهـواَ ِا يـن ِ      
ُوِ نذروا ِ ْ ُ ْقو هم َ ُْ َ َإذا َ ُرجعـوا ِ َ ْإ هـم َ ِ ْ

َ
ْلعلهـم ِ ُ  َ َ ـذرون َ ُ َ ْ والبحـث فيهـا يقـع في . )١(}َ

 :)٢(مقامات ثلاثة
ّ 

 :البحث ـ وجوهّمحل ذُكر في تفسير الآية ـ 
 روج إلى الجهاد، غاية الأمرن يكون المراد من النفر فيها الخأ: وّلالوجه الأ

ة، وتأمرهم بالانقسام إلى طـائفتين؛ ّتنهى المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد كافنهّا أ
 )صـلّى االله عليـه وآلـه       (طائفة منهم تنفر إلى الجهاد وطائفة أخرى تبقى عند رسول االله

 . في الدينّتفقهلت
َومـا{:  تعـالىوالقائلون بهذا الوجه استشهدوا له بصدر الآية وهو قولـه َ 

َ ن َا مؤمنون َ ُ ِ ْ ُ ُِ نفروا ْ ِ ْ ً فة َ ّعلى أنهم كانوا ينفرون كافّيدل  ّفإنه، }َ  ة إلى الجهـاد، ّ
قـال الفخـر . وذلك لكي لا تشملهم الآيـات النازلـة في المنـافقين القاعـدين

 ون في الدين بـسببّتفقهالطائفة المقيمة هم الذين ي>: الرازي في تفسيره الكبير
ا لازمـوا خدمـة الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام وشـاهدوا الـوحي لمّم ّأنه

ما نزل تكليف وحـدث شرع عرفـوه وضـبطوه، فـإذا رجعـت ّ فكل،والتنزيل
                                                           

 .١٢٢: التوبة )١(
ّل والثاني في هذا المقطع، أما المقـام الثالـث ّالمقام الأو) هدام ظلّ ( سوف يبحث الشارح )٢(

 فهـذا مـا ،ية خـبر الواحـدّردة على دلالة آية النفر على حجاالمرتبط بالإشكالات الو
 .سيبحثه في المقاطع اللاحقة
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مـوه مـن ّالطائفة النافرة من الغزو إليهم، فالطائفـة المقيمـة ينـذرونهم مـا تعل
فلـولا : قديرفي الآية من إضمار، والتّلابد التكاليف والشرائع، وبهذا التقرير ف

 المقيمـون في الـدين ّتفقـهفرقـة مـنهم طائفـة، وأقامـت طائفـة ليّ كـل نفر من
هـم يحـذرون ّولينذروا قومهم، يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعـوا إلـيهم لعل

 .)١(<مّمعاصي االله تعالى عند ذلك التعل
: وهذا الوجه ـ كما هو واضح ـ مخالف لظاهر الآية؛ لاحتياجه إلى تقـدير جملـة

، إلى )ولينـذروا: (، وقولـه)واّتفقهـلي: (، ولرجوع الضمير في قولـه)وتبقى طائفة(
 .ّ مع أن الظاهر رجوعه إلى الفرقة النافرة المذكورة،الطائفة الباقية

ًاد ـ أيضا ـ مـع عـدم ه النفر إلى الج:أن يكون المراد من النفر: الوجه الثاني
الإنذار إلى الفرقة النافرة، وهذا يعنـي  وّتفقه، فيرجع الّقدمالتقدير المذكور المت

ّأن االله تعالى حث فـة ّ في ميـدان الحـرب لترجـع إلى الفرقـة المتخلّتفقـههم على الّ
 وهـذا قـول . صـفة للطائفـة النـافرةّتفقـهال>: قال الفخـر الـرازي. رهاّفتحذ
تـصير هـذه ّ حتـى فرقة مـنهم طائفـةّ كل  فلولا نفر من:ومعنى الآية. الحسن

يـشاهدون ظهـور ّ أنهم  المراد منهّتفقهوذلك ال، لنافرة فقهاء في الدينالطائفة ا
،  العدد القليل منهم يغلبون العـالم مـن المـشركينّوأن، المسلمين على المشركين

ه ّهم بالنـصرة والتأييـد وأنـّاالله تعالى خـصّ أن ذلك بسببّ أن فحينئذ يعلمون
فإذا رجعوا من ذلك ، شريعتهعليه السلام وتقوية ّ محمد تعالى يريد إعلاء دين

ار أنذروهم بما شـاهدوا مـن دلائـل النـصر والفـتح ّالنفر إلى قومهم من الكف
 .)٢(<والنفاقّشك فيتركوا الكفر وال، هم يحذرونّوالظفر لعل

:  في الــدين، وخــلاف قولــه تعــالىّتفقــهوهــذا الوجــه خــلاف ظــاهر ال
 ٍ في مقطـعّتفقـهر لا في الّبصيغة المضارع، فإنـه ظـاهر في الاسـتمرا) واّتفقهلي(

                                                           

 .٢٢٦، ص١٦ج:  الطبعة الثالثةالفخر الرازي،: فسير الكبير، تأليفالت )١(
 .صدر السابقالم )٢(
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ً ـ وهو زمان الجهاد ـ كما أن كلمة الـدين أيـضا ظـاهرة في ّ معينٍوزمانّخاص  ّ
ّجم غفير من المسائل والمعارف الدينية لا في خصوص صـفة مـن صـفاته عـز ّ 

 .  كقدرته ونصرتهّوجل
ليه صلّى االله ع   ( النفر إلى محضر الرسول:أن يكون المراد من النفر: الوجه الثالث

ّ لتحصيل الدين، فيكون معنى الآية الكريمة أنه لا يجوز لمـؤمني الـبلاد أن )وآله
 .)١( للزوم اختلال النظامّتفقهة من أوطانهم إلى المدينة للّيخرجوا كاف

فيما إذا كان الـشخص ّيصح ّ إنما ّ أن النهي عن شيء:ويرد على هذا الوجه
ّهذا مضافا إلى أنه خلاف اتحـ. في معرض ارتكابه، وهو ممنوع في مورد الآية ّ اد ً
 .ها الجهادّمردّ لأن سياق هذه الآية مع الآيات السابقة واللاحقة؛

أن تكــون الآيــة نــاظرة إلى جماعــة مــن الــصحابة كــانوا : الوجــه الرابــع
هون من المدينة إلى القبائل للتبليغ، وكان النـاس يهـدون إلـيهم الهـدايا، ّيتوج

ّفصار هذا الأمر سببا لاته . اتهم، فتركوا هذه الرسالةّ الخلوص في نيممهم بعداً
 .)٢(فنزلت الآية الكريمة

ّالظاهر من صدر الآية أن جميع المؤمنين كانوا يخرجون مـن ّ أن :ويرد عليه
 . وليس للتبليغ أو التعليمّتفقه الخروج كان للّوأن. المدينة، وليس جماعة منهم

نها خلاف الظـاهر، ولكـن ّأن جميع الوجوه التي ذكرت يلزم م: ّفتحصل
ًإن أقلها محذورا هو الوجه الأ: ُيمكن أن يقال ده سبب النزول، فقد ّكما يؤيوّل ّ

 المنـافقين لأجـل تـركهم الجهـاد، ّنزلت بعد نزول آيات الجهاد وذمّ أنها روي
                                                           

: مجمع البيان في تفسير القرآن، مصدر سابق: انظر.  نقله الشيخ الطبرسي عن الجبائي)١(
 .١٤٤، ص٥ج

أبي جعفر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف:  نقله الطبري عن مجاهد، انظر)٢(
 والنـشر والتوزيـع، بـيروت ـ لبنـان، محمد بن جرير الطـبري، دار الفكـر للطباعـة

 .٨٩، ص١١ج: هـ١٤١٥
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ّفكان المؤمنون يخرجون إلى الجهاد جميعا لئلا ّهم الذم، فنزلت الآية ونهـت ّ يعمً
 .يععن خروج الجم

إذا  ّ وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه كان رسـول االله>:  الطبرسيّالعلامة قال 
فلما أنزل االله تعالى عيوب . ونّعذرالمنافقون والمّ إلا ف عنهّ، لم يتخلًخرج غازيا
ف عن غـزاة ّواالله لا نتخل: قال المؤمنون،  نفاقهم في غزاة تبوكَّوبين، المنافقين

 أمـر رسـول ّفلما! ًية أبداّولا سر، ّ وسلمه وآلهصلى االله علي يغزوها رسول االله
وتركـوا ، ًنفر المسلمون جميعـا، بالسرايا إلى الغزوّوسلم  صلى االله عليه وآله االله

َومـا{فـأنزل االله سـبحانه ،  وحـده وسـلمصلى االله عليه وآلـه رسول االله َ ن َ َ 
َا مؤمنون ُ ِ ْ ُ ُِ نفروا ْ ِ ْ ً فة َ  .)١(< الآية}َ 
 ن هـذا حـ  كـ  >: ّأنه )عليه الـسلام ( ما روي عن الإمام الباقر ًده أيضاّويؤي

، وأن ي ـون الغـزو ّتفقها اس، فأ رهم االله أن ينفر منهم طائفة و قيم طائفة  ل
 . )٢(ً<نو ا

صـلى االله عليـه ّ النبـي يعني يبقى مـع>: قال الكاشاني في ذيل هذه الرواية
 .)٣(<ّتفقهن النفر للغزو، والقعود لل وإنذار النافرة، فيكوّتفقه طائفة للوآله

 

فر، وقد : خبر الواحدّحجيةبها على ّتدل ساّقلنا إن من الآيات التي  ْ آية النَّ
 إلى دلالتهـا ٌل في هذه الآية بين علماء الأصول، فذهب بعـضّوقع بحث مفص

                                                           

 .١٤٣ ص٥ج :مصدر سابقمجمع البيان في تفسير القرآن،  )١(
حبيـب : ، تحقيـق الطـوسيشيخ الطائفة محمد بـن الحـسن التبيان في تفسير القرآن، )٢(

 .٣٢٣ ص٥ج: قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى
، تحقيـق مركـز الفـيض الكاشـانيالمـولى محمـد حـسن ، تفسير القـرآن في  الأصفى)٣(

الأبحاث والدراسات الإسلامية، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعـة الأولى، 
 .٤٩٩ ص١ج: هـ١٤١٨



 ٦٩ ...........................................................................ّوسائل الإثبات التعبدي

النائيني من أوضح الآيات دلالـة  خبر الواحد، حتى جعلها الميرزا ّحجيةعلى 
وبعـد العلـم بهـذه الأمـور لا >: ّعلى حجية خبر الواحد، وهذا ما أفاده بقوله

مفادهـا ّ فـإن  خبر العدل،ّحجيةك أحد في دلالة الآية الشريفة على ّ يشكّأظن
 عنـد ً الأمور السابقة، هو وجوب قبول قول المنذر والحذر منه عمـلاّبعد ضم

 خـبر ّحجية بيً من الحكم الشرعي إذا كان المنذر عدلا، ولا نعنّتفقهإخباره بما 
 ّحجيةة على ّ الدالّدلةذلك، فيكون مفاد الآية الشريفة مفاد سائر الأّ إلا الواحد

 .)١(<قول العدل في الأحكام
عليـه الـصلاة   (مـن قبيـل قولـه نهّـا أ إلىـ كالشيخ البهائي ـ  بينما ذهب آخرون 

ً  أر ع  حديثا، ح ه االله يوم القيامة فقيهاّ أممن حفظ  >: )والـسلام   ، فكما)٢(<ً
ً جدا خبر الواحد ضعيفّحجيةالاستدلال بهذا الحديث على ّأن  ، فكذلك آية ّ
 . المقام

 مـن ّ يـتم، خبر الواحـدّحجيةوتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على 
 :خلال إثبات الأمور التالية

ْلعلهم{: دلالة قوله تعالى: وّلالأ ُ  َ َ ذرون َ ُ َ ْ  . على وجوب الحذر}َ
 . سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لاًمطلقاًأن يكون الحذر واجبا : الثاني

مـع عـدم حـصول العلـم لـدى ّحتى ـ  أن يكون وجوب الحذر: الثالث
 .ً شرعاّحجيةًمساوقا للـ السامع من قبل قول المنذر 

ّفقد قربت دلالتها على حجية خبر الواحـد > :)قدس سره (قال الأستاذ الشهيد  ّ
 . بوجوه، يوجد بينها قدر مشترك

                                                           

 .١٨٧ ص٣ج: ، مصدر سابق فوائد الأصول)١(
ء محمد بـن شيخ الفقهاء الأمناء وصفوة الشهداء من العلما: تأليفً الأربعون حديثا، )٢(

مؤسـسة : ّي العاملي الشهير بالشهيد الأول، تحقيق مدرسة الإمام المهدي، الناشرّمك
 .٣ ص:هـ١٤٠٧الإمام المهدي، قم المقدسة، 
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ّوحاصل هذا القدر المشترك هو أن هذه الوجـوه تحـاول أن تـستفيد مـن 
ّ، وتـستفيد أيـضا أن وجـوب ّالتحذرالآية وجوب   هـذا مطلـق ولا ّالتحـذرً

 .لا بصورة العلم بصدق المنذر، بل هو ثابت سواء علم بصدقه أو ّيختص
ّوهذا الوجوب إذا ثبت بطريقة ما، حينئذ يجعل برهانا عـلى حجيـة خـبر  ً ٍ

ّ عنـد مجيئـه إلا إذا ّالتحذرّلو لم يكن خبر الواحد حجة لما وجب ّ؛ لأنه الواحد
 .ّالتحذرحصل العلم بصدقه، ومع عدم العلم فلا يجب 

ّ يكون ملازما للحجيـة، وهـذا ركـن ًمطلقا بمجيئه ّالتحذروجوب : إذن ً
 .الوجوه الآتية، وقدر مشترك بينهاّ كل كين فير

 عـلى ّالتحذرولكن هذه الوجوه تختلف في كيفية إثبات واستفادة وجوب 
 .)١(<الإطلاق من الآية

 دلالة الآية على وجوب الحذر: وّلالأمر الأ
 :كرت عدة وجوه لإثبات دلالة الآية المباركة على وجوب الحذر، منهاذُ
 <ّلعـل> في الآية الكريمة؛ و<ّلعل>ًقع مدخولا لكلمة  وّالتحذرّ أن :وّلالأ
 تعالى أن ّ حقهنّه لا يعقل فيإوحيث ،  هنا هو االله تعالىّترجي، والمّترجيتفيد ال
 ّبالنسبة لـه عـزّ أما ، الحقيقي معقول بالنسبة للبشرّترجيالّ لأن ًى أحدا؛ّيترج

 هي المطلوبية، جّيترّ وحيث إن أقرب المعاني إلى ال،اسمه فمحال وغير معقول
ْلعلهـم{: كان معنى قولـه تعـالى ُ  َ َ ـذرون َ ُ َ ْ  :طلـب مـنكم الحـذر، ولـيسأ :}َ

 .أرجوكم الحذر
 ،من الوجوب والاستحبابّأعم ّإن الطلب ـ في علم الأصول ـ :  قلتفإن

 ؟ّالطلب ـ هنا ـ طلب وجوبيّ أن فكيف تثبتون
وهو ، ل العقاب الأخروي لوجود احتماّالتحذرطلبت ّ إنما ّإن الآية: ُقلت

                                                           

 .١٨٤ص ١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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 .ّالتحذربوجوب ّ إلا ًضرر محتمل يجب دفعه عقلا، ولا يكون
ًإن الحذر وقع مدخولا لكلمة : وبعبارة أخرى ، وهـي موضـوعة )ّلعـل(ّ

وبمقتضى أصالة التطابق بين مقـام الإثبـات ومقـام > بحسب طبعها، ّترجيلل
ّولكن حيث إن داعـي ، ّترجيّأن يكون الداعي الجدي لها هو الّ لابد الثبوت،

 ّفلابـد عبارة عن الجهـل والعجـز، همنشأّ لأن  تعالى؛ّ حقه يستحيل فيّترجيال
ّحينئذ من حملها وصرفها إلى أقرب الدواعي الجدية لداعي ال ، وأقـرب ّترجـيٍ

   <ّلعـل>ّته، وهـذا يعنـي أن كلمـة ّهذه الدواعي هو داعي طلب الحذر ومحبوبي
 .)١(<خولها محبوب ومطلوبّعلى أن مدّ تدل ـ في المقام ـ

لا معنـى لحـسن الحـذر  إذ ؛ ثبـت وجوبـه،ًوإذا ثبت كون الحذر مطلوبـا
 فقـد وجـب اًالمقتـضي للحـذر إن كـان موجـودّ فإن ورجحانه بدون وجوبه،

لا معنـى لنـدب الحـذر عـن >: قال في المعالم. فلا يحسن من أصلهّإلا  و،الحذر
.  من دلالته على حسن الحـذر حينئـذّل، فلا أقلّومع التنز. العذاب أو إباحته

 لكان لو لم يوجد المقتضي إذ ؛يحسن عند قيام المقتضى للعذابّإنما ّ أنه ولا ريب
وإذا ثبـت وجـود . وذلـك محـال عـلى االله سـبحانه. ً وعبثـاًالحذر عنـه سـفها
المقتضي للعذاب هو مخالفـة الواجـب، ّ لأن مر للوجوب؛الأّ أن المقتضي، ثبت
 . )٢(<لا المندوب
ّ كـل  مطلـوب عـلىّالتحـذرّ بإطلاق هذا الوجوب، يثبت أن ّمسكوبالت

 عنـد ّالتحذرحال، سواء حصل العلم بقول المنذر أو لا، وبهذا يثبت وجوب 
 .ّلو لم يحصل، وهذا يكشف عن الحجيةّ حتى الإنذار

                                                           

 .١٨٥ص ١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
 نجـل ،الحـسن الـدين جمـال الـسعيد الشيخ :تأليفدين وملاذ المجتهدين، معالم ال) ٢(

 ّالمدرسـين لجماعـة التابعة الاسلامي النشر مؤسسة العاملي، الدين زين الثاني الشهيد
 .٤٧ص: صنقور عليّ محمد الأصولي، المعجم ؛فةّالمشر بقم
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ّ أن غاية الواجب واجبة، والغايـة ـ في ّمحلهمن الواضح والثابت في : ثانيال
ْلعلهم{:  هي قوله تعالى ـالمقام ُ  َ َ ذرون َ ُ َ ْ ُِ تفقهوا{: ، وذو الغاية هو قوله تعالى}َ  َ َ َ 

ِا ين ِ  ُوِ نذروا   ِ ْ ُ ْقـو هم َ ُْ َ ّ، وحيث إن الإنذار في الآية واجب؛ لظهـور الأمـر }َ
 .ً واجب أيضاّالتحذر ف،في الوجوب) ولينذروا: (بالإنذار في قوله تعالى

ّبـأن المـولى أوجـب النفـر : هـو أن يقـال>: )قـدس سـره   ( قال الأستاذ الشهيد
ً يكون الإنذار واجبـا، والنفـر واجبـا  الآية، وبدلالة الأمر في الآيةوالإنذار في ً

ّأيضا، وقد علل الأمر بالإنذار  ، فجعل الحذر غايـة للواجـب، ومـن )بالحذر(ً
به لأجل غاية، ء وأوج المولى إذا أمر بشيّ لأن ؛ّالواضح أن غاية الواجب واجبة

ّ وحيـث إن .من الواجب، فتجـبّ أهم غاية الواجبّ فإن ٍفحينئذ تجب الغاية،
الإنذار واجب على الإطلاق، سواء حصل العلم بسببه أو لا، كما هو مقتـضى 

 لوجـوب التطـابق بـين الغايـة وذي ؛ فالغاية واجبة على الإطـلاقإذنالأمر، 
لاق، وهــذا يكــشف عــن  عــلى الإطــّالتحــذرالغايـة، وبهــذا يثبــت وجــوب 

 .)١(<ّالحجية
ّإنما ، و)إنفروا: (ّ مع أن الآية لم تقل،ّكيف أثبتم أن النفر واجب: فإن قلت

 فلولا نفر؟: قالت
 مــن حــروف <لــولا>ّ لأن ؛ّإن دلالــة الآيــة عــلى وجــوب النفــر: ُقلــت
 وحروف التحضيض إذا دخلت على المـستقبل أفـادت الطلـب، ،التحضيض

ت عـلى التحـضيض عـلى النفـر ّ قد دل<لولا>ـوب، فوظاهر الطلب هو الوج
على طلب النفـر، والطلـب ظـاهره الوجـوب ّتدل  ف،وهو من الأمور المستقبلة

 .ًفيكون النفر واجبا
 :بمعنى ّإن وجوب الإنذار مع عدم وجوب الحذر يستلزم اللغو؛: ثالثال

 يلـزم ،رّالتحـذ في الدين، وأوجب الإنذار، ولم يوجب ّتفقهإذا أوجب المولى ال
                                                           

 .١٨٦ ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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 ّالتحـذرأن يكـون ّ لابـد إذن.  والإنـذارّتفقـهمن ذلك اللغويـة في وجـوب ال
  نرفـع اللغويـةيلكـف، ً لغـواّتفقهلا يكون وجوب الّ حتى ًوجوبا على السامع

ّ تـدل ّإن الآيـة>: )قدس سـره  (قال الأستاذ الشهيد . ّالتحذرأن نلتزم بوجوب ّلابد 
 بإطلاق وجوب الإنذار ّمسكقتضى التّعلى وجوب الإنذار على أي حال، وبم

ّ عليه العلم أو لا، ومن الواضـح أنـه ّترتبحال، سواء ّ كل ًفيكون واجبا على
ًمع العلم لغوا، وبهذا ّ حتى  لكان إيجاب الإنذارًمطلقاًلو لم يكن القبول واجبا 

 .)١(<ّ، وهو كاشف عن الحجيةًمطلقا ّالتحذريثبت وجوب 
ًأثبت وجوب الحذر اعتمادا على وقوعه وّل جه الأّوبهذا البيان ظهر أن الو

ً، والوجه الثاني أثبته اعتمادا عـلى دعـوى الملازمـة بـين وجـوب ّترجيموقع ال
ّنما الوجه الثالث أثبت وجوب الحذر اعتمادا على أنهيشيء ووجوب غايته، ب   لوً

ًلم يكن واجبا لكان الأمر بالإنذار لغوا ً. 
 ّتوقـفـ وهو جوب الحذر ـ مـن الأمـور التـي يوّل إلى هنا أثبتا الأمر الأ

 . خبر الواحدّحجيةعليها الاستدلال بآية النفر على 
 ًر واجب مطلقاّكون التحذ: الأمر الثاني

َ سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لم يفدًمطلقا واجب ّالتحذرإن  ّ؛ لأنـه ُ
ّيدل ذا لا ً واجبا في خصوص صورة حصول العلم للسامع فهّالتحذرإذا كان 

 قـول ّحجيـةٍالوجوب حينئذ لا يكون من بـاب ّ لأن  خبر الواحد؛ّحجيةعلى 
 .  العلمّحجيةالمنذر بل من باب 

 :ّ؛ بمعنى أن  الآية تريد أن تقولًمطلقا ّالتحذر الآية المباركة أوجبت :إذن
ُ سواء حصل للسامع العلم من قول المنذر أو لم يحصل لـه العلـم ّالتحذريجب 

ات الحكمـة في ّقـدم المنذر، وذلـك مـن خـلال  إجـراء الإطـلاق وممن قول
                                                           

 .المصدر نفسه )١(
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ْلعلهـم{:  دلالة قوله تعالىتن ثبتأبعد ّ؛ لأنه ّالتحذروجوب  ُ  َ َ ـذرون َ ُ َ ْ  عـلى }َ
ٌ مطلـق ّالتحـذر وجـوب ّ أنات الحكمة فيها، فنثبـتّقدم نجري م،الوجوب

 .سواء حصل علم للسامع من إنذار المنذر أم لم يحصل
 ً للحجية شرعاًر مساوقاّكون وجوب التحذ: الثالأمر الث

مع عدم حصول العلـم لـدى الـسامع مـساوق ّ حتى ّالتحذرّإن وجوب 
ّ  أنه لا يمكن فـرض أن الـسامع يجـب عليـه :ً شرعا؛ بمعنىّحجيةلل  ّالتحـذرّ

فـإذا وجـب عـلى الـسامع . ّحجـة، وبنفس الوقت لا يكون قول المنذر ًمطلقا
 قـول ّحجية : فهذا معناه،صورة عدم حصول العلم لهفي ّ حتى اً مطلقّالتحذر
هناك ملازمة بين وجـوب ّ أن علىّيدل وهذا . ُلو لم يفيد قوله العلمّ حتى المنذر

 ّحجية وهذه هي معنى . قول المنذر وإن لم يفد العلمّحجية وبين ًمطلقا ّالتحذر
 . خبر الواحد

 

 . ً وقع مدخولاّالتحذرّأن :  أي،ً<ولاه وقع مدخّأن>: )قدس سره(قوله  •
 .ّ، لعل<ّترجيلأداة ال>: )قدس سره(قوله  •
 الحقيقي ّترجيالّ لأن ؛< على المطلوبية في مثل المقامّلدالةا>: )قدس سـره  (قوله  •

 .  الحقيقي هو المطلوبيةّترجيغير معقول ـ هنا ـ فأقرب المعاني إلى ال
 تكـون <ّلعـل>فـ، <ً الشباب يعود يوماّلعل>: اإذن في غير هذا المقام إذا قلن

ْلعلهـم{:  تعـالىّعنـدما قـال الحـقّ أمـا  الحقيقي،ّترجية على الّدال ُ  َ َ ـذرون َ ُ َ ْ َ{ 
ة عـلى ّتكـون دالـّإنـما  الحقيقـي، وّترجيعلى الّ تدل هذه لا يمكن أن <لعل>ـف

 . الحقيقيّترجيا أقرب الدواعي إلى الّلأنهالمطلوبية؛ 
 . ملازمة:، بمعنى<مساوقة>: )دس سرهق(قوله  •
 .، وهو احتمال العقاب<رّإن كان له مبر>: )قدس سره(قوله  •
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 .بنحو الاستحبابّ حتى ،<ً لم يكن مطلوباّوإلا>: )قدس سره(قوله  •
ٍيجـب ـ حينئـذ ـ ّ؛ لأنه <ًيصبح الأمر بالنفر والإنذار لغوا>: )قدس سره(قوله  •

ذاك ّ أن لكن لا يجب على الـسامع أن يحـذر، وهـذا معنـاهعلى المنذر أن ينذر و
 .ًالإيجاب يكون لغوا

ٌ؛ واجـب لـيس عـلى نحـو <ًمطلقـا واجـب ّالتحـذر ّأن>: )قدس سره (قوله  •
 . القضية المهملة، بل بالإطلاق

 .ّالتحذرلإفادة وجوب :  أي،<لإفادته>: )قدس سره(قوله  •
 واجب إذا حصل العلـم؛ّ أنه طلاق، لا، بنحو الإ<كذلك>: )قدس سره ( قوله •

 كـان عليـه أن ، واجب إذا حصل العلمّالتحذرّالمولى إذا أراد أن يقول إن ّلأن 
 سواء حصل له علم من إنـذار المنـذر ّالتحذر، إذن يجب عليه ّبينيا لم ّ، ولمّيبين

 .أم لم يحصل
 لـدى مع عـدم حـصول العلـمّ حتى ّالتحذر وجوب نّإ>: )قدس سره (قوله  •

 عـلى ًمطلقـا ّالتحـذرلا معنى لوجـوب ّ؛ لأنه <ً شرعاّحجيةالسامع مساوق لل
 .ّحجةالسامع ولكن قول المنذر لا يكون 

 .من إنذار المنذر:  أي،<منه>: )قدس سره(قوله  •





 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 ّالاعتراض على الأمر الأول •

ü لاثةمناقشة الوجوه الث 
ü ّتمامية الأمر الأول بتمامي  ّة وجهه الأولّ

 الاعتراض على الأمر الثاني •
 الاعتراض على الأمر الثالث •
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 في المقطع السابق في تفسير آية النفر )قدس سـره  (بعد أن بحث الأستاذ الشهيد 
 خـبر الواحـد، جـاء في هـذا المقطـع ليبحـث في ّحجيـةوكيفية دلالتهـا عـلى 

 .الاعتراضات الواردة عليها
آيـة ف عليهـا الاسـتدلال بقّ في الأمور الثلاثة التي يتو)قدس سره (ناقش فقد 

ّ خبر الواحد، ومن الواضح أن إثبات عدم تماميـة واحـد مـن ّحجيةالنفر على 
 خـبر ّحجيـةهذه الأمور يكفـي في إبطـال الاسـتدلال بالآيـة المـذكورة عـلى 

 .الآحاد
ّ 

 عليها الاستدلال ّتوقفمن الأمور التي يـ وّل ّذكرنا فيما سبق أن الأمر الأ
، ّالتحذرهو إثبات دلالة الآية على وجوب ـ  الواحد بآية النفر  خبرّحجيةعلى 

 ذلك من خلال وجوه ثلاثة، ثم جاء وناقش هـذه )قدس سـره  ( صنّفوقد أثبت الم
 :الوجوه الثلاثة بما حاصله

 وّلمناقشة الوجه الأ
الذي ذكر لإثبات دلالـة وّل  في الوجه الأ)رحمه االله ( الأصفهاني ّحققناقش الم

 للجمهـور ـ ً الظاهر ـ وإن كان مخالفاّإن>: ، فقالّالتحذرفر على وجوب آية الن
، ّترجي فيما لا يلائم الً؛ لوضوح استعمالها كثيراّترجيلل) ّلعل(عدم كون كلمة 

َفلعلك{: كقوله تعالى  َ َ ٌتارك َ ِ
َ عض َ ْ َيو  مَا َ َإ ك ُ ْ َ َفلعلـك{، }ِ  َ َ ٌبـاخع َ ِ َ فـسك َ َ ْ َ{ ،

 يمـوت ً زيـداّلعـل(، أو <ك وجدت     ا س ا طال ّلعل>: )عليه السلام (كقوله و
ز فيهـا، ّفي عـدم التجـوّشك ، وغيرها من الموارد الكثيرة التي لا )بهذا المرض
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مة إظهـار الرجـاء في مثـل هـذه الأمـور المنـافرة للـنفس في غايـة ءوعدم ملا
الأمـل الرجاء ليس بمعنى يساوق ّ أن  من ذلك بدعوىّوربما يتفصى. الظهور
قـل عـن ُكما ن ،ًيضاع المخوف أّع المحبوب فقط، بل يكون للإشفاق وتوقّوتوق

 . )١(<ة اللغةّبعض أئم
 في الكتـاب <َّلعـل>ع مـوارد اسـتعمال كلمـة ّيظهر من تتبـ: توضيح ذلك

ب ّموضـوعة لترقـّإنـما ، وّترجيّوالسنّة وكلام العرب أنها ليست موضوعة لل
ًا، أو أمرا مكروهـا، كـما في قـول ّترجياً ليكون ًمدخولها، سواء كان أمرا محبوب ً ً

دت ، وعـن ّك عـن بابـك طـرّلعلـ>:  في الـدعاء)عليـه الـسلام   (الإمام زين العابدين 
ك رأي ـ  ّلعلـأو ! ك فأقـصي  ّ  قـًاّك رأي ـ   ـستخفّلعلأو !    خدمتك  ي

ك ّلعلـو أ! ك وجـدت    مقـام ا  ذبـ  فرفـضت ّلعلأو !  عنك فقلي  ًمعرضا
ت  مـن  ـا س العلمـاء دّْك فقـّلعلـأو !  تَْرمَرأي   غ  شـاكر  عمائـك فحـ

ك رأي ـ  آلـف ّلعلأو ! ك رأي     الغافل  فمن ر تك آ س  ّلعلأو !  ْ َفخذ
 <ّلعـل>اً، وكلمـة ّترجيـ، فهذا ليس )٢(<...ي   ال  فب   و  نهم خلّ ا طَ ا س

 .بّول وقع موقع الترقّعلى أن المدخّ تدل هنا
 :جزئينإلى ّينحل  ّترجيال>: )قدس سره(قال الأستاذ الشهيد 

 .بّالترق:  أحدهما
 .بّمحبوبية المترق:  والثاني

 .)٣(<فقط، فلا يستفاد منها المحبوبيةوّل على الأّ تدل هنا) ّلعل( و
                                                           

، تحقيق أحمـد حسين الغروي الأصفهانيّ محمد الشيخ  نهاية الدراية في شرح الكفاية،)١(
  ٢ج:  هــ١٣٧٤أحمدي أمير كلائي، انتشارات سيد الـشهداء، قـم، الطبعـة الأولى، 

 .٢١٧ص
، تحقيـق  الـسلامما علـيهعلي بن الحـسين الإمام  الجامعة لأدعية الصحيفة السجادية)٢(

 .٢٢٢ص: هـ١٤١١ؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، الطبعة الأولى، ونشر م
 ١٩٤ ص١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر(في علم الأصول  بحوث )٣(
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 مناقشة الوجه الثاني
ة آيـة النفـر عـلى وجـوب ُمناقشة الوجه الثاني الذي ذكر لإثبات دلالّأما 
ًم بالصغرى وهي أن الحـذر وقـع غايـةّنا نسلّإن:  فحاصلهاّالتحذر  للواجـب ّ

ّة الكبرى وهي أن غاية الواجب واجبـة، ّكلي، ولكن نمنع ّتفقهوهو الإنذار وال
 .ا في بعض الأحيان تكون غير واجبةّلأنه

 :، حاصلهوّلفهذا برهان من الشكل الأ
 .ع غاية للإنذار الواجب وقّالتحذرّإن : الصغرى
 .ما وقع غاية للواجب فهو واجبّكل و: الكبرى
 . واجبّالتحذرف: النتيجة

ما وقع ّ كل:من قال لكم: ة الكبرى، ويقولّكلي يمنع )قدس سره ( الشهيد ّسيدال
 وغايته ليست اًفقد يكون ذو الغاية واجب!  فهو واجبٍ واجبٍ لشيءًشيء غاية

 عن ًمطلقا واجبة <ّالتحذر>ّتثبتوا أن الغاية التي هي واجبة؛ لأنكم تريدون أن 
ّ إن الـشارع :نحن نقول. ّتفقه أعني إيجاب الإنذار وال،طريق إيجاب ذي الغاية

 عـلى الـسامع، ّالتحذر ومع ذلك لا يوجب ،ّتفقهيمكن أن يوجب الإنذار وال
 . ولا محذور في ذلك

 فلماذا أوجـب عـلى ،ًقامطلر ّإذا لم يوجب على السامع أن يتحذ: َفإن قلت
 المنذر أن ينذر؟

 :ر السامع له منشآنّعدم وجوب تحذ: ُقلت
 . بشيءٌأن لا ينذره أحد: وّلالأ

أن لا يحصل له علم بإنذار المنذر، ففي هذه الصور كذلك لا يجـب : الثاني
 . خبر الواحدّحجيةإلى الآن لم تثبت ّ؛ لأنه ّالتحذرعليه 

 أحـد هـذين المنـشأين ّارع يريـد أن يـسد الشّلعل: فإذا عرفت هذا نقول
ّلا دليل على أن الشارع يريد أن يـسدّ؛ لأنه ً الآخر مفتوحايويبق أبـواب ّ كـل ّ
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 .ّالتحذرعدم 
ّعي أنـه ّ خبر الواحد، فنـدّحجيةعلى ّ تدل ّإن الآية لا: نحن نريد أن نقول

 . ّالتحذرإذا لم يحصل علم للسامع فلا يجب 
ولا ، ً ويجعل شيئا غاية ولكن لا يوجـب الغايـةًئاإذن المولى قد يوجب شي

؛ لعـدم وّلَّعندما أوجب الإنذار يريد أن يـسد المنـشأ الأّ؛ لأنه محذور في ذلك
 . فلاـ  وهوعدم حصول العلم  ـالمنشأ الآخرّ أما ،ّالتحذر

ًقد يكون الشيء غاية للواجب ولا يكون واجبا كما في المقام، ّ أنه :ّفتحصل
 .وّل تمامية الوجه الثاني من الأمر الأ عدمتّضحوبهذا ي

: إذا جئنـا إلى هـذه النتيجـة وهـي قولـه>: )قـدس سـره   (قال الأستاذ الـشهيد 
 ).وغاية الواجب واجبة(

ًفهذه تارة يراد إثباتها بالملازمة العقلية، ويدعى أن المولى إذا أوجـب شـيئا  ّ ّ
ًمــا طريقيــا، ّء، فمقتــضى هــذا أن اهتمامــه بــما أوجــب يكــون اهتما لأجــل شي ً

 عـلى مـا لأجلـه أوجـب هـذا، فـإذا كـان الاهـتمام ّوالاهتمام النفسي منصب
ك بالاهتمام الحقيقي النفسي؟ فلا يعقـل كـون الطريقي منشأ للإيجاب، فما ظنّ

 .ًالاهتمام الطريقي موجبا للإيجاب دون النفسي
مـن الغايـة : ً كانت الغاية غـير اختياريـة، فمـثلا فيما لوٌ هذا معقول،نعم
ّ النهي عن الفحشاء والمنكر، إلا أن هذه الغاية بنفسها ليست اختيارية :الصلاة ّ

لا يلـزم أن تكـون الغايـة : لكي تكون صلاته ناهية عن الفحشاء، ففـي مثلـه
، لكـن إذا كانـت الغايـة ّ غـير اختيـاريٍ الطلب بـأمرّعلق لاستحالة ت؛واجبة

 .تهاّقدماختيارية فهي أولى بالإيجاب من م
ّما بـسد بعـض ّالغاية قد يكون المولى مهـتّ لأن ، وذلكّ البيان غير تاموهذا ً

ّ بـسد أبـواب عـدمها ّات، ولا يهـتمّقـدمأبواب عدمها الناشئ مـن بعـض الم
 لحفظـه ٌته مغـايرةّقدمء بلحاظ م شيّ كل حفظ إذ ؛ات أخرىّقدمالناشئ من م
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ة، لا يلـزم مـّقد فأمره بحفظ هذه الغاية من ناحية مإذنة أخرى، ّقدمبلحاظ م
ات الأخرى، فالملازمة العقلية ّقدمّ أنه في مقام حفظها بلحاظ سائر الملاًمنه عق

ّفي المقام غير موجودة، نعم لا إشكال في الملازمة العرفيـة، بمعنـى أن العـرف 
:  بالغايـة، فـإذا قيـلّعلـقّيفهم من الخطاب أن التكليف بحـسب الحقيقـة مت

 ؛)ِّصل(ّفالعرف يفهم أن هذا عبارة عن قوله ، )ّاذهب إلى المسجد لكي تصلي(
ّه أراد أن يـسد ّلعلـّإنـه : الغاية تنقل الخطاب من ذيها إلى نفسها، ولا يقالّلأن 

هذا أمر مخالف ّ فإن باب العدم من هذه الناحية، فمع عدم الذهاب، لا صلاة،
  ّ، فكأنه نقـل الوجـوب )ّاذهب للمسجد لكي تصلي: (للوجدان، فحينما يقول

العرف يفهم إيجاب الغايـة، ّ فإن  الصلاة، ولهذا إلى ـمن الذهاب إلى المسجد ـ
 من أفعال نفـس المخاطـب، لا لاً بما إذا كانت الغاية فعّلكن هذا الفهم يختص

 لمن لم يخاطـب، فـالعرف لا ًشخص آخر لم يخاطب، فإذا كانت فعلامن أفعال 
 . لاحتمال وجود خصوصية في هذا الآخر؛يفهم منه ذلك

: ، وبـين أن يقـول)ّاذهـب للمـسجد لكـي تـصلي: (ففرق بين أن يقـول
 .ّ، فهذا لا يفهم منه العرف أنه أمر للناس بالصلاة)الناسب ّاذهب لكي تصلي(

 إذن لغـير المخاطـب، ٌالغاية هي فعـلّ لأن ؛الكلام من القسم الثانيّمحل و
ّة، كـما أنـه لا فلا يمكن أن يستفاد منها نقل الخطاب مـن ذي الغايـة إلى الغايـ

 .)١(<ّفهذا الوجه الثاني غير تام: يمكن أن يستفاد هذا التعليل، وعليه
 مناقشة الوجه الثالث

 الذي )ّالتحذروهو وجوب (وّل اعترض على الوجه الثالث من الأمر الأ
الأمر بالإنـذار ـ مـع ّ بأن : خبر الواحدّحجية عليه دلالة آية النفر على ّتوقفي

ليس مـن الـضروري أن يكـون ـ ة لقوله أو إنذاره ّلتعبديا جّيةفرض عدم الح
                                                           

 .١٩٥، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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ّلغوا، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك أمر وإيجاب للنفر والإنذار  ومع ذلـك ،ً
ّلتعبديّلا يقال بالحجية ا ّ لأنه  وذلك؛، سواء أفاد العلم أم لاًمطلقاة لإخبارهم ّ

ّكثيرا ما يؤدي الإنذار إلى علم السامع فيكون  يـة العلـم لا ّنجز لم؛يـهاً علّمنجزً
 ،ّيؤدي إلى العلـمّ؛ لأنه ٍوحينئذ يمكن للشارع أن يوجب الإنذار. لنفس الخبر

ه لم يقيد في لسان الدليل بذلك حفاظا ًولكنّ ّإن : لو قـالّ؛ لأنه  على بقاء الإنذارّ
ًالإنذار إنما يكون واجبا ّ فيما لو أفاد العلم للسامع، فعندئذ سوف يتوقف المنذر ّ

إفادة إنذاره العلم لـدى الـسامع بنظـر ؛ لعدم ير من الأحيان عن الإنذارفي كث
ّ مع أنه قد يفيده العلم أو قد يفيد غير السامع أو قد يـساهم الإنـذار في ،المنذر

 فلأجـل أن يحـافظ ،ّحصول العلم بعد ضم غيره من القرائن والـشواهد إليـه
ِالشارع على وجوب التحذر عند إفادة الإنذار  الإنذار في َ وجوبَ جعل،َ العلمّ

ّ كل ّ من أجل أن يتحقق الإنذار من؛هاِ وعدمَه العلمِ لحالتي إفادتًمطلقاخطابه 
 هو أن يحـصل العلـم ّالمهمّ لأن  للعلم بنظرهم أم لا؛ًالنافرين سواء كان مفيدا

 .للسامع
 عند إفـادة ّالتحذرّأن الملاك الواقعي للمولى هو كون وجوب : والحاصل
 السامع من إنذار النافر، ولكن إذا أبرز الشارع هذا القيد في ظـاهر العلم لدى

ّ حيـث إنهـم في كثـير مـن ؛ّكلامه فسوف يتوقف كثير من المنـذرين النـافرين
 ،يخـبر واحـد ظنّـّ؛ لأنه ّالأحيان يعتقدون أن إنذارهم لا يفيد السامع العلم

 .ّالواقعية الواجب في كثير من موارده ّالتحذرّ سوف لن يتحقق ّمن ثمو
ظ ّ سوف يـتحف، سواء أفاد العلم أم لاًمطلقاّوأما إذا أبرز وجوب الإنذار 

ّ لأن ؛ عنـهًر دائـماّسـوف يتحـذّ؛ لأنـه  الـواقعيّالتحـذرعلى مـلاك وجـوب 
ً مقيداً وإن كان واقعاً ظاهراًمطلقاالوجوب صار   . بالعلمّ

:  الوجـه الثالـثً مناقشا ـفي بحوث الخارجـ  )قدس سره(قال الشهيد الصدر 
ّن وجوب الإنذار وإن كان وجوبا طريقيا، والأثر العملي منه هو تحذإ> ً ً ر المنذر ّ
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وترتيبه للأثر على طبق الإنذار، لكن لا محذور في أن يجعل الخطاب أوسع مـن 
ًظا ّدائرة الغرض، فيجعل خطاب وجوب الإنذار أوسع من دائرة الغرض تحف

 ُّ الواقعيُ والغرضِ لإيجاب الإنذارُّ العمليُ فليكن الأثرإذنعلى ذلك الغرض، 
 مع العلم لا ّالتحذر الذي هو الغرض هو ّالتحذر، وليكن هذا ّالتحذرمنه هو 
 مع عدمه، لكن مع هذا يجعل إيجـاب الإنـذار عـلى الإطـلاق دون أن ّالتحذر

د بصورة حصول العلم، فتكون دائـرة الخطـاب لوجـوب الإنـذار أوسـع ّيقي
ظ ّرة الغرض، وهذه الأوسعية ليست لغوية، بل هي من أجل تحفدائرة من دائ

ًيـا ّلو أناط وجوب الإنـذار بكـون الإنـذار مؤدّ؛ لأنه ع على هذا الغرضّالمشر
 .ّكلف إيكال أمر تطبيق هذا الشرط إلى نظر الم:لعلم المنذر لكان معنى ذلك

هـل سـوف ّفي أن إنـذاره ّشك  يحصل له الـ:ً المنذر، تارةّكلفٍوحينئذ فالم
  لا؟مينشأ منه علم المنذر أ

 .المنذر لن يحصل له العلمّ بأن ينشأ للمنذر اليقين: وأخرى
ّيحصل له اليقين بذلك، فلو ترك أمر التطبيق بيـده لمـا أنـذر إلا في : وثالثة

ّالحالة الثالثة، مع أنه كثيرا ما يت ّ مما فق في الحالة الأولى والثانية أن يكون الإنذارًّ
لاعه عـلى ّاط لعدم ؛ّليه العلم وإن شك المنذر فيه، بل قد يقطع بعدمه عّترتبي

 .ظروف المنذر، وبهذا يضيع غرض المولى في جملة الموارد
ّع دائرة الخطاب، ولسد باب اعتذار المنـذر ّ يوس،ًظا على غرضهّفالمولى تحف

 .لا يكون هناك مجال لاعتذار المنذرّ حتى ،ًمطلقايجعل وجوب الإنذار 
ّ كثيرا مـا يـسلكه المـشرٌّ طريق عقلائيوهذا  إذنعون في مقـام التـشريع، ً

ًفالذي يخرج به عن اللغوية هو الإنذار في صورة حصول العلم، لكن حفاظـا 
ّعلى غرضه وضمانا للوصول إليه، يوس  .)١(< ع دائرة الخطابً

                                                           

 .١٩٧ ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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 وّلبتمامية وجهه الأوّل تمامية الأمر الأ
ّغـير تامـة في  و الـوجهين الثـاني والثالـث، فيّتامةوّل ّإن مناقشة الأمر الأ

 عـلى المحبوبيـة والمطلوبيـة غـير قابلـة <َّلعـل>دلالة كلمـة ّ لأن ّالوجه الأول؛
 . للإنكار

ّوأما ما ذكره المحقق الأصفهاني من كون الأداة موضوعة للترق ّ ّ الأعـم بّ
ّ تعيين أن المترقّأما، ًأيضامن المحبوب والمبغوض فهو صحيح  حبوب ب هو المّ

ّأو المبغـوض فهــذا راجـع للــسياق، وســياق الآيـة هنــا يعـين كــون الترقــ ب ّ
ّء حسن وجيد لئلا يقع الإنسان في الخطأ  في نفسه شيّالتحذرّ لأن للمحبوب؛ ّ. 
ّأن الوجه الأول يثبت وجوب التحذر، وبه يكون الأمـر الأ: ّفتحصل وّل ّّ

  ـ خبر الواحدّحجيةر على  عليها الاستدلال بآية النفّتوقفمن الأمور التي يـ 
 .هذا على مستوى الحلقة الثالثة. اًّتام

ّفي درس الخارج فالأمر مختلف تمامـا، فبعـد أن بـين ّأما   مناقـشة )قـدس سـره  (ً
ب فقـط، ولا يـستفاد ّعـلى الترقـّ تدل  هنا<ّلعل>ّإن :  الأصفهاني بقولهّحققالم

ّيحتـاج إلى تكميـل، فإنـه وهـذا الكـلام >: منها المحبوبية، تابع الكـلام، فقـال
ّ، وإنـما المحبوبيـة ّالترقب، بل مدلولها ّترجيليس مدلولها ال) ّلعل(ّصحيح أن 

 . بالسياقّوالمكروهية تتعين
ّبأنه سلمنا أن : فلو بقينا وهذا المقدار، لأمكن الجواب ّ  ، بمفردها لا)ّلعل(ّ

ّإلا على أن مدخولها واقع موقع ّتدل   إليـه ّيـنما يـضم الـسياق حّ، لكنّالترقبّ
 السياق نستفيد مطلوبيـة الحـذر، ّ فبضم،ب الأمر المحبوبّوهو هنا سياق ترق

 .)١(<ولذا يحتاج هذا الكلام إلى تكميل
ّ من خلال هذا التكميل أن السياق يدل على أن المترقب محبـوب، ّفتحصل ّّ

                                                           

 .١٩٤ ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(صول  بحوث في علم الأ)١(
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) ّلعل(لفظة ّ بأن :يريد أن يقولّتدل ّلأن المس> الاستدلال؛ ّلكن مع هذا لا يتم
ّ أن أقرب المعـاني إلى ؛ باعتبارمدلولها التصديقي هو المحبوبية والمطلوبية ابتداء

ّ هو المحبوبيـة، وظـاهر المحبوبيـة أن الحـذر في نفـسه  ـّترجي وهو ال ـالحقيقة
 الاستدلال ّمحبوب ومطلوب، سواء حصل العلم بقول المنذر أو لا، وبهذا يتم

 .ًصورة
مـن المحبوبيـة ) ّلعل( مدلول كلمة )قدس سره (ني ّلكن بعد أن حول الأصفها

ب ّ مـن بـاب ترقـّالترقـبّ، وضممنا إلى ذلك دلالـة الـسياق وأن ّالترقبإلى 
ّالمحبوب، وأن المحذ  هنا لا يمكن أن :ٍ محبوبه وهو الحذر، حينئذقّقب تحّر يترقّ

ب حصول ّبه في المقام أن يترقّيكفي في ترق إذ ؛ًمطلقاّنستفيد أن الحذر مطلوب 
ّ حيث إن المنذر يترق؛العلم مفاد ّ لأن ؛ب حصول الحذرّب حصول العلم فيترقّ

 .ّ وأنه محبوبّالترقبالعبارة ليس أكثر من 
 منه أن ّيترقبّ أن من جاءه المنذر، :فيكفي في إشباع هذه الدلالة في الكلام

 ّترقـب حـصول العلـم مـن قولـه، فقـد ّترقبيحصل له العلم من قوله، وإذا 
 ذر في طول حصول العلم، ولا يمكن أن نثبـت بـالإطلاق محبوبيـة الحـذرالح

 ّمـسكالمحبوبية بعنوانها لم تكن مدلولـة للـدليل ليتّ لأن ؛مع عدم العلمّحتى 
، وهـو ّ الـسارّترقـبال:  أي الحـذر،ّترقـببإطلاق الدليل، بل مدلول الدليل 

لا يمكن إثبات : ه العلم، ومعّترقباً من أجل ّترقبيكفي في صدقه أن يكون م
 .)١(<ّالحجية

 يكـون اعـتراض )قـدس سـره   ( وبهذا التكميل الذي  أفـاده الـشهيد الـصدر 
ّا، وبه تتمّ الأصفهاني تامّحققالم مـن الأمـر وّل  المناقشه والمحاسـبة للوجـه الأً
 .وّلالأ

                                                           

 .المصدر نفسه )١(
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 أو اًنـه مطلقـ بقطـع النظـر عـن كوّالتحـذرأثبتنا وجوب وّل في الأمر الأ
 .(١)ّمقيد مطلق لا ّالتحذرّفي الأمر الثاني فقلنا إن وجوب ّ أما ،اًّمقيد

عـلى ّ تـدل آية النفر لاّ بأن ـوّل وقد يناقش في الأمر الثاني ـ بعد تسليم الأ
 : وذلك لوجهين؛ِ لحالة عدم علم السامع بصدق المنذرّالتحذرإطلاق وجوب 
ات الحكمـة ّقـدميمكـن أن نجـري مّ إنـما ّ أنـهّمحلهثبت في : وّلالوجه الأ

إذا لم نحرز ذلـك ّ أما ّلإثبات الإطلاق إذا أحرزنا أن المولى كان في مقام البيان،
 المـولى ّ إذا أحـرزت أن:ًفمـثلا. فلا يمكن أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمـة

دها ّه لم يقيـكان بصدد بيان قراءة الفاتحـة في الـصلاة وأحكـام الفاتحـة، ولكنّـ
ّإن قراءة الفاتحة صحيحة سواء كانت بقواعد : ٍواعد التجويد، فحينئذ أقولبق

إذا لم يكن المولى بصدد البيان من هـذه ّ أما .التجويد أو لم تكن بقواعد التجويد
 .ة الحكمة لإثبات الإطلاقّقدمالجهة فلا يمكن أن أجري م

 :أمورّ المستشكل يرى أن الآية المباركة بصدد بيان :في المقام كذلك
َ لا يجب عـلى جميـع مـن علـم بوجـود شريعـة ّ بيان أنهبصددّ أنها :وّلالأ ِ َ

نعم، يجـب . )صلّى االله عليه وآله    (ًووجود الأحكام فيها أن ينفروا جميعا إلى رسول االله
ْفلولا{:  قال تعالى؛النفر على البعض َ َ فر َ َ ْمن َ ٍفرقة ُ   ِ

َ ْ ْمنهم ِ ُ ْ ٌطائفة ِ َ ِ َ{. 
ُوِ نذروا{:  قال تعالى؛صدد بيان وجوب الإنذارّأنها ب: الثاني ِ ْ ُ ْقو هم َ ُْ َ َ{. 

 فهـذا مـا لا يمكـن ، أو مطلـقّمقيـد الحـذر ّأن الآية بـصدد بيـان أنّأما 
 .ات الحكمةّقدمٍإحرازه، وحينئذ لا يمكن إجراء الإطلاق وم

 من أين أحرزتم العدم؟ : َقلت  فإن
                                                           

َ حتى مع عدم حـصول العلـم للمنـذرّ وجوب التحذر:مرادنا من الإطلاق )١(  ومـن .ّ
 ).ظلّهدام منه . (ّ وجوب التحذر في حالة حصول العلم لدى السامع:دّالمقي
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نجـري  لكـيّ؛ لأنـه حـرازنحن لم نحرز العدم، ويكفينـا عـدم الإ: ُقلت
ّات الحكمة نحتاج إلى الإحراز، فإذا شككنا أن المولى كان في مقام البيـان ّقدمم

صر عـلى تـ فنق،ات الحكمـةّقـدم بمّمـسكٍمن هذه الجهة فحينئذ لا يمكن الت
 فـإذا حـصل العلـم لـه وجـب .، وهو حـصول العلـم للـسامعّتيقنالقدر الم
 .ّالتحذر فلا يجب إذا لم يحصل له العلمّ أما ،ّالتحذر

نّ الآيـة الكريمـة جـاءت في مقـام بيـان إ>: )قدس سـره  (قال الأستاذ الشهيد 
ّإنـما وجوب النفر ووجوب الإنذار، ولم تكن في مقام بيـان وجـوب الحـذر، و

ًضت له استطرادا، وانتزع منها انتزاعا، وعليه فلا يمكن التّتعر  بإطلاق ّمسكً
طلاق، سواء حصل العلم أو لا، الذي هو الآية لإثبات وجوب الحذر على الإ
ات الحكمـة، ّقـدمالإطـلاق فـرع مّ لأن ؛ملاك الاستدلال والبحث في المقـام

 .مة بكون المولى في مقام البيان من هذه الناحيةّوهي متقو
 كونه في هذا المقام من ـ في مقام البيانوإن كان ـ  ّتكلموالأصل في الم

ًجها إليه بالأصالة، وحيث ّما يكون الكلام متناحية المركز الرئيسي للكلام، و
ّإن هذا الكلام لم يكن مت ًجها بالأصالة لبيان وجوب الحذر، فلا يمكن ّ

 .)١(<  بالإطلاق من هذه الناحية، فلا ينعقد إطلاق لهذا الوجوبّمسكالت
 بل يجب عليـه القبـول إذا ًمطلقاإذا لم يجب القبول على السامع : فإن قلت
 المفروض أن يقول ؟ على المنذرًمطلقا فلماذا يوجب الإنذار ،نذرعلم بصدق الم

إذا لم يحـصل مـن ّ أمـا ، يجب عليـك الإنـذار، إذا حصل من إنذارك العلم:له
فمـن خـلال إطـلاق وجـوب الإنـذار .  فلا يجب عليك الإنـذارٌإنذارك علم

 . تلزم اللغويةّ وإلاّالتحذرنستكشف إطلاق وجوب 
 سواء حصل ًمطلقاِشارع يوجب الإنذار على المنذر ّإن ال:  وبعبارة أخرى

ّفحينئذ إذا التزمتم بأنـه أوجـب . من إنذاره علم للسامع أو لم يحصل  ّالتحـذرٍ
                                                           

 .١٩٩، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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 عـلى ّالتحـذرّإذا التـزمتم بأنـه أوجـب ّ أما  ثبت المطلوب،ًمطلقاعلى السامع 
السامع في صورة حصول العلم له فقط، فيلزم من هذا لغوية إيجـاب الإنـذار 

ِ يجـب عـلى المنـذر :د، فيقـولّوعليه يجب على المولى أن يقيـ. ًمطلقاِعلى المنذر 
 للسامع فـلا يجـب عليـه ٌإذا لم يحصل علمّ أما ،ٌالإنذار إذا حصل للسامع علم

 .)١(الإنذار
 على ًمطلقاِ على المنذر لا يلزم إيجاب القبول ًمطلقاّإن إيجاب الإنذار : ُقلت
 . القبول إذا حصل لديه العلم، ولا لغوية في المقاميجب عليه ّإنما السامع، و

ًإذا وجد الإنسان لقطة، وجـب عليـه التعريـف بهـا سـنة: توضيح ذلك َ ُ 
 يكون هذا القطع طع بعدم وجود صاحبها؛ لاحتمال أنلو علم وقّ حتى كاملة

إذن إذا . ًخلاف الواقع، فقد يكون صاحبها مسافرا ويـأتي في وقـت التعريـف
 . ع اللقطة على صاحبهاّ فهذا قد يضي،فِّالتعريف إلى علم المعرأوكلنا وجوب 

ّ بـأن ِإذا أوكلنا وجوب الإنذار إلى علم المنـذر وتشخيـصه: في المقام نقول
ّص أن إنـذاره لا يـؤثّر فيه، فقد يشخّر في السامع أو غير مؤثّإنذاره مؤث ر فـلا ّ
الموارد، فيكـون قـد  في تشخيصه وعلمه في بعض ًئاقد يكون مخطّ أنه ينذر، مع

 ،ّالتحذرت المولى على السامع وجوب ّفحتى لا يفو. ّالتحذرت على السامع ّفو
 . ًمطلقاِأمر المنذر أن ينذر 

في بعـض ّ؛ لأنـه ًمطلقاِأوجب الإنذار على المنذر ّ إنما ّأن الشارع: ّفتحصل
 ولكـن في ّمـؤثر إنذاره غـير ّص أنّ، فقد يشخاًالأحيان يكون تشخيصه خاطئ

 مـع عـدم إيجـاب ًمطلقـاِفإيجاب الإنـذار عـلى المنـذر . )٢(اًّمؤثرالواقع يكون 
                                                           

ّهذا من قبيل أن الشارع أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا احتمل التأثير  )١(
ٍلا مطلقا؛ لأنه إذا لم يحتمل التأثير يكون أمره ونهيه لغوا حينئذ ً  ).ظلّهدام منه . (ًّ

ّومن هنا أفتى جملة من الفقهاء المحققين أن وجوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  )٢( ّ
ف ّص المكليّ مشروط باحتمال التأثير؛ لأنه في كثير من الأحيان يكون تشخالمنكر غير
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 . ليس فيه لغو،ًمطلقا على السامع ّالتحذر
عـلى إطـلاق وجـوب ّ تـدل آية النفر لاّ بأن :ًقد يناقش ثانيا :الوجه الثاني

 لوجود قرينـة في الآيـة المباركـة ؛ِ لحالة عدم علم السامع بصدق المنذرّالتحذر
 نّإ>:  بقولـه)رحمـه االله  (ة على عدم الإطلاق، وهذا ما أفاده الـشيخ الأنـصاري ّدال
معرفة الأمور الواقعية من الدين، فالإنـذار الواجـب ّ إلا  الواجب ليسّتفقهال

عقيب الإنذار بها، فإذا ّ إلا  فيها، فالحذر لا يجبهفقتّهو الإنذار بهذه الأمور الم
 بغيرهـا مبالأمور الدينية الواقعيـة أأ ؛ الإنذارقعبم ور ـ بالفتح ـ َلم يعرف المنذ

فانحـصر وجـوب  .ر ـ بالكسر ـ لم يجب الحـذر حينئـذِ من المنذًداّ أو تعمًخطأ
الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية، فهـو نظـير 

 .ه يمتثلهاّلعل بأوامري ًأخبر فلانا: قول القائل
المقـصود مـن هـذا ّ فإن  ما ورد من الأمر بنقل الروايات، فهذه الآية نظير

وجوب العمل بـالأمور الواقعيـة، لا وجـوب تـصديقه فـيما ّ إلا الكلام ليس
 لوجوب العمل بـالخبر ً هذا ضابطاّيحكي ولولم يعلم مطابقته للواقع، ولا يعد

 .)١(<ي الصادر من المخاطب في الأمر الكذائيالظنّ
 بـما )رحمـه االله   ( مـراد الـشيخ الأنـصاري)قدس سره (يد وقد أوضح الأستاذ الشه

ّأن وجوب الحذر هنا رتب على الإنذار المأمور به، والإنذار المأمور به : حاصله ّ
 . وذلك بقرينتين؛هو الإنذار الواقع لا الإنذار الكاذب

 تحــت قولــه لاًّهــي أن الإنــذار بغــير الواقــع لــيس داخــ: القرينــة الأولى
 ).فلينذروا(

                                                                                                                                        

من هنا على . رّر، ولكنه في الواقع مؤثّ أو موقفه غير مؤثهّص أن كلامّ، فقد يشخاًمخطئ
 سـواء احتمـل ، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،ف أن يعمل بوظيفتهّالمكل
 ).ظلّهدام منه . (مل ذلك الطرف المقابل أو لم يحته فيتأثير

 .٢٨٣ ـ ٢٨٢ ص١ج: مصدر سابقفرائد الأصول،  )١(
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ّن الإنذار إنما يكون بما أّهي أن ظاهر الآية : رينة الثانيةالق  .ّتفقهّ
ُ أن الإنذار الذي ع:عرفُوبهاتين القرينتين ي ّلق عليه الحذر إنما هو الإنذار ّ ّ

 وجوب الحذر إذا وقـع :عليه الآية هوّ تدل بحكم االله تعالى الواقعي، فغاية ما
ّ لا يعقل كونه حكما ظاهريا وأنـه  فيه، ومثل هذا الوجوبّتفقهإنذار بواقع ما  ً ً ُ

  الحذر هنا أنيط بالإنـذار المطـابق للواقـع، وجوبّ لأن ؛ّيريد أن يجعل الحجية
ً فقـد أصـبح عالمـا إذنّ إن إنذار هذا المنـذر مطـابق للواقـع ّكلفأحرز الم فإن

ّ لأن ؛ بالنـسبة إليـهجّيـةٍبحكم االله تعالى الواقعي، وحينئذ فلا معنى لجعل الح
 لم ّكلفّ غير العالم، وإن فرض أن المّيكون بحقّ إنما ، وهوّ ظاهريٌها حكمجعل
ّ لأن ؛ فهـو لا يحـرز وجـوب الحـذر بالنـسبة إليـهإذنإنذار بالواقع، ّ أنه يحرز

ب على الإنذار بالواقع، وهو غير محرز لـذلك، وعليـه فهـذا تُّوجوب الحذر ر
ًالوجوب يستحيل كونه حكما ظاهريـا،  ًن يكـون حكـما إرشـاديا ّبـد أ فلاإذنً ً

 .)١( فلا يمكن الاستدلال بهذه الآيةإذنًوعظيا، 
ّعي أنـه لا دليـل عـلى ّمـن المناقـشة نـدوّل في الوجـه الأ: وبعبارة أخرى

ات الحكمـة، ّقدم بمّمسكهو التّإما الدليل ّ لأن ؛ّالتحذرالإطلاق في وجوب 
 بقـانون ّمـسكالت ّإمـا و،ّ إن المولى ليس بصدد البيـان مـن تلـك الجهـة:وقلنا

 . لا لغوية في المقام:اللغوية، وقلنا
عي وجـود القرينـة عـلى عـدم الإطـلاق ّى وندّفي الوجه الثاني فنترقّ أما  

 .ًمطلقا وليس ّمقيد ّالتحذرّوعلى أن وجوب 
: ّإن الآيـة قالـت: ولمعرفة القرينـة عـلى التقييـد وعـدم الإطـلاق نقـول

ُوِ نذروا{ ِ ْ ُ ْقو هم َ ُْ َ َإذا َ ُرجعوا ِ َ ْإ هم َ ِ ْ
َ
ْلعلهم ِ ُ  َ َ ذرون َ ُ َ ْ ّر أنـه يجـب عـلى ّ، فالآية تقر}َ

  وليس الحذر من، به في المدينةّتفقهمه وّتعلّ مما ِأنذر به المنذرّ مما السامع أن يحذر
 . به في المدينةّتفقهمه وّتعلّ مما لو لم يكنّ حتى ما أنذر به المنذرّكل 

                                                           

 .٢٠٠ ص١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول :  انظر)١(
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 بـه ّتفقـهب على الإنذار بالمّ السامع مرت علىّالتحذرّوهذا يعني أن وجوب 
ّإن >: )رحمـه االله  ( الخـوئي ّسيد قـال الـ؛ على إنذار المنذر بشكل مطلـقاًبّوليس مرت

ٍتفقـههو الإنـذار عـن ّ إنما ب عليه وجوب الحذرتُّالإنذار الذي ر  في ٍ ومعرفـةّ
يـة بـما  مورد الآّ، فيختصّتفقهًالدين، لا مطلق الإنذار ولو كان ناشئا عن غير 

 بالآيـة مـن ّمـسك، وبدونـه يكـون التّتفقهًإذا أحرز كون الإنذار ناشئا عن ال
 .)١(< بالعموم في الشبهة المصداقيةّمسكالت

ٍفإذا علمت أن هذا حصله من المدينة حينئذ علمـت بـصدقه، وبحثنـا في  ّ ّ
فـإذا علمـت أن . بصدقه وبمطابقتـه للواقـعّشك  خبر الواحد عندما نّحجية
 فيكـون ؛ علمـت بـصدقهٍتكـون حينئـذ،  بـهّتفقهذي يخبرك ينذرك بما ًزيدا ال

 .البحثّمحل ًخارجا عن 
خبرنـا ، ولكن الكلام فـيما إذا أّحجيته بلإذا علمنا بصدق قول زرارة نقو

نريد أن نثبـت ّ أننا  صادق أو ليس بصادق، بمعنىّزرارة بشيء وشككنا في أنه
ٍإذا علمنا بصدق زرارة فحينئذ ّ أما د الكذب،ّ خبر زرارة مع احتمال تعمّحجية

 خبر الواحد، بل من باب علمنـا بـصدقه ّحجية، لا من باب ّحجةقوله يكون 
 عـلى الـسامع إذا سـمع قـول ّالتحذروهذه الآية لا توجب . ومطابقته للواقع

 .ّتفقه على من ينذر بما ّالتحذرلو شككنا بالمطابقة بل تثبت وجوب ّ حتى المنذر
 . قه بما أنذر بهعلمنا بصد: أي

هـو ّإنـما  ليس بمطلـق وّالتحذر وجوب ّأنّ تدل إذن توجد قرينة في الآية
 ما أنذر به مطابق وصـادق، ولـيس نّأ بحصول العلم بمطابقة الواقع، وّمقيد

 .ًمخطئا للواقع
                                                           

ّتقريـرا لأبحـاث آيـة االله العظمـى الـسي دراسات في علم الأصول، )١( د أبـو القاسـم ً
سة دائرة معارف الفقه ّرودي، مؤسد علي الهاشمي الشاهّ آية االله السي:الخوئي، تأليف

 .١٧٧ ص٣ج: هـ١٤٢٦الإسلامي، الطبعة الثانية، 
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ٍّإن الوجه الثاني فيه ترق:  قلنامن هذا ّ باعتبار أن الوجه ؛وّل على الوجه الأّ
د دليـل ووجب لا دليل على الإطلاق، بينما الوجه الثاني يقول :لكان يقوّالأول 

 .على التقييد
 حيـث )رحمـه االله   (نا الأسـتاذ الخـوئيّسيدوبهذا البيان يظهر ضعف ما ذكره 

يـراد لا يرجـع إلى فهـذا الإ. )١(<وّلّإن مرجع هذا الإيراد إلى الإيراد الأ>:  قال
ّات الحكمة باعتبـار أن المـولى ّقدم مالكلام ليس في قصورّ لأن ؛الإيراد السابق

ّليس في مقام البيان، بل نفرض أن المولى في مقـام البيـان مـن ناحيـة وجـوب 
ّالحذر، لكن الحذر المعلق على الإنذار بالواقع، ومثل هـذا يـستحيل أن يكـون 

ًحكما ظاهريا،   . فهذا الإيراد لا يرجع إلى السابقإذنً
 

ه على نحـو ّ واجب، وأنّالتحذرنّ أ: قلنا  بأنوالثانيوّل  الأمر الأمناّلو سل
لا ملازمة بينه وبين  إذ ؛ةّلتعبدي اجّية بدلالته على الحمّنا لا نسلّولكن ،الإطلاق

 . الكلامّمحل ة التي هي ّلتعبدي اجّيةالح
ة، ّلتعبديـ اجّيـة وبـين الحًمطلقـا نحن هنا ننكر الملازمة بين الوجوب إذن

ًمنا الأمرين السابقين معا أيضاّفحتى لو سل ة عـلى ّ لا تكون الآية المباركة دالـ،ً
 . خبر الواحدّحجية

بعد ّ أنه :هذه الآية كانت بصدد بيان قضية تاريخية حاصلها: تقريب ذلك
نتشر الإسلام في شـبه الجزيـرة العربيـة وفي منـاطق ا ،الفتح أو قبله بقليل عام

وهـؤلاء . )علـى صـاحبها وآلـه أفـضل الـصلاة والـسلام      (رة ّدينة المنونائية عن مركز الوحي؛ الم
مات، وهذا العلم ـ كـما ّكانوا يعلمون بوجود دين فيه تكاليف وواجبات ومحر

صـلّى  (ّ النبي  فرد من أفراد المسلمين الذين لم يكونوا معّفكل. ّمنجزهو واضح ـ 
                                                           

 .١٧٨ ص٣ج: مصدر سابق دراسات في علم الأصول، )١(
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لاع عـلى ّينـة ولا يـستطيعون الاطـ في المدينة أو كانوا قريبين مـن المد)االله عليه وآله  
ّ أنـه الأحكام والتكاليف الشرعية يوجد عندهم مثل هذا العلم الإجمالي؛ وهو

وهـذا العلـم الإجمـالي . هناك أحكام، فهناك أشياء تجب وهنـاك أشـياء تحـرم
 ويـسأله )صلّى االله عليه وآله    (مسلم أن يأتي بنفسه إلى رسول االلهّ كل  يقتضي منّنجزالم

ّلواجبات علي؟ وما هي المحرما هي ا  مـا يحتمـل ّ فكـل،ّمات عـلي؟ أو يحتـاطَّ
 . ما يحتمل وجوبه يأتي بهّ وكل،حرمته لا يأتي به

ً جداالاحتياط عسر ، فيبقـى وّلًين، خـصوصا في الزمـان الأّكلفـ عـلى المّ
ًومن الواضح أنه ليس بإمكـان المـسلمين جميعـا أن . وجوب الفحص الكامل ّ

 . ليفحصوا عن الأحكام)صلّى االله عليه وآله (اللهينفروا إلى رسول ا
فرقـة ّ كـل  وهـو أنـّ لبيان أن هذا المقدار مـن الفحـص ت الآية جاءإذن

 تعود لتنذر مـن لم ينفـر ّ ثم،م الأحكامّ في الدين وتتعلّتفقهتبعث طائفة منها لت
 إذن الآية. ا المسلمون وجوب الفحص الكاملّسقط عنكم أيهُ يـت به ّتفقهبما 

 تنجيز العلم الإجمـالي، وهـو ّكلفالمباركة بصدد بيان الطريق الذي يرفع به الم
ّينحل وا ّتفقه وعند إخباركم بما ،وا في الدينّتفقهفرقة طائفة منها ليّ كل إرسال

 .العلم الإجمالي
ّ أن التنجيـز يـأتي : خبر الواحدّحجيةنحن نريد من : ت هذا نقولفإذا عر

ّإن أخـبرني فتجـب عـلي ّ أما ّب علي الصلاة،تجني فلا لم يخبر  فإنبعد الإخبار،
 عليه، فعندما يقـول ّترتبوهذا يعني أن التنجيز في طول الإخبار وم. الصلاة

 ّوهـذا يعنـي أن.  فهـذا يوجـب لي التنجيـز)السورة واجبـة( :لي خبر الواحد
ار خبوفي الآية الكريمة الإنذار والإ. ة عن الإخبارّتأخرالتنجيز صار في رتبة م

 .  خبر الواحدّحجيةعلى ّ تدل  على التنجيز، فلاّترتبم
 بهـذا الإخبـار، وهـذا ًيئاز عليـك شـّنحن نريـد أن ننجـ:  أخرىوبعبارة

ز ّز عليك الشيء بل العلـم الإجمـالي هـو الـذي نجـّالإنذار ليس هو الذي نج
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 . بالطريق الذي ذكرناهّينحل نعم، العلم الإجمالي . عليك الشيء
 خبر الواحد، وهذا هو معنى قـول ّحجية الآية ليست بصدد ّأن: ّفتحصل

ونحـن .  الإنذار يستبطن التنجيز في الرتبة الـسابقةّ أن)قدس سره (الأستاذ الشهيد 
اً عن الإخبار، وهنا لـيس ّتأخر خبر الواحد أن يكون التنجيز مّحجيةنريد من 
ّمحـل إذن مـا هـو ، جيز عن التنّتأخر بل الإنذار م،اً عن الإخبارّتأخرالتنجيز م

ّمحـل الكلام لا تتعرض له الآية المباركة وما تتعرض له الآيـة لا علاقـة لـه ب
   المرحلـة الثالثـة ّأنّ إلا ،منا بتمامية المرحلة الأولى والثانيةّفحتى لو سل. الكلام

ٍتامةغير ـ وهي الملازمة ـ  ّ . 
ّ فـإن :لآيـة المباركـة في هـذه ا)قدس سره ( الشهيد ّسيدوهذا هو الجديد عند ال

ًكلام ومناقشة الأصوليين جميعا مـرتبط بالمرحلـة الأولى والثانيـة، ولم ينـاقش 
ّ فـإن ت الأولى والثانيـةّ لـو تمـ:هم يقولونّ منهم في المرحلة الثالثة، بل كلٌأحد

ة الأولى ّمنا بتماميـّلو سلّ حتى : فيقول)قدس سره( الشهيد ّسيدالّ أما .مةّالثالثة مسل
 .(١)مة، بل مناقشةّثانية فالثالثة غير مسلوال

عـلى ّ أمـا  بناء على مباني القوم،ّتكلم ي)قدس سره (إلى هنا كان الأستاذ الشهيد 
المنـذر ّ لأن ؟جّيـة يـستلزم الحّالتحذر وجوب نّإ الطاعة، فمن قال ّمبنى حق

                                                           

َ لفظ الإنـذار يـستبطن التنجيـز في ّ أن: وهوّ موضوعيلٍ على أصّ ولكن هذا يتوقف)١(
ة خـبر ّ عـلى حجيـةّلكانـت دالـ) ليخبروا قـومهم: (الرتبة السابقة، ولو كانت الآية

 . ة على حجية خبر الواحدّفهي غير دال) لينذروا: (ولكن عندما قالت، الواحد
ّمن هنا نبحث في القرآن الكريم لنرى أنه عندما يستعمل لفظ الإنذار، هل يـستعمله 

ّائما في مورد وجود منجز سابق أد   الأمر ليس كذلك؟ مً
ّر إلا في مورد منجز سابقفإذا كان القرآن الكريم لا يستعمل لفظ الإنذا  كان كـلام ،ّ

نـذار وإن لم يكـن هنـاك ّأما إذا كان يستعمل لفظ الإ. اًّتام: )قدس سره ( الأستاذ الشهيد
 الإنـذار المـستعمل في ّ فلعل ـما يرادف الإخبار يعني يستعمل الإنذار ب ـّمنجز سابق

 ).ظلّهدام منه . (الآية هو الإخبار
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عـلى إذن  لا دليل ،  عندناّمنجزًعندما يقول كلامه يوجب احتمالا، والاحتمال 
 خبر الواحـد ّ لا من باب أن،ّمنجز الاحتمال ّ قول المنذر هذا من باب أنّحجية
 . ّحجة

 قـال ؛ّ خبر الواحد غير تامّحجيةّ أن الاستدلال بآية النفر على تّضحا إذن
 خبـار الآيـة غـير نـاظرة إلى مـسألة الإَّنأالظـاهر >: )قـدس سـره   (الأستاذ الشهيد 

ّخرى هي لزوم وجود طائفة بـين الأمـُ بل تنظر إلى مسألة أّحجيتهو ّة تتحمـل ُ
 ّ عن طريـق التفقـه في الـدينالفكري في سبيل االله وولية الجهاد العقائديؤمس
ّة عـن حجيـة خـبر الواحـد ّهذه مسألة أجنبي و؛الأجيال وحمله إلى الأطرافو ّ

 .)١(< المبحوث عنها في علم الأصول
 

 . ّالتحذرفي وجوب : أي، <وّلاقش في الأمر الأوقد ين>: )قدس سره(قوله  •
، المعـترض هـو <تلـك الوجـوهّ أول بـالاعتراض عـلى>: )قدس سـره  (قوله  •

 .نا في الشرحّ كما بي)رحمه االله( الأصفهاني ّحققالم
 ).َّلعل(، وهي <ّبأن الأداة>: )قدس سره(قوله  •
 لا ّترقـبالا موقـع ّبـأن الأداة مفادهـا وقـوع مـدخوله>: )قـدس سـره   (قوله  •
ً أمـرا ّترقب، فقد يكون المّترجيمن الّأعم  ّترقبالّ، ومن الواضح أن <ّترجيال

ًمحبوبا وقد يكون أمرا مرغوبا عنه ً ونحـن .  فهو يساوق المطلوبيـةّترجيالّ أما .ً
 .ّترجي لا الّترقبالوقوع مدخولها موقع ) ّلعل( مفاد كلمة ّنقول أن

 في )رحمـه االله  ( صنّف، يناقش الم<ًب ليست دائما واجبة غاية الواجّبأن>: قوله •
 .ّإنها سالبة جزئية: ة الكبرى، فيقولّكلي

                                                           

 محمـود دّالـسي االله آيـة تـأليف اللفظـي، الـدليل مباحث ، بحوث في علم الأصول)١(
: هــ ١٤٢٦ الثالثـة، الطبعـة الإسـلامي، الفقه معارف دائرة الشاهرودي، الهاشمي

 .٣٨١، ص٤ ج
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وإن كانـت الغايـة محبوبـة :  أي،<ًوإن كانت محبوبة حتما>: )قدس سره (قوله  •
 .من الوجوبّأعم ًحتما، ولكن المحبوبية 

 .لإيجاب الغاية:  أي،<لإيجابها>: )قدس سره(قوله  •
بل يقتـصر المـولى في :  أي،<بل قد يقتصر في مقام الطلب>: )قدس سره (له قو •

 .مقام الطلب
 باب من أبواب ّوسد:  أي،< باب من أبواب عدمهاّوسد>: )قدس سره (قوله  •

: ُ لمـاذا؟ قلـتقلـت  فإن.ًعدم الغاية وإن كان الباب الآخر مفتوحا على حاله
 مطلـق العنـان، وهنـاك مفـسدة في اًّ هناك مصلحة في بقاء الإنـسان حـرّلعل

ًفـإذا كـان هـذا معقـولا ثبوتـا. تكليفه بالغاية عند وجوب ذي الغايـة  : إذن،ً
 .ّتامةتها غير ّكليالكبرى 

مانع مـن :  أي،<عند وجود محذور مانع عن التكليف بها>: )قدس سره (قوله  •
 ّكلفعلى المالتكليف  بالغاية، والمحذور هو مؤونة التكليف، والمؤونة الزائدة 

 .لو لم يحصل له علمّ حتى ّالتحذريجب عليه بأن 
 . وعدم الغاية:  أي،<وعدمها>: )قدس سره(قوله  •
 . ةّالمشقمحذور وغير :  أي،< وغيره،ةّكمحذور المشق>: )قدس سره(قوله  •
 لإنذار المنذر، ولو لم نوجب الإنذار عـلى <اًّمنجزفيكون >: )قدس سره (قوله  •
لو وجبنا عليـه ولم نوجـب عـلى الـسامع ّ أما ،ًمطلقا ّالتحذرَّ لنسد باب المنذر
 . تبقى فائدة وهي حصول العلم في بعض الموارد،ًمطلقا
، في < العلم عـلى إنـذارهّترتبًولما كان المنذر يحتمل دائما >: )قدس سره (قوله  •
ّ إلا لم بإنذاره لا يحتمل حصول الع،ًمنذر إذا كان صادقا فيما ينذرّ كل :النتيجة

 ه في أثر على إنـذاره، ولكنّـّترتبفي بعض الموارد النادرة، عندها يقطع بأنه لا ي
 علم السامع من إنذاره، ولو من باب ّترتبيحتمل  ـ ًبل دائما ـ الأغلب ّالأعم 

هذا السامع كـان قـد سـمع الإنـذار مـن شـخص، ّ لأن اجتماع قرائن أخرى؛
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هو ، ومـن ّه عندما يـسمعه حـصل عنـده شـكلكنّ لم يحصل له اطمئنان، ولكنّ
إذن قد . اًّيكون تاموّل ما سمعه من الأّ بأن ثالث ومن رابع سيحصل له العلم

 . على السامعًمطلقاولا نوجب القبول وّل خبار على الأنوجب الإ
ّوهذه المناقشة إذا تمت جزئيا فلا تتم>: هقول • ً  مناقشة الأمر ّأن:  أي،<اًّكلي ّ
 . وّل في الوجهين الثاني والثالث دون الأّتامة الثلاثة ههبوجووّل الأ

 ّترقـبال) َّلعل(وكون مفاد :  أي،<ّترقبالوكون مفادها >: )قدس سره (قوله  •
 .صحيحـ  الأصفهاني ّحققكما قال المـ 

 )قـدس سـره  (ّ؛ باعتبار أن الأستاذ الـشهيد <وّلبعد تسليم الأ>: )قدس سره(قوله  •
الثـاني ّ أمـا ،ًمطلقـاوّل ارج يرى عدم إمكان تصحيح الأمـر الأفي أبحاث الخ

 ٍ الأصفهاني وارد، ولكن بتتميمّحققفإشكال الموّل الأّأما والثالث فواضح، و
وهذا يعنـي عـدم . ّغير تاموّل  فيكون الأمر الأ،تهّ يظهر عدم تمامي)قدس سره (منه 

 ّلذا عـبر. ية الكريمة فينهدم الاستدلال بالآ،ّالتحذروجود دليل على وجوب 
 ).وّلبعد تسليم الأ(

ُ الآيـة لم تـسق مـن حيـث الأسـاس لإفـادة وجـوب ّأن>: )قدس سره (قوله  •
بـصدد البيـان ّإنـما ًأساسا الآية ليست بصدد بيان هذه الجهة، و:  أي،<ّالتحذر

 .من جهة أخرى
 .يةبإطلاق هذه الآية من هذه الحيث:  أي،<بإطلاقها>: )قدس سره(قوله  •
 .ّالتحذروجوب :  أي،<وجوبه>: )قدس سره(قوله  •
ِ، سواء حصل للسامع علم من المنذر أو لم <حالّ كل على>: )قدس سره (قوله  •

 .يحصل له علم منه
ذلك : َقلت  فإن،<حالّ كل ّأن وجوب الإنذار ثابت على>: )قدس سره (قوله  •

 . الملازمةلا نقبل: ُقلت. حالّ كل يستلزم وجوب القبول على
 .، من كلام المنذر< على من حصل له العلمّإلا>: )قدس سره(قوله  •
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 سواء حصل العلـم <حالّ كل ه يوجب الإنذار علىّولكن>: )قدس سره (قوله  •
 .ِللسامع من كلام المنذر أو لم يحصل

، الاحتياط هنا لـيس هـو الاحتيـاط <ًوذلك احتياطا منه>: )قدس سره(قوله  •
هذا الاحتياط هو في فعل المولى وليس الاحتياط ، ةيلمع في الأصول الوجودالم

 .ّكلففي فعل الم
 :ّإن الاحتياط على قسمين: ولتوضيح الفكرة نقول

 ،في نجاسـة أحـد الإنـاءينّشك ، كما لو ّكلفالاحتياط في فعل الم: وّلالأ
 .ًالاحتياط هنا يقتضي تركهما معاّفإن 

 ذكرنـا في بحـث الجمـع  فقد.ولى تبارك وتعالىالاحتياط في فعل الم: الثاني
ّبين الحكم الواقعي والظاهري أن المولى في بعض الأحيان يوس كيـة ّع دائرة محرّ

ّالغرض، ولكن بلا أن يتوس  غرض المولى إنقـاذكان كما لو ، ع دائرة نفس الغرضِ
ْبنه من الغرق، ولكن يأمر عبده بإنقاذا  ّ الذي غرق هـو عـدوّلعلف. غريقّ كل َ

نّ إه؟ لا، ولكن حيـث ّ بإنقاذ عدوّعلقّ فهل يعني هذا أن غرض المولى ت،المولى
ٍ المولى وحينئذ لا ينقذه، أمره بإنقاذ جميع َّ ابن المولى عدوّتصورالعبد قد يخطئ في

ّ كـل يجب عليك إنقـاذ: فيقول لعبده. ص من هذا الاحتمالّيتخلّ حتى الغرقى
هـذا . كية الغرض لا في نفس الغـرضرّع في دائرة محّوهذا هو توس. من غرق

 .هو المراد من الاحتياط في المقام وليس الاحتياط الذي في فعل العبد
، لا في مقـام العمـل <ًوذلك احتياطا منه في مقام التشريع>: )قدس سره (قوله  •

 غير الاحتيـاط ، الاحتياط في مقام التشريع.، هذا الاحتياط غير ذاكّمكلفلل
 .، وهو الحكم الظاهريّمكلف للفي مقام العمل

ّما يد>: قوله • ، وهذا الوجه )رحمه االله (عي هنا هو الشيخ الأنصاري ّ، المد<عىُ
 ).عىَّدُما ي(  عنه بـقوله)قدس سره( الأستاذ الشهيد ّ، فلهذا عبرّمحلهمناقش في 

، في الوجـه <من وجود قرينة في الآية على عدم الإطـلاق>: )قدس سره (قوله  •
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هنا فنقول يوجـد دليـل ّ أما كنا نقول بعدم وجود الدليل على الإطلاق،وّل الأ
 . على عدم الإطلاق

 .لظهور الآية:  أي،<لظهورها>: )قدس سره(قوله  •
 ).ظهورها(، الواو هنا عاطفة على لـ<وكون>: )قدس سره(قوله  •
بـل وجـوب ، لا مطلق الإنـذار، <هذا النحو من الإنذار>: )قدس سره (قوله  •
 . بهّتفقه على الإنذار بما ّالتحذر
 بـه، أم فـيما لم ّتفقـه، إنذار المنذر فـيما <السامعّشك فمع >: )قدس سره (قوله  •

 . الحكم لا يثبت موضوعهّ لأن ؛ّالتحذر به، لا يجب ّتفقهي
 .لقول المنذر:  أي،<له>: )قدس سره(قوله  •
 في المرتبـة الـسابقة بـالعلم هـو مـسبوق بتنجيـز الأحكـامّإنما و>: قوله •

 .ة أشياء، منها العلم الإجمالي، والشبهة قبل الفحصّ عدّنجز، والم<الإجمالي
ّهذا مضافا إلى تنج>: )قدس سره (قوله  •  :، يعني<ز الأحكام الإلزامية بالإخبارً
 خـبر ّحجيةعلى ّيدل ً ولكن أيضا لا ، الإنذار هنا يساوي الإخبارّمنا أنّلو سل
 .الواحد

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

  خبر الواحدّحجيةّدلالة السنة على  •
 ّمعنى السنة •
  خبر الواحدّحجيةّطرق إثبات دليلية السنة على  •
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 خـبر الواحـد تـارة يكـون ّحجيـةّذكرنا فـيما سـبق أن الاسـتدلال عـلى 
وبعـد أن .  الشريفة، وثالثة بالعقل، ورابعة بالإجمـاعسنّةبالآيات، وأخرى بال

ا ـ  من البحـث في دلالـة الآيـات الـشريفة، جـاء ـ هنـ)قدس سره( صنّفانتهى الم
 . أخبار الآحادّحجية على سنّةليبحث في دلالة ال

بها على المراد، ّتدل يات التي اساوقبل الدخول في استعراض طوائف الرو
 :ٍوتقريب الاستدلال بها، ومناقشتها، نشير إلى أمور

ّ 

تلاف  تختلـف بـاختلاف العلـوم وبـاخٍ تحديدات ومعـان<سنّةال>لكلمة 
ِصطلحين، ونحن نشير ُالم  : المقصود منها في المقامّ بعض تلك المعاني، ونبينإلىَ
  عند اللغويينّسنةال

ا الطريقـة المـسلوكة، وأصـلها مـن قـولهم ّبأنهـ: سنّةف علماء اللغة الّ عر
قـال . ًطريقـا:  أياًر فيـه سـنّّيـؤثّ حتـى  إذا أمررته عليه:ّسننت الشيء بالمسن

 فهي الطريقة المسلوكة في الدين، مـأخوذة مـن سـنن :سنّةالّأما و>: السرخسي
جـرى في طريقـه، وهـو ّ حتـى هّ المـاء إذا صـبّسـن: الطريق، ومن قول القائل

هي الطريقة المسلوكة >: وقال ابن نجم الدين المصري. )١(<... اشتقاق معروف
ر ّوقـد تكـر>: وقال ابن منظـور. )٢(<ن من غير لزوم على سبيل المواظبةفي الدي

                                                           

محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل  بكـر أبيللإمام الفقيه الأصـولي  ،أصول السرخسي )١(
 .١١٣ ص،١ ج:هـ١٤١٤، دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، السرخسي

ّللإمام العلامة الشيخ زين الدين بـن إبـراهيم بـن ،  شرح كنز الدقائقالبحر الرائق )٢(



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ١٠٦

. )١( <...ف منها، والأصل فيه الطريقة والسيرة ّ وما تصرسنّةالحديث ذكر الفي 
ّأن :  أي.)٢( <...السيرة، حسنة كانت أو قبيحة: سنّةوال>: وقال في موضع آخر

: ئة، كما في الحديث النبـويّ هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أم سيسنّةال
مـة مـن غـ  أن  بها إ  يـوم القيا حسنة فله أجرها وأجر من عملّسنة ّمن سن>

ئة ّ سـ ّسـنةمن سن >: هّ في ضد)صلّى االله عليه وآلـه  (وقال. )٣(<ينقص من أجورهم  ء

                                                                                                                                        

ّمحمد المعروف بابن نجيم الدين المصري، منشورات محمد علي بيـضون، دار الكتـب  ّ
وكذلك عرفها ابن . ٣٥، ص١ج: هـ١٤١٨العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 .١١١، ص١ج:  المحتارّشية ردحا: عابدين في
 منظـور ابـن مكـرم بـنّ محمد الدين جمال الفضل أبى ّعلامةال للإماملسان العرب، ) ١(

 .٢٢٥، ص١٣ج: هـ ١٤٠٥ قم، ـ الحوزة أدب نشر المصري، الإفريقي
 .٢٢٥،  ص١٣ج: هسنفصدر  الم)٢(
 الـرازي كلينيال إسحاق بن يعقوب بنّ محمد جعفر أبي الإسلام ثقة تأليف الكافي، )٣(

 الطبعـة الإسـلامية، الكتب دار: ناشر الغفاري، أكبر علي عليه وعلق قابله االله، رحمه
 .٩، ص٥ج: ش ١٣٦٧: الثالثة

 عن آل الرسول، الشيخ الثقة الجليل أبـو محمـد الحـسن بـن عـلي بـن تحف العقولـ 
، مؤسسة علي أكبر الغفاري:  بتصحيحه والتعليق عليهياني، عنّالحسين بن شعبة الحر

ّالنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقد : هــ١٤٠٤سـة، الطبعـة الثانيـة، ّ
 .٢٤٣ص

 الـشيخبي المعـروف ّ جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـ، أبوالخصالـ 
ّعلي أكبر الغفـاري، منـشورات جماعـة المدرسـين في : ّ، صححه وعلق عليهلصدوقا

 .٢٤٠: هـ١٤٠٣، ّقدسةالمالحوزة العلمية، قم 
 شـيخ: تـأليف عليـه، االله رضـوان المفيـد للشيخ ،المقنعة شرح في تهذيب الأحكامـ 

 دّالـسي ةّالحجـ دناّسـي عليه قّوعل هّحقق الطوسي، الحسن بنّ محمد جعفر أبي الطائفة
 الرابعـة، الطبعـة هـران،ط الإسلامية، الكتب دار: الناشر الخرسان، الموسوي حسن
 .١٢٤ ص،٦ج: ش ١٣٦٥
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 .)١(<فعليه وزرها ووزر من عمل بها إ  يوم القيامة
 وقيل أصـلها الطريقـة المحمـودة، فـإذا أطلقـت انـصرفت إليهـا، وقـد 

وقد نقـل هـذا المعنـى . )ئةّ سينّةسمن سن (: ة، كقولهّمقيدتستعمل في غيرها 
 الطريقـة المحمـودة المـستقيمة، :سنّةالـ>: ابن منظور عن التهذيب، حيث قال

 مـن أهـل الطريقـة المـستقيمة :، معنـاهسنّةفـلان مـن أهـل الـ: ولذلك قيـل
 .)٢(< وهي مأخوذة من السنن وهو الطريقالمحمودة،

  عند الفقهاء ّسنةال
 :، منهاٍمعان عند الفقهاء على سنّةتطلق ال

ا تطلـق ّفإنهـحكم يستند إلى أصول الشريعة، في مقابل البدعة ّ كل :وّلالأ
ما استعملها علـماء الكـلام ّورب. سنّةعلى ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق ال

 .بهذا الاصطلاح
 ليس معـه المنـع اًترجيحما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه : الثاني

ما كـان إطلاقهـا عـلى ّ، وربـّ كلمة المـستحبمن النقيض، وهي بذلك ترادف
 . ّعلى الخاصّعام النافلة في العبادات من باب إطلاق ال

 عندهم ويقصد بها الطريقة المسلوكة في الدين من سنّةقد تطلق ال: الثالث
صـلّى  (ّ النبي غير وجوب ولا افتراض، ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه

 ما : وهو، خرج النفل،د بالمسلوك في الدينّ، فبالتقيًنادراّ إلا ه ولم يترك)االله عليه وآله  
                                                           

 .٩٨، ص٢٠ج: ، الطبعة الثالثةلفخر الرازيلالتفسير الكبير،  )١(
 .٢٦١، ص٥ج: ، البيضاوي، دار الفكر، لبنان ـ بيروتتفسير البيضاوي ـ
 .١٢٤، ص١٤ج: ، الآلوسيروح المعاني ـ
محمد بن عـلي : ن علم التفسير، تأليفمي الرواية والدراية  الجامع بين فنّفتح القدير ـ

 .١٥٧، ١٣ج:  الناشر عالم الكتابالشوكاني،
 .٢٢٦،  ص١٣ج: ، مصدر سابقلسان العرب )٢(



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ١٠٨

 . لاشتراط المواظبة فيها؛ فهو دون السنن الزوائد،ة وتركه أخرىّمرّ النبي فعله
  فـالمراد )صلّى االله عليه وآلـه     ( رسول االلهسنّةوإذا قلنا >: قال أبو هلال العسكري

 .)١(<ابها طريقته وعادته التي دام عليها وأمر به
 الطريقـة :، وهـي في اللغـةسنّة جمع :والسنن>: وقال في رياض السالكين

 الطريقة المـسلوكة في الـدين :ة، وفي اصطلاح الشرع هيّة أو غير مرضيّمرضي
 عليها مـع )صلّى االله عليه وآله(ّ النبي ما واظب: سنّة فال.من غير افتراض ولا وجوب

 .ًالترك أحيانا
وإن  ،يت سـنن الهـدىّكورة على سبيل العبادة سـمفإن كانت المواظبة المذ
 مـا يكـون إقامتهـا : الهدىسنّةيت سنن الزوائد، فّكانت على سبيل العادة سم

 كالجماعـة والأذان ، بتركهـا كراهـة وإسـاءةّعلـق للدين، وهي التي يتًتكميلا
:  أي هي التي أخذها هـدى،:والإقامة ونوافل الصلاة اليومية، وسنن الزوائد

 في قيامـه )صلّى االله عليـه وآلـه      (ته كسنّ، بتركها كراهة وإساءةّعلقا حسنة ولا يتإقامته
 . )٢(<وقعوده ولباسه وأكله
في الـدين في  الطريقـة المـسلوكة : هي، في الشريعةسنّةال>: وقال الجرجاني

  فإن،ًعليها مع الترك أحياناّ النبي  ما واظب:سنّة فال.غير افتراض ولا وجوب
ة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سـبيل كانت المواظب

 .)٣(<العادة فسنن الزوائد
                                                           

ّ من كتاب الـسيد وي لكتاب أبي هلال العسكري وجزء الحاالفروق اللغويةمعجم  )١(
ّنور الدين الجزائري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم 

 .٢٨٥ص: هـ١٤١٢، الطبعة الأولى، ّالمقدسة
ّ، الـسيد عـلي خـان ليه السلامد الساجدين عّرياض السالكين في شرح صحيفة سي )٢(

، ّالمقدسـةّ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم المدني الشيرازي
 .٢٠٤، شرح ص٧ج: هـ١٤١٥الطبعة الرابعة، 

 .٣٩ ص: الخامسة، نشر الأبطي، الطبعة محمود أبو رية،ديةّة المحمأضواء على السنّ )٣(
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 ينّ عند الأصوليّسنةال
 )صلّى االله عليه وآله   (ّ النبي  هي ما صدر عنسنّةّون على أن المراد بالّفق الأصوليّات

. واختلفوا في مـدلولها مـن حيـث الـسعة والـضيق. من قول أو فعل أو تقرير
عوها إلى ما يشمل الصحابة، حيث اعتبر ما يصدر عنهم ّاطبي وغيره وسفالش
 .جّية من حيث الحّاصة ويجري عليه أحكامها الخسنّة

 إلى مـا )علـيهم الـسلام   (ين من مدرسة أهـل البيـت ّعها أعلام الأصوليّبينما وس
ما يصدر عن المعصوم ّ كل :، فهي عندهم)عليهم الـسلام  (ة الأطهار ّيصدر عن الأئم

ً قولا وفعلا وتقريرا)عليه السلام ( ً مـا نقلـه ّ إلا ولا طريـق لنـا إلى الوصـول إليهـا. ً
 .خونّثون وأصحاب السير والمؤرّالرواة والمحد

ّ إنه وقع كلام بين الأصوليّثم :  أي بـالخبر،ّ هي المحكيسنّةّين في أنه هل الّ
المعـصوم نفس قول المعصوم وفعله وتقريره؟ أم هي الروايات الحاكية لقـول 

؛ لذا أرجع وّل إلى الأ)رحمـه االله ( وفعله وتقريره؟ ذهب الشيخ الأنصاري )عليه السلام (
وذهـب . )١(سنّة خـبر الواحـد إلى البحـث عـن أحـوال الـّحجيةالبحث عن 

 الأخبـار :سنّةالمراد من ال>: كاظم الخراسانيّ محمد  قال المولى؛آخرون إلى الثاني
 .)٢(< وتقريرهالحاكية عن قول المعصوم وفعله

 

، )عليه الـسلام  (الروايات الصادر عن المعصوم ّإما ، سنّةّإن الذي يكشف عن ال
ّوهذا يعني أن معنى دليلية .  التي تكشف عن رضا الشارعّقطعيةالسير الّإما و
ً من الأخبار ما يكـون دلـيلا عـلى أن يوجدّإما  : خبر الواحدّحجية على سنّةال

                                                           

 .٢٣٨، ص١ج: ، مصدر سابقفرائد الأصول:  انظر)١(
 ،٢ ج:الايـرواني الغـروي الحـسين عبد الشيخ المرحوم بن علي الشيخ ،نهاية النهاية )٢(

 .٦٣ص
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أن توجد سيرة قائمة عـلى العمـل بأخبـار الآحـاد قـد أمـضاها ّإما ، وجّيةالح
 .)عليه السلام(المعصوم 
 :سنّة خبر الواحد بالّحجية هناك طريقان لإثبات إذن

 .جّية على الحّلدالةالأخبار ا: أحدهما
 .جّية على الحّلدالةالسيرة ا: وثانيهما
أن ّ لابـد ، خبر الواحدّحجيةعلى وّل ق الأيالاستدلال بالطرّيصح ولكي 

الاستدلال بنفس خبر الواحد ّيصح لا  إذ ؛ الصدورّقطعيةتكون هذه الأخبار 
 ّحجيتـهبهـا عـلى ّتدل أن تكون الأخبار المـسّ لابد  خبر الواحد، بلّحجيةعلى 

 .ّقطعيةينة بالتواتر أو بقرّإما ، )عليه السلام(معلومة الصدور عن المعصوم 
ّإن الاستدلال بالسنّة يجب أن يكون بالسنّة >: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 

ّما لم تبلغ حد التواتر يكون من خبر الواحد الذي هـو ّ؛ لأنه  التواترّالبالغة حد
، وهـو ّحجيتـهء المتنـازع في  الكلام، فيكون من بـاب الاسـتدلال بالـشيّمحل 

ّيمكن الاستدلال على حجية خـبر الواحـد بخـبر مصادرة على المطلوب، فلا 
 التواتر، أو باعتبار مـا ّ السند، إما باعتبارّقطعيةّ، فلابد من فرض إذنالواحد، 

 .)١(< السندّقطعيةيوجب ّ مما ّيعوض عنه
خبـار أ جّيـةلزوم الدور في خصوص الاسـتدلال بهـا لح>ًهذا مضافا إلى 

ا موقوفـة عـلى ّحجيتهـا، وجّيتهـحالاستدلال بها موقـوف عـلى ّ لأن الآحاد؛
 ّحجيـة كانـت ، خبر الواحدجّية وإذا كانت هي الدليل لح. خبر الواحدّحجية

 ّتوقـفا، لّحجيتهـا موقوفـة عـلى ّحجيتهـخبر الواحد موقوفة عليها، فتكون 
 .)٢(<اّحجيته خبر الواحد الموقوف على ّحجيةا على ّحجيته

                                                           

 .٢١٠، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
 طـاهرّ محمـد الشيخ العظمى االله آية: تأليف الأصول، كفاية شرح في الوصول بداية )٢(
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ليس في أيدينا من الأخبـار مـا ّ أنه فيّشك ولا >: )رحمـه االله   (ّظفرقال الشيخ الم
ما قيل هو تواتر الأخبار معنـى في ّكل ّإنما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون، و

 صـاحب ّ في الرواية، كما رآه الشيخ الحـرً خبر الواحد إذا كان ثقة مؤتمناّحجية
خبار في اً بتواتر الأع يكاد يقطع جازمّالمتتبّ فإن وهذه دعوى غير بعيدة،. الوسائل
 . )١(<للمنصف  بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري فيها الريب،هذا المعنى
ّ إنهـا : لـذا قـال؛ له تواتر الأخبار معنـىتّضحساني لم يا الخرّحقق المّولكن

ت على اعتبـار أخبـار ّفي الأخبار التي دل> :ًمتواترة إجمالا، وهذا ما أفاده بقوله
 كـما يظهـر مـن مراجعـة الوسـائل  ـف كثـيرةالآحاد؛ وهي وإن كانت طوائـ

 أخبـار الآحـاد بأنهـا أخبـار ّحجيةيشكل الاستدلال بها على ّ أنه ّ إلا ـوغيرها
. ًفقة على لفظ ولا على معنى، فتكون متواترة لفظا أو معنـىّا غير متّفإنهآحاد، 
يعلـم ه ّ أن ضرورة؛ًمتواترة إجمالاّ أنها ّ إلاا وإن كانت كذلك،ّه مندفع بأنهولكنّ

 )٢(.<عليهم السلامبصدور بعضها منهم ًجمالا إ
ٍإن التواتر على أنحاء:  الخراساني نقولّحققولتوضيح ما أفاده الم ّ: 

 ٍ أخبـار كثـيرة عـلى لفـظّاتفـاقوهو عبارة عـن :  التواتر اللفظيـوّل الأ
الأعمــال ّإنمــا >:  بحيــث يقطــع بــصدور ذلــك اللفــظ، كــما في روايــة؛واحــد
 .)٣(<با يات

                                                                                                                                        

: هـ ١٤٢٥ الأولى، الطبعة راضي، الشيخ آل أسرة: الناشر ،)هس سرقد( راضي الشيخ آل
 .٢، شرح ص٦ج

 .٨٦، ص٣ج: ، مصدر سابق أصول الفقه، الشيخ المظفر)١(
 .٣٠٢ ـ ٣٠١ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول )٢(
 الدراسـات قسم :تحقيق الطوسي، نالحس بنّ محمد جعفر أبي الطائفة لشيخ  الأمالي،)٣(

 الأولى، الطبعـة الثقافـة، دار والتوزيـع، والنـشر للطباعة البعثة مؤسسة الإسلامية،
 .٦١٨ص: ـ ه ١٤١٤
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ن إ أخبار كثـيرة عـلى معنـى واحـد، وّاتفاقوهو :  التواتر المعنويـالثاني 
كانـت بألفــاظ مختلفــة، ســواء كــان بنحــو الدلالــة المطابقيــة أم التــضمنية أو 

 .الالتزامية
 ،ٍ واحـدٍفقين على لفـظّخبار جماعة غير متإوهو :  التواتر الإجماليـالثالث 
 بعض هذه نّأة كثرة هؤلاء المخبرين علم بواسطه ي واحد، ولكنًّولا على معنى

 .ًالأخبار صادر قطعا
 بـصدور ًإجمـالاعلـم يُّ مما هذه الطوائف الكثيرة ّإن: إذا عرفت هذا نقول

 ً.إجمالاها متواترة  ولكنًّ ولا معنىًن لم تكن متواترة لفظاإبعضها، فهي و
 ّقطعيـةّإن >: )رحمه االله  (ًحا مراد الآخوند الخراسانيّقال الأستاذ الشهيد موض

ليس هناك تواتر  إذ ؛كون بلحاظ أثر إجماليتالسند الناشئة من التواتر ينبغي أن 
ّ الحجية، بل هو تـواتر إجمـاليّأدلة في ّ أو معنويّلفظي ّ، والتـواتر الإجمـالي إنـما ّ

ّيثبت قطعا أخص المداليل ّ صدوره، وحينئذ يعقد تواتر إجماليّتيقنهو المّ؛ لأنه ً ٍ 
 من أخبار الآحاد، مـن قبيـل خـبر الـصحيح ّتيقنّجية القدر الميُقتنص منه ح

 ويكـون ّتـيقنش عن رواية ينطبق عليها القـدر المّ نفتّالثقة العدل الإمامي، ثم
ّمفادها حجية خبر الواحد على الإطلاق، فنعمل بهذا الخبر حيث تثبت حجية  ّ

ل عـلى ّمطلق الخبر، وبذلك نكون قـد أثبتنـا حجيـة مطلـق الخـبر بالاسـتدلا
 .مرحلتين

 .ّعندما حصلنا التواتر الإجمالي: الأولى
 وتقتـضي ّتـيقنّعندما حصلنا الرواية التي ينطبق عليها القـدر الم: والثانية

 .)١(<ّحجية مطلق الخبر
ّ معتبرا أن هذا المنهج )رحمه االله  ( الأستاذ الشهيد على ما أفاده الآخوندّعلق ّثم ً

                                                           

 .٢١١، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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وهـذا مـا .  فـرضّمجـرده يبقى نظرية، ولكنّي من الناحية المنهج صحيح وفنّ
هم لم ي مـن الناحيـة النظريـة، ولكـنّوهذا المـنهج صـحيح وفنّـ>: أفاده بقوله

ن منهـا التـواتر في ّيصرفوا الجهد الكافي في سبيل تعيين الروايـات التـي يتكـو
 للمرحلـة الثانيـة، بـل كـان هـذا ًالمرحلة الأولى، وما يمكـن أن يكـون منـشأ

 .)١(<فرض ّمجردالفرض 
ّ 

هنـاك ّفـإن :  أي،< فهنـاك طريقـان لإثباتهـاّسنةالـّأمـا و>: )قدس سره (قوله  •
 .، وهما الأخبار والسيرةسنّة خبر الواحد بالّحجية لإثبات ينطريق
ــصح ولكــي :  أي،<الاســتدلال بهــاّيــصح ولكــي : ()قــدس ســره(قولــه  • ّي

 .احد خبر الوّحجيةالاستدلال بالأخبار على 
 الأخبـار ّحجية، وإثبات < الصدورّقطعيةّلابد أن تكون >: )قدس سره (قوله  •

من بـاب جمـع ّإما علام، وباب التواتر كما يذهب إلى ذلك الأأن يكون من ّإما 
 .القرائن من رواية واحدة كما هو مبناه

                                                           

 . المصدر نفسه )١(





 

 

 

 

  
ّ 

 
  التصديق ببعض روايات الثقات علىةّالأخبار الدال •
 ل الحديثّ على الحث على تحملّةالأخبار الدا •
  على أمر الإمام برواية الحديثلّةالأخبار الدا •
  السامع بالرواية أكثر من الراوي على انتفاعلّةالأخبار الدا •
 ّ على ذم الكذب على المعصوملّةالأخبار الدا •
 نينّ إلى أشخاص معي على الإرجاعلّةاالأخبار الد •
 ّ رد علم الروايات إلى أهلها علىّالدالةالأخبار  •
  على الترجيح عند التعارضّالدالةالأخبار  •
  على الترجيح بالأوثقيةّالدالةالأخبار  •
  الثقةّ على الإرجاع إلى كليّالدالةالأخبار  •
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 خبر الواحد هي الأخبار، ّحجيةّذكرنا فيما سبق أن إحدى الطرق لإثبات 
من الأخبار الشريفة التـي ط الأضواء على طوائف ّوفي هذا المقطع نريد أن نسل

 .المرادعلى بها ّتدل سُيمكن أن ي
 طوائف من الأخبار لمعرفة مـدى  عشر)قدس سره (استعرض الأستاذ الشهيد 

 :، وهي كالتالي خبر الواحد أو عدم دلالتهاّحجيةدلالتها على 
 

ّ بعد أن اط)عليه السلام (ّبار أن الإمام المعصوم ت بعض الأخّدل لع عـلى بعـض ّ
 :ومن تلك الأخبار. ّا حقّ بأنهّ أقر،ما رواه الثقات من أصحابه

اد بن عبيد االله بن أسيد الهروي، عـن داود بـن القاسـم ّعن أبي بصير حم ●
بـن عبـد الـرحمن فه يـونس ّأدخلت كتاب يوم وليلة الذي أل>: الجعفري، قال

هـذا ديـ  :  قالّه، ثمّحه كلّ فنظر فيه وتصف)عليه السلام (أبي الحسن العسكري على 
 . )١(<هّ  ّودين آبا ، وهو ا ق

بن إبراهيم الـوراق، عـن بـورق ّ محمد عن سعيد بن جناح الكشي، عن ●
من أصـحابنا، معـروف بالـصدق والـصلاح والـورع ّ أنه البوشجاني ـ وذكر

 فدخلت عـلى ، من رأى ومعي كتاب يوم وليلةّخرجت إلى سر>:  قالـوالخير 
إن رأيـت أن تنظـر فيـه :  وأريتـه ذلـك الكتـاب وقلـت لـه)عليه السلام (ّ محمد أبي

 . )٢(<هذا صحيح ي ب  أن تعمل به: حه ورقة ورقة، فقالّوتصف
                                                           

صـلّى االله عليـه     ( ّبـي، باب وجوب العمل بأحاديـث الن١٠٠، ص٢٧ج: وسائل الشيعة )١(
 .٧٥، ح)وآله

 .٧٦ح، المصدر نفسه )٢(
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 تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 )عليه الـسلام  (المعصوم ّعلى أن ما يرويه الثقات عن ّ تدل ّإن أخبار هذه الطائفة

:  عندما قال في الروايـة الأولى)عليه الـسلام (الإمام العسكري ّ لأن ًصادر عنه فعلا؛
هـذا : (، وعنـدما قـال في الروايـة الثانيـة)هّ  ـقّهذا دي  ودين آبا  وهو ا (

ّ، يشير بذلك إلى أن ما ورد مـن روايـات الثقـات في )صحيح ي ب  أن تعمل به
 عنه وعـن آبائـه الطـاهرين، ٌليونس بن عبد الرحمن صادر) ليلةيوم و: (كتاب

دنا بـصدور مـا يرويـه الثقـات، ّ يتعب)عليه السلام ( الإمام العسكري ّوهذا يعني أن
 . خبر الثقةّحجيةوهذا معنى 

 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 عن قـضية لّمتك كان ي)عليه السلام(ّعلى أن الإمام المعصوم ّ تدل هذه الروايات

هذه الروايـات مطابقـة ّ بأن  كان في مقام الإخبار)عليه السلام (ّخارجية، بمعنى أنه 
هذا ديـ  : (، فقال)م وليلةيو(رض عليه كتاب ُ ع)عليه السلام (الإمام ّ لأن ؛للواقع
ّ، بمعنى أن ما في هذا الكتاب مطابق للواقع، وهذا لا )هّ  ـقّبا  وهو ا ودين 

 .  خبر الواحدّحجية دلالة فيه على
هذا الكتـاب :  يقول؛ث عن قضية خارجيةّ كان يتحد)عليه السلام ( الإمام إذن
ثقـة لا ّ كـل ّ إن)عليـه الـسلام   (والذي يفيدنا في المقام هو قول الإمام . ه هكذاُوضع

 خبر الواحد ّحجيةنحن نريد : وبعبارة أخرى. ّيكذب، لا أن زرارة لا يكذب
 . مع عدم احتمال الكذبجّيةعلى الحّيدل ا الدليل مع احتمال الكذب، وهذ

، قـال )هذا ديـ  وديـن آبـا ( :)عليه السلام ( عندما قال الإمام العسكري إذن
 وهو  ـّوهذا يعني أن ما رواه الثقة. ذلك من باب مطابقة ما في الكتاب للواقع

الثقـة،  خبر ّحجية لا من باب ّحجةـ عبد الرحمن بن يونس في كتابه يوم وليلة 
 .بل من باب مطابقة ما فيه للواقع
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الاستدلال ّيصح هذه الروايات وأمثالها لا >: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 
 يه هو التصديق الشخـصي مـن الإمـام عليـه الـسلامعلّ تدل ّبها، فإنها غاية ما

لبعض الروايات على نحو القضية الخارجية، فإذا وصلت إلينا عن طريق خبر 
ُة التـي تجعـل ّلتعبدي اجّيةفهو عين المتنازع فيه، فليس مفادها جعل الحالواحد 
 .)١(<في المطابقة وعدمهاّشك عند ال

ّ 

ل الحديث، بمعنـى الاسـتماع إليـه وحفظـه ّت على تحمّتوجد روايات حث
 : ونقله، ومن تلك الروايات

  ّمـن حفـظ مـن أمـ>: ّ أنـه قـال)آلـه  وى االله عليهصلّ(عن رسول االله عن أنس  ●
ّ وجـل يـوم القيامـة ّ بعثـه االله عـز، تاجون إ ه   أ ر دينهمّ  ما ًأر ع  حديثا

ًفقيها   ا ً>)٢(. 
سارعوا   طلـب العلـم، >: ّ أنه قال)عليه الـسلام (رواية جابر عن الإمام الباقر  ●
ّ من ا نيا ٌ واحد   حلال وحرام تأخذه عن صادق، خ ثٌي نف  بيده  ديّفوا 

 .)٣(<ةّ وفض من ذهبْوما  لت
 تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

له ّ على حفظ الحديث وكتابته وتحمّهذه الأخبار واضحة الدلالة في الحث
                                                           

 .٢١١، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
ّفخر الشيعة أبي عبد االله محمد بن النعمان العسكري البغدادي : الاختصاص، تأليف )٢(

ات جماعـة عـلي أكـبر الغفـاري، منـشور: ّب بالشيخ المفيد، صححه وعلق عليهّالملق
 .٦١ص: هـ١٤١٤، الطبعة الثانية، ّالمقدسةّالمدرسين في الحوزة العلمية بقم 

 يّالشيخ الثقة الجليل أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن: المحاسن، تأليف )٣(
ــه ــق علي ــصحيحه والتعلي ــشره وت ــب ّالــسي: بن د جــلال الــدين الحــسيني، دار الكت

 .٢٢٧ص: هـ ش١٣٧٠الإسلامية، طهران، 
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ونقله من خلال بيان ما للحافظ والكاتب والناقل من ثواب وأجـر، والإمـام 
ّ عندما حث على الحفظ وتحم)لسلامعليه ا (  ليس الغرض من ذلـك هـو ،ل الحديثّ

ل، بـل ليوجـب عـلى المنقـول إليـه ّل بما هو تحمّالحفظ بما هو حفظ، أو التحم
 قـول الناقـل أم لم  سواء حصل له العلـم مـن،قبول تلك الأخبار والعمل بها

. ًمطلقـا  ووجوب القبولًمطلقا للملازمة بين وجوب النقل ؛يحصل له العلم
 . قول الناقل لهاّحجيةومعنى ذلك 

 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
ل ّيمكن أن يوجب المولى على بعـضهم الحـديث وتحمـّ أنه ذكرنا فيما سبق

الحديث وحفظ الحديث وتقييد العلم بالكتابـة ونحـو ذلـك، ولكـن هـذا لا 
ا حـصل لـه العلـم ، بل يجب عليه القبول إذًمطلقايوجب القبول على السامع 

 .ولا تلزم اللغوية
ّمضافا إلى أن هذه الروايات ليست بصدد قبول الـسامع أو عـدم قبولـه؛  ً

ُبصدد حفظ الشريعة، فإذا لم تحفظ الأخبار ولم تكتب ولم تنقل فقد تضيع ّإنما و ُ ُ
 . شريعةال

ة ّهذه الروايات وأمثالها لا إشـكال في صـح>: )قدس سره ( الأستاذ ّالسيدقال 
 ّالأئمةوّ النبي كسب المعارف الإسلامية والإحاطة بما ورد عنّ فإن ضمونها،م

، بل مرتبة منهـا مـن الواجبـات ّستحباتمن الروايات من أفضل الأعمال والم
ٌّإلا أن هـذا أجنبـي.  حفظ الشريعة عليهـاّتوقف ل؛الكفائية ّ  عـن بـاب جعـل ّ

ّالحجية لخبر الراوي والتعب م الملازمـة بـين ّن بـاب تـوهّد بروايته، اللهم إلا مـّ
 .)١(<ل على هذا، والسؤال من ذاك، وقد عرفت جوابهاّإيجاب التحم
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في  أصـحابهم بـالجلوس )علـيهم الـسلام  ( ّالأئمـةوهي الروايات التي أمر فيهـا 
ّخصوصا في الكوفة ـ ليحد ـ المساجد  .ناسثوا الً
: ّ أنه قالعليه السلام الصادق رواية أبان بن تغلب عن الإمام أبي عبد االله: منها

ً إلا االله  لـصا  مـن شـهد أن لا  : ِيا أبان، إذا قدمت ا كوفة فارو هذا ا ديث> ّ

 .)١(<ّوجبت   ا نة
ا يـ: (ً يأمر أبـان قـائلا لـه)عليه السلام ( الإمام الباقر  نرىية هذا الحديثّفلأهم

 . )٢()ِأبان، إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث
وهكذا الروايات التي يأمر فيها الإمام عليه السلام مؤمن الطاق وهـشام 

وقد كان لسان هشام . )٣(بن الحكم بالجلوس في مسجد الكوفة ومحادثة الناس
 .)٤(ّألف سيف، كما صرح بذلك هارون العباسيمائة  في نفوس الناس من بلغأ

                                                           

 .٣٥٩، ص٥ج: مستدرك الوسائل. ٣٣، ١ج: المحاسن. ٥٢١، ص٢ج:  الكافي)١(
لاف مـن الآت ّ العواصم العلمية، التي ضمّمن أهمآنذاك  الكوفة كانت ّ باعتبار أن)٢(

ّطلبة العلوم الدينية، حتى قال علي  دخلت مسجد الكوفة ووجدت فيهـا : بن الوشاءّ
دام : (منـه. الصادق عليـه الـسلامّ محمد ثني جعفر بنّ حد: يقولٌّث، كلّتسعمائة محد

 ).ظلّه
ي للحديث ّ يمنع بعض أصحابه من التصد)عليه السلام(الإمام الصادق كان  :وبالمقابل )٣(

ّفي مسجد الكوفة، وهذا يدل على أن الحوزة العلمية في زمن الإمام  )عليه السلام( الصادق ّ
ّ بحيث إن الأسـتاذ مـا كـان يحـق،ّمة ودقيقة إلى هذا الحدّكانت منظ  لـه أن يـأتي إلى ّ

ذن مـن الإمـام ّإلا بعـد أن يأخـذ الإى للتـدريس والحـديث ّمسجد الكوفة ويتصد
 ).ظلّهدام  منه. ()عليه السلام(الصادق 

ّالصدوق أبي جعفـر محمـد عـلي بـن كمال الدين وتمام النعمة، للشيخ الجليل الأقدم  )٤(
ّ، صححه وعلّالقميالحسين بن بابويه  علي أكـبر الغفـاري، مؤسـسة النـشر : ق عليهّ

 .هـ١٤٠٥، ّالمقدسةّالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
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 لاستدلال بأخبار هذه الطائفةتقريب ا
ّيدل  أمر أبان بنقل الحديث وروايته، وهذا )عليه السلام (ّمن الواضح أن الإمام 

ً سواء كان قول الناقل مفيدا لحصول العلم للسامع ًمطلقاعلى وجوب الرواية 
لم يجـب ّإلا ، وًمطلقـاًأم لا، ويلزم من ذلك ـ كما قلنا مرارا ـ وجـوب القبـول 

 للأمـر ىعلـم للـسامع، وحينهـا لا يكـون معنـفي حال حصول ال ّ إلاالقبول
 .  خبر الثقةّحجيةًسوف يكون لغوا، وهذا يعني ّ؛ لأنه ًمطلقابالنقل 

 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 بإنكار الملازمة بين الأمر بالنقل ووجوبـه وبـين :ويناقش التقريب أعلاه

 .ًداّالقبول تعب
ة ّلتعبديـ اجّيـةّوهذا اللسان وأمثاله لا يدل على الح>: قال الأستاذ الشهيد

ًإلا بناء على القول بالملازمة بين الأمر بالنقل وبين وجوب القبول، وقد عرفت  ّ
 بـذلك، جّـةعدم الملازمة، بل يكفي في وجاهة الأمر بالنقل احتمال تماميـة الح

 . )١(<ةّلتعبدي اجّية على افتراض الحّتوقفبحصول الوثوق لدى السامعين ولا ي


 

ن ّت جملة من الأخبار على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكـون أكثـر مـّدل
ٍورب حا ـل فقـه... >: منهـا؛انتفاع الراوي والناقل للروايـة  إ  مـن هـو أفقـه ّ

 .)٢(<منه
                                                           

 .٢١٤، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
ــصيحة )صــلى االله عليــه وآلــه( ّأمــر النبــي، بــاب مــا ٤٠٣، ص١ج:  الكــافي، الكلينــي)٢(  بالن

 .١للمسلمين، ح
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 بار هذه الطائفةتقريب الاستدلال بأخ
ّهذه الأخبار دلت على أن السامع نقل إليه الفقه، ومن المعلوم أن الفقه لا  ّ
ًيحمل إليه دائما على نحو القطع واليقين، بل كثيرا من الأحيان يحمل إليـه عـلى  ً

ّوحيث إن الرواية نص. نحو خبر الواحد يـستفيد منهـا ّ إنـما ّت على أن السامعّ
 ّفلـما.  على السامع لما استفاد منـهّحجة يكن كلام الناقل أكثر من الناقل، فلو لم
 ،يـستفيد الناقـلّ ممـا  الـسامع يـستفيد مـن الروايـة أكثـرّفرضت الروايـة أن

 . الرواية على السامعّحجيةنستكشف 
 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 قد يوجب المولى على الناقل أن ينقل ولا يوجب على السامع أن يسمع إذا
 ،ّلم يحصل له العلم، ولكن من باب أنه في كثير من الموارد يحصل للسامع العلم

ً ـ يكـون نقـل الـراوي مـساهما في حـصول ّينقـل، أو ـ لا أقـل  بأنأمر الناقل
 .الوثوق والاطمئنان للسامع

ّ هذا مضافا إلى أن ّ أنه متى يقبـل الـسامع الحـديث : بصدد الرواية ليستً
ّ إن هذا المتن قد يستفيد :الرواية تريد أن تقولّإنما ل؛ ومن الراوي ومتى لا يقب

سامع ذلك، هل يثبت كيف يثبت للّ أما يستفيد منه الناقل،ّ مما منه السامع أكثر
ض إلى هـذه ّالروايـة لم تتعـرّ فـإن  يحتاج إلى القطع واليقـين؟ مبخبر الواحد أ

 .الجهة
بـصدد ّإنـما لسامع، و الرواية ليست بصدد بيان كيفية ثبوت الرواية لإذن
 .)١( في الحديثّتفقه والّتدبر الملاك ليس في نقل الحديث بل الملاك هو الّبيان أن

                                                           

مـا زدت في : (ً، فأجابه صاحبه قـائلا)حفظت كتاب البخاري: ( قال شخص لآخر)١(
ّر والتفقـه لا بمجـرد الحفـظ والحمـل، ّما هو بالتدبّ التفاضل إنّ، لأن) نسخةّإلاالبلد  ّ

ه لا يفقـه مـا يحفظـه ولكنـ القرآن الكريم الشخص الذي يحمل العلـم وهّشبلذلك ي
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 عـلى )عليـه الـسلام   (ت الـشريفة الـواردة عـن المعـصوم ات جملة من الروايّدل
ّوالكذابين الذين يختلقون الأحاديـث ّذير من الكذب عليهم وذم الكذب التح

ّمن كذب   متعمـ>: )صلّى االله عليه وآلـه (ّ النبي من عندهم، من قبيل قول  أّ فلي بـوًداّ
 .)١(<مقعده من ا ار

 تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 لما كان ،ّحجة للسامع ويوجب تصديقه والعمل بهالواحد  لو لم يكن خبر

ّ الكذب فيه وذمه، وهذا معناه أنهناك وجه للتحذير من ّ خبر الواحـد حجـة  ّ
ّلتعبديّ، سواء أفاد العلم أم لا، وهو معنى الحجية اًمطلقا  ّة، وجاء التحذير لئلاّ

 .يقع الناس في الخطأ ومخالفة الواقع
                                                                                                                                        

ُمثل﴿: الحمار، قال تعالىيحمل ولا يعمل به ب َ َا ين َ ِ ُ لوا   َا وراة ُ  َ ْ ْ ـم ُ  م   َ ملوهـا َ ُ ِ ْ ِكمثـل َ
َ َ َ 

ِا مار
َ ِ

ْ
ُ مل  ِ ْ ًأسفارا َ َ ْ َ

 هـذاّإن مثـل : ، وهذه الآية تريـد أن تقـول)٥: الجمعة سورة(﴾  
ً سـبيلا مـن الحـمار؛ لأن الحـمار يحمـل ّ أضلوحمار يحمل الأسفار، بل هواقع واقعه 

الأسفار ولا يعلم ما فيها، بينما الإنسان يحمل الأسفار وهو يعلم ما فيها، فلهـذا ورد 
 مشكاة الأنوار في غـرر .»ا ارك لعلمهون من ر ح العا م ّتأذ أهل ا ار  ّأن« :في الرواية

مهـدي : ّفضل علي الطبرسي، تحقيقالعالم الجليل ثقة الإسلام أبي ال: الأخبار، تأليف
 .٢٤٦ص: هـ١٤١٨هوشمند، دار الحديث، الطبعة الأولى، 

ستكون حسرات عـلى صـاحبها في يـوم القيامـة، هذه العلوم إن لم يصاحبها العمل ف
قبـل أن ً اغفر  لجاهـل سـبعون ذنبـُي>: وتكون  منشأ للعذاب، جاء في الرواية الشريفة

ّ الشيخ الكليني، مصدر سابق، باب لزوم الحجة عـلى الكافي، <  لعا م ذنب واحديغفر
. ّ؛ لأنه عصى االله سـبحانه وتعـالى وهـو عـالم٤٧، ص١ج: العالم وتشديد الأمر عليه

 ).ظلّهدام  منه(
 .١ختلاف الحديث، حا، باب ٦٢، ص١ج: لكافي، الكليني ا)١(
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ّإن الروايات التـي كـذبت علـيهم هـي روايـات آحـاد، : وبعبارة أخرى
لم تكـن لو ّإن روايات الآحاد : ا نقول الصدور، من هنّقطعيةوليست روايات 

ٍحينئـذ لا ّ؛ لأنـه ّ من تكذيب الكذابين علـيهم)عليهم السلام ( ّالأئمةا نَرَّ لما حذّحجة
 . روايات الآحادّحجية فهمنا ،ة من رواياتهمّ حذرنا الأئمّ فلما،قيمة لرواياتهم

 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
ة لخـبر ّلتعبدي اجّيةّ من الكذابين لا يستلزم الح) عليه وآله  صلّى االله  (ّ النبيّإن تحذير

ً أيـضا هنـاك مجـال ،ّحجـة خـبر الواحـد لـيس بّلو قلنـا أنّ حتى  بل،الواحد
ًابين، خصوصا إذا كانت تلـك الروايـات مرتبطـة بأصـول ّللتحذير من الكذ

 ا قـد تزلـزل الـسامع وتوقعـه فيلكنّهـ وّحجةوإن كانت ليست بّ؛ لأنه الدين
 . ر الإمام منها ومن رواتهاّ لذلك حذ؛ّشك

ّن هذه الروايات لا دلالة فيها عـلى المـراد؛ لأنهـا بـصدد إ: وبعبارة أخرى ّ
َّبيان أن الكذب في نفسه محـر  في لخودّم وأن الاخـتلاق والوضـع يوجـب الـّ
 . أم لاًمطلقاّ قوله حجة ّالنار، وليست بصدد بيان أن

يوجب اقتناع السامع وتصديقه ووثوقه، أو ّ إلى أن خبر الكاذب قد ًمضافا
اطمئنانه بصدور هذا الخبر، فيعمل به، فيقـع في مخالفـة الواقـع والمفـسدة، أو 

ّ وهذا يـؤدي إلى تـشويش ،يكون خبر الكاذب في مجال العقائد وأصول الدين
 فجاء ،ّاعتقاد السامع فيما لو احتمل أو ظن صدقه وهذا خطر كبير من الكذب

 .التحذير منه
ّوالحاصل أنه لا ملازمة بين تحذير الأئمة   مـن الكـذب علـيهم )عليهم الـسلام  (ّ

، بل قد يكون التحذير من الكـذب لأجـل ًداّ تعبًمطلقاّوبين كون الخبر حجة 
ًأنه يشكل خطرا ّ  . أو وثق بهّ على معتقدات السامع فيما لو احتمل أو ظنّ
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نين من الرواة والأصـحاب ّ من الأخبار بالرجوع إلى أشخاص معيّما دل
 إلى عبد العظـيم بـن عبـد االله )عليه السلام (بنحو القضية الخارجية، كإرجاع الإمام 

 :الحسني، أو إلى زرارة، أو إلى يونس بن عبد الرحمن، ومن تلك الروايات
بن الحـسين بـن أبي الخطـاب مّد  محعن، عن سعد، بن قولويهّ محمد عن ●
قال للفـيض  )عليه السلام ( أبا عبد االله ّأن، ل بن عمرّعن المفض، بن سنانّ محمد عن

وأومأ إلى رجل ، فإذا أردت حدي نا فعليك بهذا ا ا س>: بن المختار في حديث
 . )١(<زرارة بن أعين: فقالوا، فسألت أصحابنا عنه، من أصحابه

بـن ّ محمـد بـن، عن سعد بن عبـد االله، عـن أحمـد هبن قولويّ محمد عن ●
ال، عن العلاء بن رزين، عـن عبـد االله بـن ّالحجّ محمد عيسى، عن عبد االله بن

اعة ألقـاك، ولا سـّ كـل ليسّ إنه :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله >: أبي يعفور قال
مـا ّ كـل  الرجل من أصـحابنا فيـسألني ولـيس عنـدييءيمكن القدوم، ويج

 سمع من أ ، و ن ّفإنهبن  سلم ا ق ، ّ  مد ما يمنعك من: ني عنه، فقاليسأل
 .)٢(<ًعنده وجيها

: ة قـالّبـن أبي حيـة بن علي، عن مسلم ّلسندي، عن أميعن صالح بن ا ●
: عته وقلـتّ في خدمته فلما أردت أن أفارقه ود)عليه السلام (كنت عند أبي عبد االله >

ً حديثا كث ا، فمـا ّ قد سمع م ّفإنهأبان بن تغلب، ئت إ: دني، فقالّ أن تزوّأحب ً

 .)٣(<ّه ع ِاروَرواه  ك ف
 بن المـسيب الهمـداني ّ عيسى، عن أحمد بن الوليد، عن عليبنّ محمد عن ●

                                                           

 رواة الرجوع في القضاء والفتوى إلىوجوب ، باب ١٤٣، ص٢٧ج: وسائل الشيعة )١(
 .١٩الحديث، ح

 .٢٣، ح١٤٤ص: المصدر نفسه )٢(
 .٣٠، ح١٤٧المصدر نفسه ص  )٣(
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وقـت، ّ كـل تي بعيدة، ولست أصل إليـك فيّشق: )عليه السلام (قلت للرضا >: قال
،  ا أ ون   ا ين وا نيـاّم الق ن ز ر ا ابن آدمِ: ن آخذ معالم ديني؟ قالّفمم

ا بـن آدم، فـسألته عـما ّفلـما انـصرفت قـدمنا عـلى زكريـ:  بن المسيبّقال علي
 . )١(<احتجت إليه

بن عيسى، عن عبد العزيـز بـن المهتـدي ّ محمد بن نصير، عنّ محمد عن ●
 لا أكـاد: قلـت>:  قـال)عليـه الـسلام   (، عن الرضا ًوالحسن بن علي بن يقطين جميعا

ما أحتاج إليه من معـالم دينـي، أفيـونس بـن عبـد ّ كل أصل إليك أسألك عن
 .)٢(<نعم: الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال

 تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
ّإن أخبار هذه الطائفة وإن لم تصر  خـبر الثقـة، بنحـو الكـبرى ّحجيـةح بّ

 لضرورة عـدم ؛ّن مجموعها، بل من كل فرد منهاة، ولكن يستفاد ذلك ميّالكل
وثاقتهم وأمانتهم على ّ إلا  كلامهمّحجيةخصوصية لأشخاصهم، فلم توجب 

 ّحجـةالدين والدنيا، فمن كان من غـير هـؤلاء وكـان بـصفاتهم كـان خـبره 
 ّمن المعلوم أنه لا خصوصية لهؤلاء الـرواة>: )رحمه االله ( الخوئي ّالسيدقال . ًمعتبرا

 .)٣(< فالمناط هي الوثاقة في الراويإذنقين، ّمن حيث كونهم موثّإلا 
 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 خـبر الواحـد؛ ّحجيـةعـلى ّ تـدل ّمن الواضـح أن روايـات الإرجـاع لا
أرجع إلى هؤلاء لخصوصية فيهم، وهي علمـه ّ إنما )عليه السلام (ّلاحتمال أن الإمام 

ّ حتـى  خبر الثقـةّحجيةنا نريد إثبات ّدون الكذب، مع أنّتعمّ أنهم لا ي)عليه السلام (
                                                           

 .٢٧، ح١٤٦المصدر نفسه ص  )١(
 .٣٣، ح١٤٨ـ ١٤٧ص : المصدر نفسه )٢(
 .٢٠، ص١ج:  مصدر سابق مصباح الفقاهة،)٣(
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ّنا إذا احتملنـا أن الناقـل ّة أنّلتعبدي اجّيةمعنى الحّ لأن ؛في حالة احتمال الكذب
 . لا نعتني بهذا الاحتمال،كذب في نقله علينا

ّأن الإرجاع إلى آحاد الأصحاب بلا ذكر منـشأ الرجـوع، وبـلا : ّفتحصل
ّليكالذكر الضابطة   روايات ّ نعم، لو أن. لا دلالة فيه على المطلوب،ة للإرجاعّ
عليه ( قال الإمام كما لو الضابطة في الإرجاع هي وثاقة الناقل، ّنت أنّالإرجاع بي

 . ة على المطلوبّ، لكانت دال)ثقةّ؛ لأنه ارجعوا إ  ز ر ا بن آدم(: )السلام
ّ دلالتهـا عـلى أن الإحالـة ّى لـو سـلمّحتـ>: )قدس سره (الشهيد قال الأستاذ 

من الإحالة على الفقيه في أخذ الفتوى بحيث تشمل الإحالة على ّأعم المذكورة 
 حـال، ّ وعلى أي.ّعلى الحجية المطلوبة في المقامّ تدل ها مع ذلك لاالراوي، لكنّ
عبد ّ بأن ً قاطعا)عليه الـسلام ( لإمكان أن يكون الإمام ؛كن الاستدلال بهاّفإنه لا يم

ّد الكذب وهكذا أمثاله، وأيـن هـذا مـن جعـل الحجيـة لخـبر ّعظيم لا يتعمال
 .)١(<د الكذبّالكلام والذي يحتمل فيه تعمّمحل الواحد الذي هو 

ّ 

 ا تـرد عليـهمّت على أنه لا ينبغي للإنسان عندّهناك جملة من الروايات دل
ياته ومع ذوقه ومع طبعه أن يطرحهـا، بـل لا تنسجم مع متبنّّ أنها الرواية ويجد
ومن تلك الروايات، ما نقله جميـل بـن صـالح .  علمها إلى أهلهاّينبغي أن يرد

ّواالله، إن أحب:  يقول)عليه السلام(سمعت أبا جعفر >: ّعن أبي عبيدة الحذاء أنه قال ّ 
ً  أســوأهم عنــدي حــالاّتمهم  ــدي نا، و ن أورعهــم وأفقههــم وأ ــ:ّأصــحا  إ 

 منه وجحده ّا فلم يقبله، اشمأزّ إذا سمع ا ديث ي سب إ نا و روى عن:وأمقتهم
 ا ديث من عندنا خرج، و  نا أّلعل وهو لا يدري ،ر من دان به و ف

ُ
ند، فيكون سِ

 .)٢(< من ولاي ناًبذ ك خارجا
                                                           

 .٢١٤، ص١٠ج: )عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
 .٣٩، حّ باب وجوب العمل بأحاديث النبي،٨٨ ـ ٨٧، ص٢٧ج: وسائل الشيعة )٢(
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 تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 وفيها ما هـو أخبـار ، الصدورّلروايات المنقولة إلينا فيها ما هو قطعينّ اإ

 الطارح لتلك الروايات، مـن هنـا ّت على ذمّآحاد، وروايات هذه الطائفة نص
 . وجهّلم يكن للذمّإلا  تلك الأخبار، وّحجيةنفهم 

 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 خـبر ّحجيـة ليس بـصدد بيـان )السلامعليه  (ّ إن الإمام :يقول الأستاذ الشهيد

ّ، بل هو بصدد بيان أن الاعتماد على الـرأي والـذوق في ّحجيتهالواحد أو عدم 
 . ٌبع وإعمال للموازين مذمومّطرح الرواية من دون تت

رض عليـه شيء ُ الإنسان الـذي إذا عـّ هذه الطائفة من الروايات تذمإذن
ّومـن ثـم .  العقل النظري يرفضهانسجم مع مبانيتّووجد أنها لا من الأخبار 

ُزنا؛ يرجع علـم هـذه الأخبـار إلى أهلهـاّ الإنسان على أن يكون متّ تحثفهي ً .
  !ة؟ّلتعبدي اجّيةوأين هذا من الح

 

ّ عــلى أنــه إذا تعــارض ّوردت روايــات كثــيرة في بــاب التعــارض تــنص
، من قبيل مـا ورد ّعامة يكون بموافقة الكتاب ومخالفة الترجيحالّ فإن الخبران،

عليه (قال الصادق >: بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله قالّ محمد عن
 علي م حديثان  تلفان فاعرضوهما   كتـاب االله، فمـا وافـق إذا ورد>: )السلام

 ـم  ـدوهما   كتـاب االله   فـإن،وهّكتاب االله فخذوه، وما خالف كتاب االله فـرد
هم ارفق أخبـارهم فـذروه، ومـا خـالف أخبـ، فما واّعامةفاعرضوهما   أخبار ال

إذا ورد علـي م حـديثان  تلفـان فخـذوا بمـا >: )عليـه الـسلام   (وقوله . )١(<فخذوه
                                                           

 .١١٨، ص٢٧ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة) ١(
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 .)١(<خالف القوم
 تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 في ّحجةخبر منهما ّ كل ، فلو لم يكنّإن الخبرين المتعارضين أخبار آحاد

 بموافقة الكتاب ومخالفة  ـعند التعارضـ  ترجيح لما احتجنا إلى ال،نفسه
 .ّعامةال

 ولكـن جّيةهذه الروايات وإن لم يكن مدلولها المطابقي الح: بعبارة أخرى
 في الـروايتين جّيـةّ فيها أمر مفـروغ عنـه، بمعنـى أنـه بعـد فـرض الحجّيةالح

 .حاتّين، نبحث عن المرجالمتعارضت
 ّقطعيـةمنهـا  ٌّ كـلوجد روايتان متعارضـتانتلا يمكن أن : من هنا نقول

ة الصدور، من هنـا كانـت ّأن تكون إحداهما ظنيّ لابد ّالصدور، بل على الأقل
 . المفروغ عنهاجّيةعلى الحّتدل هذه الروايات تشمل أخبار الآحاد، و

ّأن الخبر لو لم يكن حجة في: ّفتحصل  نفسه لما كان هناك معنـى لافـتراض ّ
 .ّالتعارض بين الخبرين، ثم علاجه بتقديم أحدهما على الآخر بالمرجحات

 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
بـين ّ حتى التعارض يمكن أن يقعّ لأن ؛ّ الاستدلال بهذا التقريب غير تام

يـة، فمـن ما ظنّتين من حيث الصدور، كما لـو كانـت دلالـتهّالروايتين القطعي
هما ن من حيـث الـسند ولكـنّاّ يكون عندنا خبران متعارضان قطعيالمعقول أن

وبهـذا يظهـر عـدم تماميـة . حـاتّن من حيث الدلالة، فنحتـاج إلى المرجايظنّ
 . خبر الثقةّحجيةالاستدلال بأخبار هذه الطائفة على 

يقـول  لِّتديوجد طائفتان متعارضتان من الروايات، المس: وبعبارة أخرى
                                                           

 .٣١، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، ح١١٨، ص٢٧ ج: وسائل الشيعة )١(
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ّن أخبار هذه الطائفة فرضت حجإ ّإمـا الكتـاب ومّـا إ حّ المـرج:ها ثم قالـتتيّ
 .  هذه الروايات المتعارضة هي روايات آحاد:ثم يقول. ّعامةمخالفة ال

تـان مـن ّ الروايتين المتعارضـتين قطعيّلعل : يقول)قدس سره (الأستاذ الشهيد 
تعارض بين الدلالتين، فنحتاج  فيقع ال،يتان من حيث الدلالةحيث السند وظنّ

ة لخـبر ّلتعبدي اجّيةعلى المفروغية من الحّ تدل حات الدلالة، وحينها لاّإلى مرج
 .الواحد



 

 خـبر الواحـد بـما ورد في الخـبرين المتعارضـين مـن ّحجيـةعـلى ّتدل اس
 بالأوثقية والشهرة ونحوهما من الصفات التي تدخل في زيـادة قيمـة جيحترال

: مـا رواه زرارة بـن أعـين حيـث قـال:  من قبيل؛بصدورهّ الظن ةّقوكالخبر، 
علت فداك، يـأتي عـنكم الخـبران أو جُ: ، فقلت)عليه الـسلام  (سألت الإمام الباقر >

يا زرارة، خـذ بمـا اشـتهر بـ  : )عليه السلام (ما آخذ؟ قال ّالحديثان المتعارضان فبأيه
ان ّ مـشهوران مرويـًما معـاّيـا سـيدي، إنهـ: فقلت. أصحابك ودع ا شاذ ا ادر
 وأوثقهمــا   ،خــذ بقــول أعــد ما عنــدك: )عليــه الــسلام(مــأثوران عــنكم، فقــال 

 .)١(<نفسك
 تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة 

 في الخبرين غـير ّح يتمجّ وثاقة الراوي، وهذا المر:حات السنديةّمن المرج
 يكـون ٍ حينئـذ لا يعقـل أن،ين من حيـث الـسندّ قطعياإذا كانّ؛ لأنه ينّالقطعي

                                                           

ّشراف المحقـق العلامـة آيـة االله العظمـى إ تحت لّفُالذي أجامع أحاديث الشيعة،  )١( ّ
، ١ج: هــ١٣٩٩، المطبعـة العلميـة، قـم، بروجـردي الالحاج آقا حسين الطباطبائي

 .٢٥٥ص
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إذن هـذه . ّحجـة الخبرين الموثوقين ّأحدهما أوثق من الآخر، وهذا يكشف أن
 .  خبر الواحدةيّحجًالطائفة من الروايات يمكن أن تكون دليلا على 

 طائفة مناقشة الاستدلال بأخبار هذه ال
، ّتامـة خبر الواحـد ّحجية ـ على ّقدمّإن دلالة هذه الطائفة ـ بالتقريب المت

 خـبر ّحجيـةلا يمكن الاستدلال عـلى ّ أنه ها أخبار آحاد، ومن الواضحولكنّ
 .الواحد بخبر الواحد
 

ت ّالأخبار التـي دلـ: حد خبر الواّحجيةبها على ّتدل من الأخبار التي اس
 .من كان ثقةّ كل على الإرجاع إلى

 لا عـذر لأحـد مـن ّفإنـه>:  كالذي جاء في التوقيـع الـشريف،ًابتداءّإما  ●
لهـم ّنا و مّا نفاوضهم  ّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّيه عنّ وا نا   ال شكيك فيما يؤد

 . )١(<اه إ همّإي
 )عليـه الـسلام   (ّنين، بمعنى أن الإمـام ّاع إلى أشخاص معيًتعليلا للإرجّإما و ●
ّ محمـد  من قبيـل مـا رواه؛ ثقةّرجاع بكون ذلك الشخص المعينل ذلك الإّيعل

ًبن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعـا، عـن 
مـا  ّ كـللا أكاد أصل إليك أسـألك عـن: قلت: قال>، )عليه الـسلام (الإمام الرضا 

أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه 
 .)٢(<نعم: )عليه السلام(من معالم ديني؟ فقال 
 الثقة ابتداء، وبـصورة مبـاشرة، ّكليعلى الإرجاع إلى ّ تدل فالرواية الأولى

                                                           

 .٣٩ ـ ٣٨، ص١ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )١(
، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة ١٤٧، ص٢٧ج:  وسائل الشيعة)٢(

 .٣٣الحديث، ح
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منها إعطاء ضـابطة فهم ُ يّفإنهالراية الثانية ّ أما من دون الإشارة إلى أحد بعينه،
 . ة لمن يجوز الرجوع إليهّكلي

 تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة 
يسأل عـن صـغرى ّإنما  الثقة، وّحجيةالسائل في هذه الرواية لا يسأل عن 

ّ، وهذا يعني أن الكبرى ـ وهي ّيسأل عن ثقة شخص معين:  أيهذه الكبرى،
يا بن رسـول : )عليه السلام(قول للإمام ه يريد أن يّ الثقة ـ مفروغ عنها، فكأنّحجية

هـل هـو ، ولكن أسأل عن يونس بن عبد الرحمن ّحجةثقة ّ كل االله أنا أعلم أن
 .)١(ثقة

 خبر الواحد، حيـث ّحجيةبها الميرزا النائيني على ّتدل وهذه الروايات اس
د يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به، بل يستفاّ أنه لا إشكال في>: قال

 في ً عنه عند الصحابة مرتكزاً الاعتماد على خبر الثقة كان مفروغاّمن بعضها أن
أذهانهم، ولذلك ورد في كثير من الأخبار السؤال عن وثاقة الـراوي، بحيـث 

 .)٢(<مة والسؤال كان عن الصغرىّ الكبرى مسلّيظهر منها أن
ح بهـا صرّ الثقة مركوزة في ذهـن الـسائل ولم يـّحجيةّإن كبرى : َفإن قلت
 المعصوم؟
ّلو لم يكن هنا الارتكاز صحيحا لكان على الإمام أن ينبـ: ُقلت  ه، وحيـثً

 ما هـو مرتكـز في ذهـن الـسائل، ّ الإمام أقرّ فهذا يعني أن،ه على ذلكّلم ينبنّه إ
 .ّحجةوالتقرير من المعصوم 

                                                           

ّوهذه الطائفة من الروايات تفترق عن الطائفة السادسة في أن الإرجاع فيها معلـ )١(  ل،ّ
ّبينما الإرجاع في الطائفة السادسة فإنه غير معل  ).ظلّهدام منه . (لّ

 .١٩٠، ص٣ج: مصدر سابق فوائد الأصول، )٢(
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 مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 خبر الواحـد غـير ّحجيةا فدلالتها على الرواية الأولى وما كان بلسانهّأما 

مـن ّأخـص ، وهو )الثقات: (، ولم يقل)ثقاتنا: ( قال)عليه السلام (الإمام ّ لأن ؛ّتامة
ًعلى الأشخاص المعتمـدين شخـصيا للإمـام ّ إلا لا ينطبقّ؛ لأنه العنوان الثاني

ّوالمؤتمنين من قبله، وهذا يعني أن الرواية َ عليه (الإمام على من كان ثقة عند ّ تدل ِ
ً ومن كان مؤتمنا عنده ومعتمدا لديه، ولا)السلام  مطلـق خـبر ّحجيـةعـلى ّ تـدل ً

 .عىَّمن المدّأخص الثقة، فيكون الدليل 
ّلا يعنـي أنـه واجـد ): ثقتـي(قوله ّ لأن ؛ عن المقامّوهذا الحديث أجنبي>

ّلملكة الصدق فهو ثقة في قوله، وإنما يعني أنه معتمـدي و  جميـع ثقتـي فيّمحـل ّ
ً من نعتقد بكونه واجـدا :)ثقتنا( فليس معنى إذنأموري وأسراري ونحوها، 

 بشأن ابن )عليه الـسلام (ّلملكة الصدق، وإنما هو تعبير من سنخ تعبير الإمام الحسين 
ّإ  ( إلى أهل الكوفة حيث كتـب لهـم، )رضي االله عنه  ( ّعمه ومبعوثه مسلم بن عقيل

ّ أنه معتمدي في أمـوري :معنى ثقتي هناّ فإن ،)باعث إ  م ثق  من أهل ب  
ّوأفاوض معه أسراري، كما ورد في ذيل هذا الحـديث الـذي اسـتدل  بـه عـلى ُ

ّقد عرفوا بأنـا نفاوضـهم  نـا و ملهـم إيـاه  (: خبر الواحد، حيث وردّحجية ّ ّ

 )ثقاتنـا(عنـوان ّ فـإن ؛ خـبرهّحجيةالثقة بهذا المعنى لا إشكال في ّ فإن ،)إ هم
ّ الثقة المطلق، فهو يدل على أن أولئك الثقات هـم :من عنوانّأخص  )قتيث(و ّ
 ّحجيـةفي صدقهم وّشك  ومثلهم لا ،ّن اصطفاهم الإمام لحمل علمه وسرهّمم

 خـبر مطلـق ّحجيـةالكـلام في ّ فإن الكلام،ّمحل أخبارهم، وهذا لا ربط له ب
 .)١(<الثقة

 خـبر ّحجيـةفي دلالتهـا عـلى  ّشكالرواية الثانية وما كان بلسانها فلا ّأما 
                                                           

 .٢٢٠، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ١٣٨

ا أخبـار ّلأنهـعى، ّ بها لإثبـات المـدّمسكالواحد، ولكن مع ذلك لا يمكن الت
 ّحجية ّتوقفذلك يعني ّ لأن ؛ خبر الواحد بمثلهّحجيةإثبات ّيصح آحاد، ولا 

 .خبر الواحد على نفسه
 

ة التاسعة والعاشرة يمكن الاعتماد عليهما، ولكـن  الطائفّ إلى هنا أنتّضحا
 خبر الواحد، من هنـا لا ّحجية على ّلدالةًل لنا تواترا في الروايات اّهذا لا يشك

 . خبر الواحدّحجيةيمكن الاعتماد على هذه الروايات لإثبات 
أن يكـون ّ لابـد  خبر الواحدّحجيةّإن الدليل على : ولتوضيح ذلك نقول

ًدليلا مقطوعا وحـصول القطـع بـصدور بعـض . لزم الـدورّإلا  بصدوره، وً
  :ّتوقف، يجّيةت دلالتها على الحّالروايات التي تم

 قـال الأسـتاذ ؛ في المقـامّحققعلى تواتر هذه الروايات، وهو غير متّإما  ●
ولكن يوجد من بين روايات هذه الطوائف التي تبلغ المائـة >: )قدس سـره  (الشهيد 

ّ فيها الدلالة عـلى حجيـة خـبر ّجد خمس عشرة رواية قد تتموخمسين رواية يو
 .)١(<...ّالواحد، وهذا العدد، وإن كان في نفسه لا يكفي لبلوغ حد التواتر

 نّأ: مّولا يتـوه>: تواتر هذه الأخبار حيث قال عى الميرزا النائينيدّانعم، 
ا لو لم ّفإنهلة، الاستدلال بها لمثل المسأّيصح هذه الأخبار من أخبار الآحاد ولا 

 مجموعهـا متـواترة ّ فـلا إشـكال في أن،تكن أغلب الطوائـف متـواترة معنـى
 .<صلوات االله عليهم أجمعينها عنهم  للعلم بصدور بعض؛ًإجمالا

 )رحمـه االله ( النائيني ّحققعى المّوقد اد>: ه بقولهّ رد)رحمه االله  ( الخوئيّالسيد ّولكن
 .)٢(< التواترّ لكونها قليلة غير بالغة حد؛ٌتواتر هذه الطائفة معنى، وهو بعيد

                                                           

 .المصدر نفسه )١(
 .١٩٢، ص٢ج: مصدر سابق مصباح الأصول، (٢)
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وهذا مـا يمكـن .  توجب القطع بالصدورّقطعيةعلى وجود قرائن ّإما و ●
تحصيله من خـلال بـذل عنايـات في تجميـع ملاحظـات توجـب الاطمئنـان 

 .و ذلكحروايات لمزايا في رجال سندها، ونالشخصي بصدور بعض هذه ال
هنـاك بعـض القـرائن >:  بقولـه)قـدس سـره   ( وهذا ما أفاده الأستاذ الـشهيد 

 ّلدالـةّالكيفية لعلها توجب حصول الاطمئنان بصدور بعض هذه الروايات ا
ّعلى الحجية إذا لوحظت هذه القرائن إلى جانـب الخـصوصية الكميـ ة، سـواء ّ

الميزان هـو الاطمئنـان  إذ ؛اعتبر الاطمئنان الشخصي في التواتر المصطلح أم لا
تواتر، بل هناك رواية واحدة من هذه الروايات الخـصائص لا صدق عنوان ال

ّفي سندها يمكن دعوى القطع أو الاطمئنان الشخصي بإفادتها جعـل الحجيـة 
 مـن حـصوله ّلخبر الواحد، ولو فرض عدم حصول الاطمئنان منها، فلا أقل

 .)١(< الروايات الأخرى إليهاّبها مع ضم
 )رحمـه االله   (نـيالكليبروايـة الـشيخ  يبدأ باستعراض تلك الروايات ويبدأ ّثم

ّعبر عنه  )قدس سره (ل إليه ّوحاصل ما توص. )٢(ويجعلها محور الاستدلال وأساسه
ّوحينئذ فلو جمعت هذه المؤي>: بقوله ة ّدات الضعيفة مع تلك الروايـات القويـٍ

ٍكيفا، ثم ضمت إلى الرواية الأولى التي جعلناها محور بحثنا، فحينئذ يمكن أن  ّ ّ ً
 خـبر الواحـد ولـو بمعونـة بـاقي الروايـات ّحجيةصل من ذلك اطمئنان بيح

ّدا، ولا أقـلّفيثبت نفي احتمال الكذب واحتمال الخطأ عن خبر الثقة تعبـ  مـن ً
 عـن نفـي احـتمال الخطـأ لاًد بنفي احتمال الخطأ فـضّالاطمئنان بصدور التعب

ّدا، وبضمّتعب نان بالقدر المشترك  تلك الروايات إلى هذه الرواية يحصل الاطمئً
 بالروايـة ّمـسك لنـا التّبينها، وهو نفي احتمال الخطأ كما عرفت، وبـذلك يـتم

                                                           

  .٢٢٣، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
 .٢٣٧ ـ ص٢٢٣، ص١٠ج: المصدر نفسه: انظر) ٢(
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ّفي كلامنا، لأننا لا نحتمل فيها الكذب، ولو بقي هنـاك مجـال ) المحور(الأولى 
ّلاحتمال الخطأ الذي ينافي الاطمئنان، فقد تعب ٍدنا بعدمه، وحينئذ تصير الرواية ُ

د بنفي احتمال الكـذب في خـبر ّ بها لإثبات التعبّمسكٍئذ نت، وحينّحجةالأولى 
 .)١(< الثقةّكلي

 

 خـبر ّحجية، على عدم دلالة الأخبار على < الحالتّضحلي>: )قدس سره ( قوله ●
 .الواحد
 هـذا هـو المطـابق ّ، وأن< على التـصديق الـواقعيّما دل>: )قدس سـره  (قوله  •
 .للواقع
 .)عليه السلام( كلام الإمام العسكري ّمرد:  أي،<هّمرد>: ) سرهقدس(قوله  •
في هـذه لـيس ، وكلامنا <خبار عن المطابقة للواقعإلى الإ>: )قدس سره (قوله  •

 .في المطابقةّشك ة التي تجعل عند الّلتعبدي اجّيةكلامنا في الحّإنما الجهة، و
:  أي،<لحـديث وحفظـهّ عـلى تحمـل اّن الحـثّما تـضم>: )قدس سره (قوله  •

له بمعنى الاسـتماع إليـه ّ على حفظ الحديث وتحمّنت الحثّالأخبار التي تضم
 .ل الشهادة لأدائهاّمن أجل نقله، وهذا من قبيل تحم

ًتي أربعين حديثا بعثـه االله عالمـا يـوم ّمن حفظ على أم...>: )قدس سره (قوله  • ً
 مـن العلـماء الأعـلام في أن ً، هذا الحديث وأمثاله صار حـافزا لكثـير<القيامة

ًيكونوا مصداقا لمثـل هـذه ّ حتى ،)ًالأربعون حديثا: (ًفوا كتابا تحت عنوانّيؤل
 . )٢(شروا يوم القيامة علماء فقهاءُالأحاديث، ويح

                                                           

  .٢٣٧، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
ً  أر عـ  حـديثا بعثـه االله فقيهـا   ـا يـوم ّمن حفظ   أمـ>  في هذا الحديث الشريف(٢) ً ً

 :جملة من البحوث <ةالقيام
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ًأولا، <ً أيضاجّيةعلى الحّيدل لا >: )قدس سره (قوله  •  :ًثانيـا. لازمـةالم لعـدم :ّ
هـي بـصدد نكتـة ّإنـما  و،ا نقلتم يجب القبـول إذ:الروايات ليست بصددّلأن 

 .حفظ الشريعة
ّولا يلزم من ذلك وجـوب القبـول تعبـدا مـع الـشك>: )قدس سره (قوله  • ً  ؛<ّ
 . في المباحث السابقة كما أشرنا،وجود الملازمةلعدم 
ومثل هذه الطائفة الثانية من الروايات :  أي،<ومثل ذلك>: )قدس سره(قوله  •
 .ثين والترغيب بحفظ الحديث وكتابة العلمّلثناء على المحد على اّما دل
 النقـل يثبـت المنقـول للـسامع ّليـست في مقـام بيـان أن>: )قدس سره (قوله  •
 .، الرواية ليست في بيان المقام من هذه الجهة<ًداّتعب

ًأفـضل حـالا ـ من هذه الناحيـة ـ ًلكان الناقل دائما ّإلا و>: )قدس سره(قوله  •
دي، فـلا ّالـسامع تعبـعنـد  و،ّالناقـل وجـدانيالثبوت عند ّ؛لأن <لسامعمن ا
 يكون الحامل أفقه من )ًدائما( فقه إلى من هو أفقه منه، بل لٍ حام)ّرب( :يكون

 .المحمول إليه
 الروايـات : إذن<بل هـي بعـد افـتراض ثبـوت المنقـول>: )قدس سره (قوله  •

بخـبر أم بـاليقين أ :قول، كيف يثبت، وبعد أن ثبت المنبصدد البيان هذه الجهة
 . الرواية ساكتة عن هذه الجهة؟الواحد
 )عليـه الـسلام   (وتحذير المعـصوم :  أي،<ابينّالتحذير من الكذ>: )قدس سره (قوله  •

 .ابينّمن الكذ
ّأنه استحق>: )قدس سره (قوله  •  الطـارح ّأن:  أي،<ه على الاعتماد عـلى الـذوقّ

اعتمـد عـلى ذوقـه في فهـم ّ؛ لأنـه  الـذمّذوق يـستحقًللأخبار اعتمادا على الـ
                                                                                                                                        

 ؟)ًمن حفظ أربعين حديثا: ()ى االله عليه وآلهصلّ(د بقوله ما هو المرا: منها
 ؟ )تيّعلى أم: ()ى االله عليه وآلهصلّ(ما هو المراد من قوله : ومنها
 ).ظلّهدام منه (ما هو المراد من الفقيه في الحديث الشريف؟ : ومنها
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 . الأحاديث
، مـن <ًيناسب الحديثين القطعيـين صـدورا إذا تعارضـا>: )قدس سره (قوله  •

 .حيث الدلالة
 .ل التعارضّ تعقّتوقففلا ي:  أي،<لهّ تعقّتوقففلا ي>: )قدس سره(قوله  •
 .ً الأوثقية كالشهرة مثلاونحو:  أي،<بالأوثقية ونحوها>: )قدس سره(قوله  •
 .بصدور الخبر:  أي،<بصدوره>: )قدس سره(قوله  •
ّتعليلا للإرجـاع إلى أشـخاص معيمّا إابتداء ومّا إ>: )قدس سره (قوله  • ، <نـينً

ًهذه إشارة إلى طائفتين من الروايات؛ روايات ذكرت التعليل مباشرة ابتـداء، 
بد الـرحمن ثقـة آخـذ عنـه معـالم أفيونس بن ع: والروايات التي هي من قبيل

 . نعم: ديني؟ قال
ا أخبار آحـاد، لكنّه، و<وهذه الطائفة أحسن ما في الباب>: )قدس سره (قوله  •

 .  خبر الواحدّحجيةولا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على 
، <ً من مناقـشة أيـضا روايات هذه الطائفة ما لا يخلووفي>: )قدس سره (قوله  •

 .ًت التي أرجعت ابتداءوهي الروايا
 .أخبار آحادنهّا أ :المناقشة الأولى
 ؛، الذي هو غير الثقة)ثقاتنا:( بقوله)عليه السلام(تعبير الإمام : والمناقشة الثانية

). الثقـة: (، يختلـف عـن قولـه)ثقتي من أهل بيتي: ()عليه السلام (قول الإمام ّلأن 
، ونحـن نريـد إثبـات )عليـه الـسلام   ( من كان ثقة الإمـام ّحجيةفهذه الرواية تثبت 

 .ّعامةالذي يشمل الفطحي ورواة الّعم  للأجّيةالح
، وبعبـارة <من عنـوان الثقـاتّأخص  عنوان ثقاتنا ّفإن>: )عليه الـسلام  (قوله  •
عى، هذا ّمن المدّأخص  فهي ، صدورهاّقطعيةهذه الرواية على فرض : أخرى
 . خبر الواحدّحجيةتدلال بها على  لا يمكن الاس،رواية آحادّأنها إلى  ًمضافا
َمن قبله>: )قدس سره(قوله  • َمن قبل الإمام :  أي،<ِ  .)عليه السلام(ِ
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 ١٤٥ ..........................................................................ّوسائل الإثبات التعبدي

 
 

، سنّة خـبر الواحـد بالـّحجيـةّذكرنا فيما سبق أن هناك طـريقين لإثبـات 
وهذا يعني .  عليهاّلدالةالسيرة ا: والآخر. جّية على الحةّلدالالأخبار ا: أحدهما

يرجع في ـ  خبر الواحد ّحجية أعني السيرة على  ـّأن الاستدلال بالطريق الثاني
سـيرة ّإمـا  وّمتشرعةسيرة ّإما ّ؛ باعتبار أن السيرة سنّةروحه إلى الاستدلال بال

 .عقلاء، وكلتا السيرتين تكشفان عن موقف المعصوم
ع ـ في هـذا شر ،وّل مـن بحـث الطريـق الأ)قـدس سـره  ( صنّف فراغ المـوبعد

 :من بيان أمورّ لابد :شيءّ كل وقبل. المقطع ـ في بحث الطريق الثاني
 خبر الواحـد لا نجـده في ّحجيةّإن الاستدلال بالسيرة على : وّلالأمر الأ 

دأ مـن زمـان بـّ إنـما ّين من الأصوليين؛ باعتبار أن بحث السيرةّقدمكلمات المت
 )رحمـه االله   (ع البحث فيها على يد الميرزا النـائينيّ، ثم توس)رحمه االله  (الشيخ الأنصاري
 .)قدس سره( على يد الأستاذ الشهيد ّق بشكل أكثر وأدقّومدرسته، وتعم
، وسـيرة العقـلاء، ّتـشرعة سـيرة الم:ّإن السيرة عـلى قـسمين: الأمر الثاني
 معلولة للحكم الـصادر ّتشرعة السيرة المّأن: حاصلهز بينهما بما َّويمكن أن يمي

د بن مسلم وفقهاء مدرسـة أهـل ّ، فإذا وجدنا زرارة ومحم)عليه الـسلام  (من الإمام 
ً؛ خصوصا إذا كان ّ خاصٌ وشيعتهم في ذلك الزمان لهم سلوك)عليهم السلام(البيت 

ّأنهـم ذلك السلوك على خلاف مقتضى الميل والطبع العقلائي، نستكشف منه 
فلا معنى لإصرارهم على الالتـزام بـذلك ّإلا ، و)عليه السلام (أخذوه من المعصوم 

ّوهذا يعني أن السيرة بنفسها ـ وبلا واسطة ـ . السلوك وبذلك الحكم الشرعي
 .تكون كاشفة عن الحكم الشرعي

مسلمون ّ أنهم بماـ فهي عبارة عن عمل المسلمين >: قال الميرزا النائيني
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 ولا إشكال في كشفها عن رضاء صاحب  ـأحكام الشريعةوملتزمون ب
ً جدامن المستبعد إذ ؛الشريعة إذا علم استمرارها إلى ذلك الزمان بل من ـ  ّ

 استقرار سيرة المسلمين واستمرار عملهم على الشيء من عند  ـًالمحال عادة
يمكن ّ أنه مّأنفسهم من دون أن يكون ذلك بأمر الشارع ودستوره، ولو سل

كان عليه ّإلا تكشف عن رضاه، وّ أنها  منّ السيرة بلا أمر منه، فلا أقلقّقتح
 .  وإزاحة للباطلّ للحقًالردع إظهارا

نين ّ السيرة أن تكون مـن الملتـزمين بالـشريعة والمتـديّحجية يعتبر في ،نعم
 الذين لا يبالون بمخالفة آداب الـشريعة ويـصغون ّبها، فلا عبرة بسيرة العوام

 لعـدم ؛ سـيرتهم لا تكـشف عـن رضـا المعـصومّنـاعق؛ لوضـوح أنّ كل إلى
 .)١(<ارتداعهم بردعه

ّالسيرة العقلائية فإنها لا تكـشف عـن الحكـم الـشرعي مبـاشرة، بـل ّأما 
 .ط السكوت الكاشف عن الإمضاءّتكشف عنه بتوس
َالسيرة العقلائية معاصرة للمعصوم، فلو لم يـرض عنهـا : وبعبارة أخرى

ّ لم يصل فهذا يعني أنـه لم يـردع، هنّإلوصل إلينا ردعه، وحيث  ولو ردع لردع،
 . ولما لم يردع، نستكشف من ذلك رضاه وقبوله وإمضاءه

فهي عبارة عن اسـتمرار : طريقة العقلاءّأما و>: )رحمه االله (قال الميرزا النائيني 
ة وديـن أو لم ّ سـواء انتحلـوا إلى ملـ،عـلى شيءـ بما هم عقلاء ـ عمل العقلاء 

 ت عليه طريقتهم من المسائلّينتحلوا، ومنهم المسلمون، وسواء كان ما استمر
 عن الطريقة العقلائية ببناء العرف، َّ وقد يعبر.الأصولية أو من المسائل الفقهية

ّإن بناء العرف في المعاملة الكذائية على كذا، :  كما يقالّعام،والمراد منه العرف ال
في اعتبـار ًيـضا الطريقة العقلائية، ولا إشـكال أ يقابل ًوليس بناء العرف شيئا
ّإما : مبدأ الطريقة العقلائية لا يخلوّ فإن  بها،ّمسكة التّالطريقة العقلائية وصح

                                                           

 .١٩٢، ص٣ج: مصدر سابقفوائد الأصول، ) ١(
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 قهر جميع عقـلاء عـصره عـلى تلـك ،أن يكون لقهر قاهر وجبر سلطان جائر
أن ت إلى ّ واسـتمر، طريقـة لهـمّتـأخرذها العقـلاء في الزمـان المّ واتخ،الطريقة

  من الأنبياء بها في عصرٍّها أمر نبيؤأن يكون مبدّإما صارت من مرتكزاتهم، و
أن تكون ناشئة عن فطرتهم المرتكزة في أذهـانهم حـسب ّإما ت، وّاستمرّحتى 

 . للنظامًما أودعها االله تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة البالغة حفظا
 َّ وكذا الوجه الثاني، فـالمتعينبل استحالته عادة،وّل عد الوجه الأُ ولا يخفى ب

الاعتماد عليها والاتكال ّيصح  ةهو الوجه الثالث، ولكن على جميع الوجوه الثلاث
 وكـان ة إلى زمان الشارع وكانت بمنظر منـه ومـسمعّا إذا كانت مستمرّفإنهبها، 
ً قطعيا عـن ً فلا محالة يكشف كشفا، من ردعهم، ومع هذا لم يردع عنهاًناّمتمك

لردع عنها كما ردع عن كثير من بنـاءات ّإلا احب الشرع بالطريقة، ورضاء ص
 . )١(<ر الدواعي إلى نقلهّ لتوف؛قل إليناالجاهلية، ولو كان قد ردع عنها لنُ

إذن كاشفية السيرة العقلائية عن الحكم الشرعي تحتاج إلى الإمضاء الذي 
ط ّلكن بتوسّنكتشفه بالسكوت، وهذا يعني أنها تكشف عن الحكم الشرعي و

 أسهل من الاستدلال بالـسيرة ّتشرعةشيء، من هنا كان الاستدلال بالسيرة الم
ما الثانيـة لا كشف عـن الحكـم الـشرعي بنفـسها، بيـنالأولى تّ لأن العقلائية؛

ط الـسكوت الكاشـف عـن ّنعـم، تكـشف عنـه بتوسـ. تكشف عنه بنفـسها
 .الإمضاء، من هنا نحتاج إلى إثبات السكوت وعدم الردع

 

 خـبر الواحـد بالـسنّة، وذلـك ّحجيةلإثبات  )٢(السيرة هي الطريق الثاني
 بتقريبين

                                                           

 .١٩٣ـ١٩٢، ص٣ج:  الكاظمي الخراسانيّ محمد عليفوائد الأصول، الشيخ (١)
 . الفراغ من بحثه في المقاطع السابقةّل تمّالطريق الأو )٢(
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ّّ 

ّإن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بأخبـار الثقـات الـذين كـانوا ينقلـون  ّ
ًعلى أن العمل بخبر الثقة جائز شرعا ّيدل ين، وهذا ّقدمّئمة المتالأخبار عن الأ ّ

ّ كلهـم عـلى واّأصحاب الأئمة ليـسّ لأن ، سواء أفاد العلم أم لا؛ًمطلقاّوحجة 
ّ كـل تلك الدرجة الرفيعة من الوثاقة والعدالة والـورع، وبالتـالي لـيس خـبر

رهم فيما إذا أفـاد  باختصاص العمل وقبول أخبا يفيد العلم ليقالواحد منهم 
 . وكان فيهم من هو دون ذلك،الجليلالعلم فقط، بل كان فيهم الثقة 

لا إشـكال لمـن يلاحـظ مجمـل الروايـات >: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 
ّفي أنـه يـرى رواة في غايـة الوثاقـة ّشـك والرواة الذين نقلـوا الأحاديـث، لا 

كـما لا إشـكال في وجـود .  زللّوالورع بحيث لا يحتمل في شأنهم أي وهن أو
 في ّاد من علماء الفنّ والنقّالأئمةو )ى االله عليه وآله  صلّ(ّ النبي ّ عرض بهم،ابين بينهمّكذ

 ذلك ّ كذلك، وكله وبعد)قدس سره(عصر الشيخ الطوسي ّ حتى القديم والحديث
ّح أنه كان يوجد رواة ومحـدّيوض ثين ّثون لا يوثـق بهـم، في مقابـل رواة ومحـدّ

ّكانوا في أعلى درجات الوثاقة والورع، وكلما كان هناك طرفان من هذا القبيـل 
كان هناك وسط بين الصنفين لم يبلغوا تلك الدرجة العاليـة مـن الوثاقـة، كـما 

، وهـؤلاء ًمطلقـاّأنهم لم يبلغوا تلك الدرجة مـن الانحطـاط وعـدم الوثاقـة 
ّإن أصـحاب  إذ ؛ والمحـافظيننينّلون في المتـديّلون الأكثرية، وكانوا يتمثّيشك

يقون، وكـان ّ كان يوجد فيهم الصد)ى االله عليه وآله   صلّ( كأصحاب رسول االله ّالأئمة
ل الأكثرية مـن ّابون، وكان يوجد فيهم الوسط الذي كان يمثّيوجد فيهم الكذ

ّحملة الرواية والحفاظ والمحد ثين، ونسبة ما يحملـه هـذا الوسـط نـسبة كبـيرة، ّ
 . في خلقه مع جميع الأنبياء والأولياءوهذه سنّة االله

ة كــانوا يواجهــون هــذه المجموعــة مــن ّوالفقهــاء مــن أصــحاب الأئمــ
ّالروايات التي جاءتهم من هذا الوسط ويبتلون بها، ولعل هذه المسألة من أشد  ّ
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 .)١(<ّ لأنها هي الأساس في ابتناء وتفريع مسائل الفقه عليها؛ًالمسائل ابتلاء
ّ فلابــد للفقهــاء أن يت،كــذلكوإذا كــان الأمــر  ًخــذوا موقفــا مــن هــذه ّ

م ّلأنهـكانوا يعملون بخبر الواحد في الأحكـام الـشرعية ّأنهم ّإما الروايات، ف
م عملوا بهذه الروايـات مـن دون ّلأنه أجابوا بالإيجاب، أو هم وّالأئمةسألوا 

ّة جريا على سليقتهم العقلائية، أو تمشّسؤال من الأئم ات شرعية ًيا على مرتكزً
وهـذا يكـشف عـن حكـم الـشارع . )آلـه  و صـلى االله عليـه    (ّ النبـي موروثة من عصر

وا نهّـم جـرجـة الـسؤال والجـواب، وفي الثـاني لأنتيوّل ا في الأّلأنهـ، جّيةبالح
 منـه، ٌ وعدم ردعه لهم عن ذلـك، تقريـر،بالفعل على ذلك، والمعصوم لم يردع

 .  خبر الثقةّحجيةوتقريره سنّة، يثبت به 
 لم تكن قائمة على ّتشرعةسيرة الم ّرفضوا العمل بخبر الواحد، وأنّ أنهم أو

رفضوا العمل بهذه الروايات لكونها غير ّ إنما مّالعمل بخبر الثقة، فهنا نقول إنه
ّ، أو باعتبار أن رواتها ليسوا من أمثال زرارة، ومحمد بـن مـسلم، وكـلّقطعية ّ 

ّ سؤال عن جواز العمـل بهـا، وإنـما ، ومن دونّالأئمةهذا من دون رجوع إلى 
 .، فلم يعملوا بهاجّيةاكتفوا بإجراء أصالة عدم الح

ّ أن أصـحاب الأئمـً عادةّتصورُلا ي إذ ؛وهذا الاحتمال مقطوع البطلان> ة ّ
 ّتـصوروقفوا هذا الموقف، وإن فرض صدوره من بعضهم فهو شـذوذ، فـلا ي

ًبار الثقات لـو كـان أمـرا ّ أن العمل بأخ؛ باعتبار الأصحابّعامةصدوره من 
ّإنهـم بـسليقتهم : ، فيقـاللاً في نفسه لكان مثل هذا الموقف محـتمّغير عقلائي

 كما هو الحال في أخبـار غـير الثقـات، حيـث رفـضوا ،العقلائية رفضوا ذلك
ّالعمل بها بـسليقتهم العقلائيـة، أمـا أخبـار الثقـات، فالـسليقة العقلائيـة لا 

 ،وّلالسليقة على طبق العمل بها كما في البيـان الأّأن  بّترفضها، بل إما أن نقول
                                                           

 .٢٣٩، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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السيرة العقلائيـة عـلى طبـق العمـل بأخبـار ّ بأن :لنا فعلى الأقل نقولّولو تنز
ّإنه على الأقل: لنا عن هذا المقدار نقولّالثقات، ولو تنز  الـسيرة العقلائيـة لا .ّ

ٌترى أن العمل بأخبار الثقات أمر على خلاف السليقة، بـل   ّكلاهمـا عـلى حـدّ
 .ّواحد على الأقل

الشبهات الحكمية التي لا يجوز الرجـوع فيهـا ّ أهم هي من  وهذه الشبهة
ّة، فافتراض أنه وجـد مـسوغ ّإلى الأصول من دون فحص والرجوع إلى الأئم ّ

ّة لطرح هذه الروايات التي عليها المعول في أكثر أبواب الفقـه ّلأصحاب الأئم
ية، فهذا أمـر غـير محتمـل ّأولً اعتمادا على أصول ّلأئمةامن دون أن يسألوا من 

فهـذا الاحـتمال : بعد فرض عقلائية العمل بأخبار الثقات كما عرفت، وعليـه
 .)١(<ساقط

م سألوا المعـصوم ّلأنهرفضوا العمل بخبر الثقة ّ إنما مّإنه: ويمكن أن يقال
 بالنفي، وهـذا )عليه الـسلام ( فأجاب ، خبر الثقة والاعتماد عليهّحجية عن )عليه السلام (

ًلو لم يكن العمـل بخـبر الثقـة طريقـا صـحيحا وّ؛ لأنه ٌبعيد  في العمـل ّحجـةً
ّ لنقلت إلينا روايات تردع عن العمل به، كما ورد في القياس، فإنه لما ،بالأحكام
، ّحجيته عدم ّتبين وردت روايات كثيرة تردع عن العمل به وّحجةكان ليس ب

 للعمـل بالأحكـام )عليهم السلام ( في مدرسة أهل البيت ّحجةثقة فلو لم يكن خبر ال
نقل، فنستكشف عـدم صـدور الـردع، ينّه لم إحيث ، وّحجيته إلينا عدم قللنُ

 .وهذا يعني قيام السيرة على العمل به
ّهذا مضافا إلى أن  لو رفضوا العمل بخبر الثقة لاعتمدوا على ّتشرعة المً

ّبد  فلا،ابتلاءّمحل المسألة ّ لأن بان هذا الطريق؛ ول،طريق آخر للعمل بالأحكام
أن يصلنا ّ لابد أن يستعلم عنها وبالتالي يكثر السؤال والجواب، وكما هو المعتاد

                                                           

 .٢٤٠، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
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ّ حيث إن الرواة ؛ر الدواعي لنقلهّء عن هذا الطريق الآخر البديل مع توف شي
ّ إنه لا وجود ً للابتلاء نوعا، وحيثًرووا ما لا حاجة للناس به وما ليس موردا

بع والمعتمد َّ العمل بخبر الثقات كان هو المتنّألهذا الطريق الآخر البديل لزم 
ّ مع وجود الروايات المتقدمة التي بعضها يدل على ً خصوصا،ّعند الأئمة ّ

ًالعمل به صريحا أو التزاما، وهذا المقدار يكفي للقول عمل أصحاب ّ بأن ً
ًالأئمة بخبر الواحد كان مستفادا ، وهذا )عليهم السلام( من المعصومين أنفسهم ّ

عمل ّ لأن على وجود السنةّ الشريفة؛ـ  ّعن طريق الإنـ بدوره يكشف 
ّالأصحاب معلول دائما للدليل الشرعي، وذلك بوصفهم متدي عين ّنين ومتشرً

ًوفق الموازين الشرعية، فيكون عملهم هذا بنفسه كاشفاّ إلا لا يعملون  عن ّ
 )عليه السلام(ته، ولا يحتاج إلى إثبات رضا الإمام ّعلول عن علالسنّة كشف الم

 .بذلك عن طريق السكوت وعدم الردع
توجـب اليقـين بـالحكم مّـا إ :ّإن الأخبار على ثلاثة أقسام: بعبارة أخرى

 رواة تلـك الأخبـار والأحكـام مـن ّأنمّـا إو. الشرعي، وهذا نادر الحـصول
ر منـه الأصـحاب َّكذب، وهـذا مـا حـذالضعاف والمجهولين والمعروفين بال

أو الراوي ، صوا الراوي الثقة عن غير الثقةّيشخّ حتى وكتبوا الكتب الرجالية
الأخبار التي لا يكون رواتها مـن المجهـولين ّإما و. المجهول عن غير المجهول

ّعى أن الأصـحاب َّوالمـد. أو المطعونين بالكذب، لكن مع ذلك لا تفيد اليقين
قل إلينـا لو كانوا يعملون بغيرها لنُّإلا  بهذا النوع من الأخبار، وكانوا يعملون
، من هنا سيكثر الـسؤال ّتشرعةل ظاهرة غريبة بين المّستشكّ أنها ذلك؛ باعتبار

 .)١(ةّعنها من قبل الأصحاب، والجواب من الأئم
                                                           

ّ إن القياس لم تعمل به كل(١) ه ما عمل به مـذهب واحـد، ولكنـّّية وإن المذاهب الإسلامّ
يـة ّة حـول حجّه كثرت الأسئلة من أصحاب الأئمنّأاً عندنا تجد ّحيث لم يكن مرضي
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، فلـماذا جّيـةلم يكن هناك سؤال وجـواب؛ لوضـوح عـدم الح: َفإن قلت
 ؟ جّية ذلك هو وضوح الح عدمّتفرضون أن
ة على العمل بخبر الثقة في الأحكـام ّلو لم تكن سيرة أصحاب الأئم: ُقلت

ولو كانت لهم طريقة لنقلـت . لكانت لهم طريقة أخرى في العمل في الأحكام
ّ كـل ّا سـتكون ظـاهرة غريبـة في المجتمـع الإسـلامي؛ باعتبـار أنّلأنهـإلينا؛ 

م لا يعملون بخـبر ّفإنههذه الطائفة ّ إلا لثقة،المذاهب مجمعة على العمل بخبر ا
 . )١(الثقة

 

عليـه  ( خبر الواحد بالسيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم ّحجيةعلى ّتدل اس
ها، وهـذا  عن)عليه السلام ( سكوته وعدم ردعه ؛ باعتبار على العمل بخبر الثقة)السلام

 .ّحجيتهٍ راض بالعمل بخبر الثقة، وهذا يعني )عليه السلام(ّيكشف أن الإمام 
ّ أن الاستدلال بهذا النوع من السيرة :ومن خلال هذا التقرير الموجز نفهم

 : على إثبات أمرينّتوقف ي، خبر الواحدّحجيةعلى 
 .)عليه السلام(أن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصوم : وّلالأ
 . للعمل بها)عليه السلام(إحراز إمضاء المعصوم : انيالث

 :ّإن العقلاء لهم سنخان من الأغراض: ولإثبات ذلك، نقول
 . أغراض شخصية تكوينية: وّلالأ

 . ط بالآمر والمأموربترتأغراض تشريعية : الثاني
                                                                                                                                        

يته، فما بالك في خبر الثقة الذي يعمل به جميع الفـرق الإسـلامية، ّالقياس وعدم حج
ّلو لم يكن حجة عندنا لنقل إلينا الكثير من الأسئلة حـول حج وعـدم يـة خـبر الثقـة ّ

 ).ظلّهدام منه ( .هتّحجي
بخبر الثقة، بيـنما سـيرة العقـلاء  يعملون واّ إن الأصحاب كان: تقولّتشرعةسيرة الم (١)

 ).هدام ظلّمنه (. نّ الأصحاب كانوا يميلون للعمل بخبر الثقةإ :تقول
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لـون ّ العقـلاء يعملـون بخـبر الثقـة ويعو:من الأغراضوّل في السنخ الأ
ّ أن الـسيرة العقلائيـة قائمـة عـلى :ن باحتمال الخلاف، بمعنـىعليه ولا يعتنو

العمل بخبر الثقة في مجـال الأغـراض الشخـصية التكوينيـة، وكـذلك الحـال 
 العقـلاء يعتمـدون عـلى خـبر ّبالنسبة إلى أغراضهم التشريعية، فنحن نجد أن

قة في ل على خبر الثّالثقة في إيصال أوامرهم إلى مأموريهم، والمأمور كذلك يعو
 .قبول أمر الآمر

العقلاء آمر  نّ؛ لأ خبر الثقة عند الشارعّحجية :ولكن لا يستفاد من ذلك
فعمـل العقـلاء ـ فـيما .  عمله، والشارع آمر وحاكم له محدودة عملهله حدود

 الـشارع ّعـلى أنّيـدل بينهم ـ بخبر الثقة في علاقات الآمـرين بالمـأمورين، لا 
أن تكـون هـذه النكتـة التـي ّ إلا الآمر بالمـأمور،يعمل بخبر الثقة في علاقات 

أوجبت على العقلاء العمل بخبر الثقـة تـسري لتـشمل أحكـام حـاكم آخـر 
 ّلعـلّوشارع آخر؛ باعتبار أن النكتة ارتكازية مـستحكمة في ذهـن العقـلاء، ف

 لا فرق بين الشارع وغير الشارع، فكما :ًم يقولون أيضاّالعقلاء من باب التوه
ًالـشارع أيـضا ، لاء يعملون بخبر الثقة في مجال الأغـراض التـشريعية العقّأن

 .يعمل بخبر الثقة في مجال أغراضه وأحكامه الشرعية
ّ يكـون قـد عـرض ، عند الشارع وسـكتّحجةفهنا إذا لم يكن خبر الثقة 

العقـلاء بحـسب جـريهم العمـلي ّ لأن  خبر الثقة؛ّحجيةعمال إأغراضه لخطر 
ّفي مجال الأحكام الشرعية أيضا، لذا قلنا أن الشارع لو لم سيعتمدون خبر الثقة  ً

يكن يقبل خبر الثقة لوجب عليه أن يردع، ولو ردع لوصل، وحيث لم يـصل، 
 .إذن لم يردع، وهذا يعني إمضاءه

ض الأغـراض الـشرعية إلى ّوالسيرة العقلائية تثبت أن عمل العقلاء يعر
 . على العمل بخبر الثقة في الشرعياتًقائمة فعلا ّ أنها العمل بخبر الثقة، لا

ّ فـإن ، وبـين سـيرة العقـلاءّتشرعةإذن هناك فرق في الاستدلال بسيرة الم
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 .ً كانوا يعملون بخبر الثقة في الشرعيات فعلاّتشرعة المّ تثبت أنّتشرعةسيرة الم
 الثقـة، بر العقـلاء كـانوا يعملـون بخـّاها أنّفي سيرة العقلائية فليس مؤدّأما 

 . النكتة والجري العملي المرتكز في ذهن العقلاءلتلك 
 

 .الاعتماد على خبر الثقة:  أي،<والاعتماد عليه>: )قدس سره(قوله  •
وهذا :  أي،<...للعقلاء يوجب قريحةّعام وهذا الشأن ال>: )قدس سره ( قوله  •

ً وجريـا عمليـا ةكازية في ذهن العقلاء يوجب قريحـوالنكتة الارتّعام الشأن ال ً
ًيعرض أغراض الـشارع أيـضا للعمـل بخـبر الثقـة فيهـا، كـما في الأغـراض 

 .التكوينية والشرعية للعقلاء
تلـك القريحـة والعـادة في لأعملـوا :  أي،<لأعملوهـا>: )قـدس سـره   (قوله  •

، بل لأمكن أن يعملوهـا في أغـراض شـارع ًفعلاأعملوها ّ أنهم ، لاعلاقاتهم
 .آخر

 .في تعيين أحكام الشارع:  أي،<في تعيين أحكامه>: )س سرهقد(قوله  •
 وسـيرة ّتـشرعةسـيرة الم: أي، <الفـارق بـين التقريـرين>: )قدس سره (قوله  •

 .العقلاء
يلـزم ّ؛ لأنـه <اتّ يتسرب هذا الميل إلى مجال الـشرعيّلئلا>: )قدس سره (قوله  •

 .  ونقض الغرض على الحكيم محال،منه نقض الغرض



 
 
 
 
 
 
 

  

 

)(  
 

 ّما ذكره المحقق الخراساني •
 ّما ذكره المحقق الإصفهاني •
 ما ذكره الميرزا النائيني •
 ّما ذكره المصنف •
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 عـلى ّتوقف خبر الثقة يّحجية على ّ إن الاستدلال بالسيرة:ا القول منّّقدمت
ً، مضافا إلى إثبات )عليه الـسلام (ًإثبات قيامها فعلا على ذلك ومعاصرتها للمعصوم 

 إلى الاعتراضات )قدس سره (ف وفي هذا المقطع يشير المصنّ. الإمضاء وعدم الردع
 خبر الواحد والأجوبة على تلـك ّحجيةهت للاستدلال بالسيرة على جُّالتي و
 .تراضاتالاع

:  خبر الواحد بما حاصـلهّحجيةض على الاستدلال بالسيرة على اعترُفقد 
 الـشارع ّأنّ إلا  بالفعل على العمل بخـبر الواحـد،ً السيرة وإن كانت قائمةّأن

ّأنه لو : فقول المستدل. جّيةًردع عنها، ومع وجود الردع لا تكون دليلا على الح
شارع ردع عـن هـذه الـسيرة، وردعـه نعم، الـ: ردع لوصل إلينا الردع، نقول

  إن﴿:كقوله تعالىّالظن وهو عبارة عن الآيات الناهية عن العمل ب. وصل إلينا
ِ غ  لا   الظن

ْ َمن ُ َ ا ق ِ ًش ئا ْ ْ ُ قـف وَلا﴿: وقوله تعـالى. )١(﴾َ ْ َلـ س مَـا َ ْ َ ـك َ ِبـه َ ِ 
ٌعلم ْ ي الـوارد في  فهو مـشمول للنهـ،يةة ظنّأمارّ، وحيث إن خبر الواحد )٢(﴾ِ

 .ًهذه الآيات، فيكون هذا النهي رادعا عن العمل بالسيرة
ّإن هذا الاعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة بالتقريـب : ويمكن أن يقال

لا يعقل الاسـتدلال بهـذه الآيـات الناهيـة عـن العمـل  إذ ؛وّلالثاني دون الأ
َلـو كـان رادعـا لمـا ّ؛ لأنـه ّتشرعةعلى الردع عن العمل بخبر الثقة في المّالظن ب ً

وهذا ما أشار إليـه الأسـتاذ . ً على العمل بخبر الثقة فعلاّتشرعةانعقد عمل الم
في تقريب إثبات :  أيّإننا بيناّ في الصيغة الثانية للسيرة،>:  بقوله)قدس سره(الشهيد 

                                                           

 .٣٦: يونس (١)
 .٣٦: الإسراء) ٢(
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ً أن سيرتهم قد انعقدت فعلا:ّتشرعةسيرة الم  ومـع . على العمل بأخبار الثقاتّ
ً يكــون هــذا كاشــفا عــن عــدم صــلاحية هــذه العمومــات ،ا هكــذاانعقادهـ

 للردع لارتدعوا، ولمـا ً لو كانت هذه العمومات كافيةّ للردع، وإلاطلقاتوالم
ّ فلا يمكـن افـتراض أن الـشارع قـد إذن ؛اجتمعوا على العمل بأخبار الثقات

ّعول على هذه العمومات وهو يرى سيرة الناس مستمر   على العمـل بأخبـارةًّ
ً فالعمل بأخبار الثقـات حينئـذ يكـون خارجـا موضـوعا عـن :إذن .الثقات ً ٍ

ّالعمومات الناهية، وحينئذ لا يتم  . هذا الإشكالٍ
 فقد يـرد ، لو بقينا نحن والصيغة الأولى من تقريب السيرة العقلائية،نعم

 الـشارع ردع عـن هـذه الـسيرة العقلائيـة بهـذه ّلعـل: هذا الإشكال، ويقال
 عـلى عـدم ّ لا يوجـد دليـل خـارجي:ٍد ارتدعوا عنها، وحينئذالعمومات وق
ٍلاء، بل لعلهم ارتدعوا، وحينئذارتداع العق  فالشبهة ترد على السيرة العقلائية ّ

 . )١(<عية العاملة بأخبار الثقاتّدون السيرة المتشر
 

 لكبـار ّقـدمثة أجوبة على الاعـتراض المت ثلا)قدس سـره  (ذكر الأستاذ الشهيد 
هالأصوليين، و ًتهـا، ثـم طـرح جوابـا رابعـا ّ عـدم تماميَّها وبينّ ناقشها كللكنّ ً

 .ّقدمللإجابة على الاعتراض المت
ّ 

 نّإ>: ّقدم في معرض الجواب على الاعتراض المت)رحمـه االله  (قال الميرزا النائيني 
تكفـى ّ أنهـا مّيتوهّ حتى لا تشمل خبر الثقة،ّالظن الآيات الناهية عن العمل ب
العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من ّ لأن للردع عن الطريقة العقلائية؛

                                                           

 .٢٤٣، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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التفات العقلاء إلى ؛ لعدم العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العمل بالعلم
ت عليـه عـادتهم، ّعلى ذلك طباعهم واستقر لما قد جرت ؛مخالفة الخبر للواقع

تكون الآيات الناهيـة   لأن، فلا تصلحًموضوعاّالظن فهو خارج عن العمل ب
عن العمل بما وراء العلم رادعة عن العمل بخبر الثقة، بل الردع عنه يحتاج إلى 

من تشديد النكير عـلى العمـل بـه، كـما ّ لابد قيام الدليل عليه بالخصوص، بل
 لاشتراك العمل بالقياس مـع العمـل بخـبر ؛ير على العمل بالقياسد النكّشد

 . )١(<تهمّبعت عليهم جبلُاستقرت عليه طريقة العقلاء وطّ مما الثقة في كونه
أن تكون رادعة ّالظن لا يمكن للآيات الناهية عن العمل ب: توضيح ذلك

ّعن العمل بخبر الواحد؛ لأنها ليست بصدد بيان أن خبر الثقة   بـل هـي ّظـن،ّ
وتجعله ّ الظن ُ والسيرة العقلائية تخرج خبر الثقة عنّظن، الّحجيةبصدد إبطال 

 لا تـشمله :ٍئـذ وحين؛جّيـةً بناء على مسلك جعل الطريقية في تفـسير الح؛ًعلما
 على ّلدالة وهذا يعني حكومة السيرة العقلائية ا.ّظنباع التّاالآيات الناهية عن 

ّ الظـن  وبهـذا يكـون.ّظنالناهية عن العمـل بـال خبر الثقة على الآيات ّحجية
 به النهي عن ّعلقًالناشئ من خبر الثقة خارجا عن دائرة أفراد الموضوع الذي ت

ّصار علما تعبّ الظن هذاّ لأن ؛ّباع الظنتّا  .ًداً
  لجواب الميرزاّصنفمناقشة الم

ّإن الحكومـة التـي اد:  جـواب المـيرزا فقـال)قدس سره ( صنّفناقش الم عاهـا ّ
 : وذلك لأمرين؛ّتامةالميرزا النائيني غير 

 خبر الثقة :تقولّالظن نّ الآيات المباركة الناهية عن العمل بأ: وّلالأمر الأ
ً جعلته علـما بالتخـصيص، :ًلم أجعله علما بالإطلاق، والسيرة العقلائية تقول

 لا ،ارض هي التعـ)ًلم أجعله علما( و)ًجعلته علما(ّومن الواضح أن النسبة بين 
                                                           

 .١٩٥، ص٣ج: مصدر سابقفوائد الأصول، ) ١(
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 .الحكومة
كرهـا المـيرزا بـين الـسيرة نّه لا معنى للحكومة التـي ذإ: وبعبارة أوضح

ّجعل الحجية على مبنـاه وإن كـان معنـاه جعـل الأمـارة ّ لأن  وذلك؛والآيات
ّأنه في مقابل ذلـك ّ إلا ة لخبر الواحد،ّعلمي فتكون السيرة مفادها جعل ال؛ًعلما

نفـي ًيـضا وما لـيس بعلـم مفادهـا أ ،نّالظ النهي عن العمل بمطلقاتتكون 
 .وعن غير العلمّ الظن ة عنّعلمي وبالتالي تنفي الّظن،ّلكل ّجعل الحجية 
ة ّعلميـّ السيرة التي تثبت الحجيـة وال: يكون هناك دليلان أحدهماٍوحينئذ

 ة عـنّعلميّ النهي التي تنفي الحجية والمطلقات:ي، والآخر لخبر الواحد الظنّ
 ،ً ما ليس بعلم تكوينـاّوكلّ الظن ّ إن موضوعهما واحد، وهو وحيثّظن،ّكل 

ّأن مدلولهما ومفادهما في عرض واحد، أحـدهما :  أيفيكونان في مرتبة واحدة،
يثبت والآخر ينفي، ومثل هذا المدلول لا يمكـن أن يـصار إلى الجمـع العـرفي 

 .خر، وبالتالي لا معنى لحكومة أحدهما على الآّتعارض مستقرّ؛ لأنه فيه
قه هو نفس الحـاكم لا ّع موضوع حكم أو يضيّ الذي يوسّإن: الأمر الثاني

ق هذا ّ، يستطيع أن يضي)الريا حرام: (بعد أن يقول الشارع: ًحاكم آخر، فمثلا
ّ إلا لا صـلاة: (وبعـد أن يقـول). لا ربا بين الوالد وولـده: (الموضوع فيقول

: ارة فيقـول تشترط فيه الطه الذي الحكمع من دائرةّ، يستطيع أن يوس)بطهور
ّ باعتبار أن الربا والصلاة من مجعولاته، فيستطيع أن ؛)الطواف بالبيت صلاة(

 .قهّع موضوع الحكم كما يستطيع أن يضيّيوس
 هـو ،ّحجـة الذي هو خبر الثقة في المقام ـ لـيس بـّ الظن ّقال إنمن وهنا 
ِ غ  لا   الظن ِ إن﴿: الآيات هي التي قالتّ لأن ؛الشارع

ْ َمن ُ َ ا ق ِ ًش ئا ْ ْ من و. ﴾َ
ّ هم العقـلاء، ومـن الواضـح أنـه لا يحـقّحجةهو ّ الظن ّقال إن  للعقـلاء أن ّ
: فبعد أن قـال الـشارع. قوهّعوه أو يضيّفوا في موضوع حاكم آخر فيوسّيتصر

 للعقلاء أن ينزلـوا خـبر الثقـة منزلـة ّ، لا يحق)ّحجة ليس بّما هو ظنّ كل ّإن(



 ١٦٣ ..........................................................................ّوسائل الإثبات التعبدي

 كما لو ؛ للشارع ذلكّنعم، يحق. ّحجةويجعلوه ّ الظن يخرجوه من دائرةالعلم و
 نّإ، ولكـن حيـث )ًي جعلت خبر الثقـة علـما، ولكنّّحجةليس بّالظن ( :قال

 .  فلا عبرة بهذا التنزيل،ل خبر الثقة منزلة العلم هم العقلاء لا الشارعّالذي نز
ق مبـاشرة، بـل ّوتـضيع ّ السيرة هي التي توسّنحن لا نقول إن: َفإن قلت

ّنقول إن السيرة توس ، وهـذا ممكـن؛ ّ بتوسط الإمـضاء مـن الـشارعقّع وتضيّ
ٍ حينئذ تكون من نفس الشارع ولكن بشكل غـير مبـاشر، التوسعة والتضيقةف

فت في موضوع حكمه الشرعي، وأخرجت خبر ّفهو أمضى السيرة، وهي تصر
 .ًوجعلته علما، ولا محذور في ذلكّ الظن الثقة عن

ّ السيرة مباشرة توسّأنّتدل ّأنه إذا كان مراد المس: ّفتحصل ق مـن ّع وتـضيً
ف في موضوع ّالحاكم لا يستطيع أن يتصرّ لأن ؛ّموضوع الشارع، فهذا غير تام

ع ّط الإمضاء مـن الـشارع توسـّ السيرة بتوسّإذا كان مراده أنّ أما .حاكم آخر
 ّ في أنـه كيـف يمكـنمولكـن الكـلا. ّ فهذا تـام،ق من موضوع الشارعّوتضي

 عـلى عـدم ّلدالـةاّالظن إحراز الإمضاء مع وجود الآيات الناهية عن العمل ب
 ؟جّيةالح

 

الـردع عـن الـسيرة ّ بـأن ّقـدم الخرساني على الاعتراض المتّحققأجاب الم
لا يكاد يكـون ...> :بتلك العمومات الناهية غير معقول، وهذا ما أفاده بقوله

 على عـدم تخـصيص ّتوقفالردع بها يّ لأن  وذلك؛على وجه دائرّ إلا الردع بها
 عـلى ّتوقـفعمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقـة، وهـو ي

 .)١(<ة لهاّمقيدة أو صّصلكانت مخّإلا الردع عنها بها، و
ة ّعيـادرّ لأن ء دوريـة؛ الآيات عن سيرة العقـلاةّادعيّإن ر: توضيح ذلك

                                                           

 .٣٠٣ص: مصدر سابق كفاية الأصول، (١)
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 موقوفـة عـلى عـدم ّحجيته هذا العموم، وّحجيةة على ّتوقفالآيات بعمومها م
تكـون ّ حتى  لم يبق لها عموم،ّلو كانت مخصصة له إذ ؛ّكون السيرة مخصصة له

ّ رادعة عن السيرة، وعدم كون السيرة مخصصة لعموم الآيـات ّحجةبعمومها 
ّأيضا موقوف على عمومي ّن الآيات رادعة عـن الـسيرة متوقـف عـلى تها، فكوً

ّة لهـا أيـضا متوقـف صّصة، بينما عدم كون السيرة مخصّصعدم كون السيرة مخ ً
 .على كون الآيات رادعة عنها، وهو دور محال

ّالمستشكل كان يرى أن هذه الآيات بعمومهـا وإطلاقهـا : وبعبارة أوضح
تحالة أن تكـون هـذه عي اسـّتردع عن السيرة العقلائية، وصاحب الكفاية يد

 . لاستلزام ذلك الدور المحال؛القرآنية رادعة عن العمل بالسيرةالعمومات 
ّالظن  عـن العمـل بـً القرآنية ناهيـة)١(لكي تكون العمومات: بيان الدور

 أكـرم: (ًفمثلا لو قال المولى. لا يمكن الاستناد إليهاّإلا ، وّحجةأن تكون ّلابد 
ا عموم يشمل الفاسق والعادل، فلو قـال في دليـل ، فهذه الجملة فيه)عالمّكل 

ه، فالعموم موجود و)ّولا تكرم الفساق: (منفصل  إذن لـيس. ّحجة ليس بلكنّ
 .ّحجةعموم هو ّكل 

 ، في مقام العمل به عـلى إطلاقـه وعمومـهّحجيته ّتتمّ إنما فالعموم الرادع
ما في معرض نهّأو المطلق حيث إّعام الّ لأن ؛ّمقيد أو صّصحيث لا يكون له مخ

، ّقيـد والمّخـصصبعد عدم المّ إلا  حجتهما الفعليةّالتقييد والتخصيص فلا تتم
أن تكـون ًيـضا  يمكـن أ، عـن الـسيرةًوكما يمكن أن تكون العمومات رادعة

فيلـزم مـن كـون العمومـات . ة للعموم أو الإطـلاقّمقيدة أو صّصالسيرة مخ
 عـلى ّتوقـفت رادعـة للـسيرة يكون العموماّ لأن  واضح؛ٌ للسيرة دورًرادعة
ة عـلى عـدم تخصيـصها، وعـدم تخصيـصها ّتوقف الفعلية للعمومات المجّيةالح

                                                           

 ).ظلّهدام منه (.  الإطلاق فيدخل، الشمول: المعنى اللغوي، أي: المراد من العموم هنا)١(
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كما يمكن أن تكون ّ أنه ّومن البين. ة لهاصّص على أن لا تكون السيرة مخّتوقفي
ة ّعيـادة لهـا، فرصّـصأن تكون السيرة مخًيضا  للسيرة يمكن أًالعمومات رادعة

 ّتوقف تخصيصها بالسيرة، وعدم تخصيصها بالسيرة ي على عدمّتوقفالآيات ت
لـو لم تكـن رادعـة لكانـت الـسيرة صـالحة ّإلا على كونهـا رادعـة للـسيرة، و

 .)١( وهو الدور،تهاّعياد على رّتوقفة الآيات تّعيادلتخصيصها، فر
  لجواب للآخوندّصنفمناقشة الم

تصوير الدور نّ  بأ في ما أفاده الآخوند)قدس سره(ناقش الأستاذ الشهيد 
ّمن أن ـ  )رحمه االله( ّإن ما أفاده:  على مغالطة، حاصلهاية ينطوّقدمبالكيفية المت

ة على عدم ّتوقف العموم مّحجية العموم، وّحجيةة على ّتوقفة الآيات مّعيادر
 ينطوي على  ـة الآياتّعياد على رّتوقف مّخصص، وعدم المّخصصوجود الم
 بل ّخصصة على عدم وجود المّتوقفلعموم غير م اّحجيةّ لأن نة؛ّمغالطة بي

نا نّأع، والمفروض ً ولو كان موجودا في الواقّخصصة على عدم إحراز المّتوقفم
 غير ممضاة؟ وهذا مالبحث في السيرة هل هي ممضاة أّ لأن ؛ّخصصلم نحرز الم

                                                           

ره بطـرف ّره الآخوند في طرف رادعية العمومات يمكن أن نـصوّ الدور الذي صو(١)
م، فلكي تكون الآيات رادعة عـن الـسيرة يلـزم ّبنفس البيان المتقدة السيرة، يصّمخص

صة للآيات يلزم الدور فـلا ّالدور، فالآيات ليست رادعة، ولكي تكون السيرة مخص
 ،صةّصة وأن لا تكـون مخصـّصة، فيلزم أن تكـون مخصـّيمكن للسيرة أن تكون مخص
 .ت الكثير من الأصوليينّوهو دور، وهذه شبهة حير

صة؛ وهو ّلعمومات يمكن أن تكون رادعة، ولا السيرة يمكن أن تكون مخصإذن لا ا
ّمحال؛ لأنه إذا كانت العمومات رادعة فالـسيرة غـير مخصـ صة، وإذا لم تكـن رادعـة ّ

ّصية لأنـه ارتفـاع ّولا يعقل الجمع بين عدم الرادعية و عدم المخص، صةّفالسيرة مخص
ّإلا أن الأستاذ . للنقيضين وهو محال ّ)سقد ط ما فقـّ وإنـ، لا يدخل في هذه المـشكلة)ه سر

 ).هدام ظلّ: منه(. يجيب عن المشكلة الأولى
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 فتكون رادعة عن ،، فتبقى العمومات على حالهاّخصصنا لم نحرز المّيعني أن
 .ل بالسيرةالعم

 ذاتهـا ناقـصة مـن حيـث ّالسيرة العقلائية في حد>: قال في أنوار الأصول
أن يمنـع عنـه ّ إلا ،ّتـامّعام بإمضاء الشارع، ولكن ظهور الّ إلا ّ لا تتم،جّيةالح

الـسيرة فليـست كـذلك، ّأمـا مانع، فما دام لم يثبت المانع نأخذ بهذا الظهور، و
 العمومـات ليـست ّحجيـة، فّحجة بقيت غير ّفإنها إذا لم يثبت إمضاء الشارع

 على ّتوقف السيرة تّحجيةة، ولكن صّصة على إثبات عدم كون السيرة مخّتوقفم
 .)١(<إمضاء الشارع وعدم كون الآيات رادعة

 

 ظهـور العمومـات ّحجيـةلتـزام بّ أن الا)رحمـه االله   ( الأصـفهانيّحقـقذكر الم
ّالظن نعقاد السيرة العقلائيـة عـلى العمـل بـاالناهية عن العمل بخبر الثقة مع 

والتحقيـق >:  بقولـه)رحمـه االله  (الناشئ من خبر الثقة غير معقول، وهذا مـا أفـاده
من كـون المعارضـة ـ ما ذكرنا ّ فإن ؛ة الآياتعياد الخبر بالسيرة وعدم رّحجية

ّلما تقـدم  ؛ّتام غير  ـّء وغير تام الاقتضاءّ من قبيل مزاحمة تام الاقتضا:والمزاحمة
 في مقـام ّحجيـة الظواهر مـن وقـوع الخلـط بـين المقتـضي للّحجيةفي مبحث 

ّثبات، ومـا هـو المفـروغ عنـه في حجيـة  في مقام الإّحجيةالثبوت والمقتضي لل
فهو ظهوره في العموم وكـشفه النـوعي عـن ذلـك، هـذا الظهـور هـو ّعام ال

 فهو بناء العقلاء، فلـو كـان ًثباتاإ جّيتها المقتضي لحمّأ، وًوتا ثبّحجيةالمقتضي لل
 بفـرض وجـود بنـاء عـلى العمـل ؛للعقلاء بناءان بنحو العموم والخـصوص

                                                           

 الـشيخ العظمـى االله آيـة سـماحة الأستاذ شيخنا لأبحاث تقريراتأنوار الأصول، ) ١(
 عليـه ( طالب أبي بن علي الإمام مدرسة: الناشر القدسي، أحمد الشيرازي، مكارم ناصر
 .٤٢٣، ص٢ج: هـ ١٤٢٨ ية،الثان الطبعة ،)السلام
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الـشارع ّ بـأن مكـن أن يقـال لأ، وبناء آخر على العمل بخبر الثقةًمطلقاّعام بال
نـاء العمـلي ما إذا كان البأعمومي ولم يمض البناء الخصوصي، ومضى البناء الأ

ّإما على ات ّما على اتباعه فيما إ و،ي الشامل للسيرةأ، ًمطلقاباع الظهور العمومي ّ ّ
ما يكون نّإ الظهور بنحو العموم، وّحجيةمضاء لإ فلا موقع ،عدا مورد السيرة

ّء العمـلي عـلى اتبـاع لا رادع عن البناّ أنه مضاء لما عدا مورد السيرة، بمعنىالإ
 عـدم نّـ أفي مبحث الاستصحاب ـ ن شاء االله تعالى إ ءيوسيج.. .خبر الثقة 

بناء العقلاء على العمل بعمومات الآيات الرادعة عـن الـسيرة لـيس بمـلاك 
ّبالخلاف، بل بملاك بنائهم على اتباع ّالظن ولا بملاك الظاهر وّاص والخّعام ال

 .)١(<... على طرحه ًالخبر، ولا يعقل بناؤهم عمليا
؛ ًلسيرة العقلائية قائمة فعلا عـلى العمـل بخـبر الثقـةّإن ا: توضيح ذلك

. ّ أن العقلاء يعتمدون على خبر الثقة في أعمالهم التكوينيـة والتـشريعيةباعتبار
ّ إنـما نّ الآيات الناهية عن العمل بخبر الثقـةإ :ومن جهة أخرى، هذا من جهة

ون سيرة فتك،  الظهور هو سيرة العقلاءّحجيةتنهى عن ذلك بالظهور، ودليل 
ت عـلى عـدم ّدلـّ إنـما الآيـاتّ لأن العقلاء قائمة على عدم العمل بخبر الثقة؛

، ة على العمـل بخـبر الثقـةّالعمل بخبر الثقة بالظهور، فإذن سيرة العقلاء دال
 العقلائيـة قائمـة ة على عدم العمل بخبر الثقة، ولا يعقل أن تكون السيرةّودال

ٍأن العقلاء من جهة :هذا معناهّ لأن ؛على المتناقضين  ومن ، يعملون بخبر الثقةّ
 فإذا كان لهم سيرة عقلائيـة عـلى .لون بظهور ينفي العمل بخبر الثقة يعمٍجهة

 يلزم أن تكون السيرة العقلائية قائمة على أمـرين متناقـضين، وهـذا ،العملين
 .محال

 ّ لأن، الظهـورّحجيـةأن نرفع اليد عن الـسيرة العقلائيـة في ّ لابد من هنا
                                                           

 .ف قليلّبتصر. ٢٣٦، ص٢ج: مصدر سابق نهاية الدراية في شرح الكفاية، (١)
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ًبناءهم قائم فعلا على العمل بخبر الثقـة، فـلا يعقـل أن تكـون الآيـات فيهـا 
يلزم منه أن ّ؛ لأنه ّحجةوهذا الظهور يكون ، ظهور على عدم العمل بخبر الثقة

 .ًيكون بناء العقلاء قائما على العمل بالمتناقضين
 وعمومات النهي ظاهرة في العموم والشمول مطلقاتنّ إ: بعبارة أخرى

ّ؛ لأنه ّيرة، فلكي تكون رادعة عنها يلزم أن يكون ظهورها في العموم حجةللس
ا في العموم لا تكون شاملة للسيرة، فلا تكـون رادعـة عنهـا، ّحجيتهمع عدم 

ّإذن نحتاج إلى إثبات أنها ظاهرة في العموم وأن هذا الظهور حجة ّ ّ. 
ّأما أنها ظاهرة في العموم فهذا مسلم ّ ّما أن هذا الظهـور ، وأّوجدانيّ؛ لأنه ّ ّ

ّحجة فيحتاج إلى دليل، وحيث إن الـدليل عـلى حجيـة الظ هـور هـو الـسيرة ّّ
ًبد أن تكون السيرة العقلائيـة منعقـدة كان لا،ّالعقلائية  عـلى العمـل بظهـور ّّ
ّ ولكن بما أن سيرة العقلاء قد انعقدت على العمل . وعمومات النهيمطلقات
 النهـي في العمـوم؛ مطلقاتالعمل بظهور  استحال انعقادها على ،بخبر الثقة
 ّانعقادها على العمل بخبر الثقة معناه أنهم يبنون على العمل بما يفيدّ لأن وذلك
فقط، بينما انعقاد سيرتهم عـلى العمـل ّ الظن خبر الثقة غاية ما يفيدّ لأن ؛ّالظن

ّبظهور عمومات النهي في العموم معناه أنهم لا يبنون عـلى العمـل بكـل  ّ ظـنّ
يعنـي انعقـاد سـيرتين ّ؛ لأنه وما ليس بعلم، وانعقاد مثل هاتين السيرتين محال
ي، والأخرى تمنع من العمـل ّمتناقضتين، إحداهما تجوز العمل بخبر الثقة الظنّ

 .ّظن ّبكل
ّ لأن ي؛ على العمل بخبر الثقة الظنًّ وما دامت سيرة العقلاء انعقدت فعلا

 النهـي مطلقـاتن تنعقد على العمل بظهور  فمن المحال أ،ًذلك ثابت وجدانا
وعليـه، فـلا . إذا ثبت أحد النقيضين امتنع الآخـرّ؛ لأنه في العموم والشمول

 النهي في العموم، وبالتالي لا تكون رادعـة مـن العمـل بخـبر طلقاتظهور لم
 .الثقة
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ــصل ــقّأن الم: ّفتح ــور المّحق ــذا الظه ــرى أن ه ــود في ّ الأصــفهاني ي وج
، ّحجيتـهدليل على يوجد لو كان ّ؛ لأنه ّحجيته دليل على ة لاالعمومات الرادع

ّفدليله هو سيرة العقلاء، والمفروض أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بخـبر 
اها ومدلولها عدم جواز العمل بخبر الثقة، فيلـزم ّالثقة، وهذه العمومات مؤد

 .أن يكون بناء العقلاء على العمل بالمتناقضين
  لجواب الأصفهانيفّصنمناقشة الم

ّالظهور في مورد السيرة ليس بحجة ّ بأن )رحمه االله  ( الأصفهانيّحققّإن قول الم
ّ؛ لوضوح أن الظهور أينما وجد فهو حجة، وهذا الأمر لا ينافي القـول ّغير تام ّ

ر للآيات يشمل مورد وجود ظهو لعدم ؛ّبصحة السيرة على العمل بخبر الثقة
ّ أن الأسـتاذ :وهـذا معنـاه. أتي في الجـواب المختـارصل، كما سيالسيرة من الأ

ّ أمـا  يمنع من  وجود صغرى الظهور والشمول لمورد الـسيرة،)قدس سره (الشهيد 
 يمنـع لكنّـه فهو يؤمن بوجـود صـغرى الظهـور، و)رحمه االله  (صفهاني الأّحققالم

 . ّحجيتهكبرى 
 :ينّيشتمل على شق )رحمه االله( الأصفهاني ّحققّإن جواب الم: َوإن شئت قلت

 .عمل بخبر الثقةالّأن بناء العقلاء قائم على : وّلالأ
مـن بـاب بنـاء العقـلاء، هـي ّ إنـما  ظهور الآيات الناهيةّحجيةّأن : الثاني

ّفهذا معناه أن بنـاء ، نّ مدلول تلك الآيات هو عدم العمل بخبر الثقةإوحيث 
 .العقلاء قائم على عدم العمل بخبر الثقة

العقلاء يعملون بخـبر الثقـة كـما ّ لأن من الجواب صحيح؛وّل  الأّوالشق
 ّحجيـةبناء العقلاء على ّ لأن ؛ّ الثاني فهو غير تامّالشقّ أما ًهو مشاهد وجدانا،

ّمعناه أن العقـلاء ّإنما الظهور ليس معناه بناءهم على عدم العمل بخبر الثقة، و
كتشف مراد المولى مـن ن:  أييعتمدون الظهورات في الكشف عن مراد المولى،
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 . ظهور كلامه
نكتشفه مـن الظهـور، ولكـن ّ إنما ّ العقلاء لهم بناء على أن مراد المولى:إذن

 . ل بالآيات القرآنية الناهية ظاهر في عدم العمل بخبر الثقةّكلام المولى المتمث
ّ في أن العقلاء يشخّولا محذور عقلي اد المولى ثم يخالفونه، كـما لـو  مرنصوّ

ّوا أن المولى أراد الصلاة ثمصخّش  كذلك في المقام قد يعلم العقـلاء.  لم يأتوا بهاّ
ومع ذلك يعملـون بـه ولا محـذور ، مراد المولى هو عدم العمل بخبر الثقةّبأن 
 . تناقضينلا يلزم منه الجمع بين الم في هذا، وّعقلي

عمـل ّصفهاني في أن بنـاء العقـلاء عـلى ال الأّحققّأن جواب الم: ّفتحصل
هم ؤبنـاّإنـما بناءهم ليس على العمـل بالمتناقـضين؛ وّ لأن ؛ّبالمتناقضين غير تام

، هم الثاني هو العمل بخبر الثقـةؤوبنا، كتشاف مراد المولى بالظهورهو اوّل الأ
 .ولا تنافي بين البنائين

لعمـل  وبناء عـلى عـدم ا، لو كان للعقلاء بناء على العمل بخبر الثقة،نعم
في المقام فـالأمر لـيس ّ أما ،ان متنافيين ومتناقضينءكان هذان البنا، بخبر الثقة
 . كذلك

 الأصــفهاني في ّحقـق جـواب الم)قـدس سـره  (وقـد أوضـح الأسـتاذ الـشهيد 
ّ وذلك لوضوح أنه لا تنافي بين ؛ّوهذا الكلام غير تام>: هّ بما نصتقريرات بحثه

ّيعني أن العقلاء يبنـون عـلى  لمراد بالسيرة على العمل بالظهوراّ فإن السيرتين،
ّاستكشاف مراد المولى من ظهور كلامه، أما أن مراد المولى الذي استكشف من  ّ

 الـسيرة عـلى ّحجيـة عـن ٌّ؟ فهذا أجنبـيًكلامه، هل يعملون به خارجاظاهر 
ُوأ يمـوا﴿قلاء الشارع في صريح خطاباتـه في ّربما يعصي بعض الع إذ ؛الظهور ِ

َ َ 
َا ــصلاة ُوآتــوا   َ ــز ةا َ َ ِو ﴿﴾، وفي     ِ ِا ــاس ََ  َ ِا يــت ِ حــج   ْ َ ِمــن ْ َاســتطاع َ َْ ِإ ــه َ ْ َ ِ 
ًس يلا

ِ َكتب﴿و، ﴾َ ِ ُعلي م ُ ُ ْ َ ُا صيام َ َ ّ إلخ، فهل هذا يعني أنهـم لا يبنـون عـلى ﴾ 
ُوأ يموا﴿ ظهور ّحجية ِ

َ َا صلاة َ  هـذا ّعلـق في الكـشف عـن وجـوب متلاً مـث﴾ 
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 . السيرة على الظهورّحجية عن يًّالخطاب شرعا؟ فهذا أجنب
 مـن ّتكلم، فهناك خلط بين العمل بالسيرة عـلى استكـشاف مـراد المـإذن

 في الكشف، وبين السيرة على تطبيـق مـراده عـلى ّحجيتهظهور كلامه، بمعنى 
ّ الظهور إنما هـو ّحجيةاه وامتثاله، فما هو دليل على ّكلامه، بمعنى الأخذ بمؤد

لاء على استكشاف مراد المولى من ظاهر كلامـه، وهـذا سيرة العق:  أي،وّلالأ
 لا تنـافي بـين الـسيرتين، :إذنًلا ينافي عملهم خارجا على خلاف هذا المـراد، 

 .)١(<لّفهذا التقريب لا يرجع إلى محص: وعليه
 

: الة، قـّقدمـ جميـع الأجوبـة المت)قـدس سـره   (بعد أن رفض الأستاذ الـشهيد 
ّ مـن أن العمومـات الناهيـة عـن يعـدّاّإن ما : يح في الجواب أن يقالوالصح
 تلك العمومات ّأن يكون المقصود منه أنمّا إ :ٌرادعة عن السيرةّالظن العمل ب

أن ّإما ثين، وّ المعاصرة للمعصومين من صحابة ومحدّتشرعةرادعة عن سيرة الم
 .ن سيرة العقلاء تلك العمومات رادعة عّيكون المقصود منه أن
 الآيـات الناهيـة عـن ّإذا كان المقـصود أنما وهو ( وّلوعلى الاحتمال الأ

  نـا أثبتنـا ّ فهذا خـلاف الواقـع؛ لأن)عيةّرادعة عن السيرة المتشرّالظن العمل ب
ًعية كانت قائمة فعلا على العمل بخبر الثقة، عـلى ّ السيرة المتشرّأنـ فيما سبق ـ 

ّمومات، وهـذا يعنـي أن تلـك العمومـات لم تكـن الرغم من وجود تلك الع
لـردعتهم عـن العمـل بخـبر الثقـة، ّإلا و، عيةّكافية للردع عن السيرة المتـشر

ّ أنهم ّ إلاكانوا يقرأون هذه الآياتّ أنهم  معّوالمحدثينّونحن نجد أن الصحابة 
اً  جميعـّتـشرعةواحتمال الغفلة من هـؤلاء الم .لم يرتدعوا عن العمل بخبر الثقة

ً جداعن مدلول هذه الآيات بعيد مـع ًخـصوصا ،  حسب حـساب الاحـتمالّ
                                                           

 .٢٦٢، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ١٧٢

 . العمل بخبر الثقة عنالآيات نهتّ بأن لهم )عليهم السلام(ة ّعدم تنبيه الأئم
 عن العمـل ّتشرعة بأكثر من عدم كفاية الآيات لردع المُ بل يمكن أن يقال

لردع عن العمـل بخـبر ً هذه الآيات أساسا لم تكن بصدد اّبخبر الثقة، وهو أن
 في أصول الـدين، ولا علاقـة ّحجةليس بّ الظن ّهي بصدد بيان أنّإنما الثقة، و

 . لها في فروع الدين
صـل،  مـن الأّتـشرعةلى مورد سيرة المإ ً الآيات الناهية ليست ناظرة:إذن

 .ّ من نشوء هذه السيرة المتشرعيةًولذلك لم تكن مانعة
 الآيات الناهية عن العمل ّا كان المقصود أنوهو إذ( وعلى الاحتمال الثاني

بـما ـ ّ فقد يكون له وجه باعتبار أن العقلاء )رادعة عن السيرة العقلائيةّالظن ب
ّ لأن  عـلى العـصيان؛ن قـد يبنـوً في ذلك، بل أحيانـانقد يتسامحوـ هم عقلاء 

 أو نهمّالملحوظ بالسيرة العقلائية بناؤهم بما هم عقلاء، وبقطع النظر عن تـدي
لـردع عـن ل الصحيح عـدم صـلاحية تلـك العمومـات ّنهم، ولكنّعدم تدي

 كانـت بحاجـة إلى ،ًما كانت السيرة أكثـر اسـتحكاماّكلّ؛ لأنه السيرة العقلائية
ًردع أكثر وأقوى استحكاما، وهذا الردع لا يمكن الاكتفاء بـه في الـردع عـن 

نّ إ>: )قـدس سـره   (لـشهيد  قال الأسـتاذ ا؛ذه السيرة المستحكمة بين العقلاءمثل ه
ّ أن الردع عن الـسيرة ؛ باعتبارالردع فيها لا يصلح للردع عن السيرة العقلائية

لا  إذ ؛ًيجب أن يكون ردعا عن النكتة التي لأجلها يعمل العقلاء بخبر الواحد
  ـٍ حينئـذ ـالـردع بـالعموم والإطـلاقّ فـإن يكون الردع بالعموم والإطلاق،

ٍعن هذا المردوع عنه، بل لا يفي البيان الواحد حينئذ، بل يوجب غفلة العقلاء 
ً وكيفا مع حجم نكتة العمـل بالـسيرة كـي ّيحتاج إلى بيانات كثيرة تتناسب كما

 كما وقـع ذلـك بالنـسبة للعمـل ،ّتشرعةتقلع جذور هذه السيرة عن أذهان الم
لردع هـو  فا، إذا مشينا على حسب ما ذكروا، نعم.ًبالقياس، وهذا لم يقع قطعا
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 .)١(< ّالثابت، كما تقدم
عـدم صـلاحية العمومـات الناهيـة عـن العمـل : ذلكّ كل  منّفتحصل

 خـبر الثقـة ّحجيـةعـلى ّ تـدل ّللردع عن السيرة، وهذا يعني أن السيرةّالظن ب
 .بإمضاء الشارع

 

ّلأن : أي ،<ًوتجعلـه علـماّ الظن رج خبر الثقة عنُا تخّلأنه>: )قدس سـره  (قوله  •
 النائيني ّحقق على مسلك المً بناء؛ًوتجعله علماّ الظن السيرة تخرج خبر الثقة عن

 .جّيةفي تفسير الح
 .ًجعل الأمارة علما:  أي،<ًجعلها علما>: )قدس سره(قوله  •
عـلى ّيـدل  مدلولها في عـرض مـدلول مـا ّوهذا يعني أن>: )قدس سره (قوله  •
 هـي في عـرض ّظن،ات الناهيـة عـن العمـل بـال مدلول الآي:، يعني<جّيةالح

 ّحجية على ّلدالة اّدلةتكون الأّ حتى في طولهاّ أنه ؛ لاجّيةعلى الحّيدل مدلول ما 
 .ّظنفة في الآيات الناهية عن العمل بالّخبر الثقة متصر

 :، الآيـة تقـول<ّوكلا المدلولين موضـوعهما ذات الظـن>: )قدس سره (قوله  •
، ّحجـةهو علـم وّ الظن  ذات:لم، والسيرة العقلائية تقولليس بعّ الظن ذات

 .فلا معنى لحكومة الميرزا المذكورة في المقام
ق مـن ّع ويـضيّ الـذي يوسـ:، المراد من الحـاكم<الحاكم>: )قدس سره (قوله  •

 .موضوع حاكم آخر
 لم :ً، مباشرة، الشارع الأقدس قال<نفس البناء العقلائي>: )قدس سـره  (قوله  •

خرجه ُ إذن ن،منزلة العلمّ الظن لناّ نحن نز:ًعلما، والعقلاء يقولونّ الظن جعلأ
 له ذلك، كما فعل في باب ّنعم، الشارع يحق.  لهم ذلكّلا يحق:  نقول.ّظنمن ال

                                                           

 .٢٧٣، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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ًالربا تضييقا، وكما فعل في الطهارة توسعة ً. 
ا عـلى لا دليل عنـدنّ أنه ، والمفروض<لكي نحرز الحاكم>: )قدس سره (قوله  •

 .ّعي أنها مردوع عنهاّ هذه السيرة العقلائية ممضاة، بل المستشكل يدنّأ
 .، للسيرة<إحراز الإمضاء>: )قدس سره(قوله  •
 .وبيان الدور:  أي،<وبيانه>: )قدس سره(قوله  •
 العمومـات لكـي ّأن:  أي،<نّ الردع بالعمومات عنهـاإ>: )قدس سـره  (قوله  •

 ّحجيـة العمـوم، وّحجيـة عـلى ةٌّتوقفـ م،خبر الثقـةتكون رادعة عن العمل ب
وكون السيرة ليست .  لذلك العمومّخصص على عدم وجود المةٌّتوقفالعموم م

ٌتوقفة مصّصمخ ن لم يـردع العمـوم عـن إ ّإلاو. ة العمـوم للـسيرةعياد على رّ
 .ةصّصالسيرة لكانت السيرة مخ

 . العموماتّحجيةعلى :  أي،<اّحجيتهعلى >: )قدس سره(قوله  •
 .للعمومات:  أي،<لها>: )قدس سره(قوله  •
، ومن الواضح نحن قـد <ّخصصبل على عدم إحراز الم>: )قدس سـره  (قوله  •

 .ّخصصأحرزنا عدم الم
 .عن السيرة: أي، <عى ردعهاّالمد>: )قدس سره(قوله  •
و بنـاء  هـّحجيتـهالدليل على ّ لأن ؛<ّحجيتهلا دليل على >: )قدس سره (قوله  •

نّ بناء العقلاء قائم على العمل بخبر الثقة، فيلزم منه العمـل إالعقلاء، وحيث 
 .دون الثانيوّل بالمتناقضين، فنرفع اليد عن الأ

 .، بيان الدليل<ّلأن الدليل>: )قدس سره(قوله  •
 .ومع انعقاد السيرة:  أي،<ومع انعقادها>: )قدس سره(قوله  •
 .المانع عن العمل بخبر الثقة:  أي،<انع عن ذلكالم> )قدس سره(قوله  •
العمومــات القرآنيــة :  أي،<كــون العمومــات رادعـة>: )قــدس سـره (قولـه  •
 .الناهية
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صـلّى االله عليـه     (ّ النبي من صحابة: أي، <ثينّمن صحابة ومحد>: )قدس سره (قوله  •
 .)عليهم السلام(ثي أهل البيت ّ، ومحد)وآله

 .للسيرةوّل التقريب الأ:  أي،<وّلالتقريب الأ> :)قدس سره(قوله  •
 .، على الردع<ّوإقامة الحجة>: )قدس سره(قوله  •
 .كون العمومات:  أي،<كونها>: )قدس سره(قوله  •
ّ أننـا ذكرنـا أنـه لا يقـول إن؛ باعتبـار<بالتقريب الثـاني>: )قدس سـره  (قوله  • ّ ّ 

قــلاء إلى العمــل بخــبر الثقــة في يوجــد ميــل للعّإنــما  و،ًالــسيرة قائمــة فعــلا
 .الشرعيات

تلــك  صــلاحية عــدم: أي، <ًتها أيــضاّعــدم صــلاحي>: )قــدس ســره(قولــه  •
 .العمومات للردع عن تلك السيرة العقلائية

ّلأن مثل هذا الأمر المهم>: )قدس سره (قوله  • ً لا يكتفـى في الـردع عنـه عـادة ّ
ة من خبر الواحد ّ أهميّذي هو أقل، ذلك الأمر ال<بإطلاق دليل من هذا القبيل

 وروايـات كثـيرة، ّأدلة الشارع عندما لم يرتضه ردع عنه بّ نجد أن؛هو القياس
 لا يكتفى بإطلاق أو عموم للـردع عـن سـيرة ّفإنهفما بالك في مثل خبر الثقة، 

ًعقلائية قائمة فعلا على العمل بخبر الثقة في الأغراض التكوينيـة والتـشريعية 
 .للعقلاء





 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 ّتطبيق قاعدة منجزية العلم الإجمالي: ّالطريق الأول •
 لّاعتراضان على الاستدلال بالشكل الأو •

ü النقض بالروايات التي نقلها الضعاف 
ü جّيةوجوب العمل بأخبار الثقات لا يحقق الح 
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 خـبر ّحجيـة عـلى ّدلـة مـن الأةقيام ثلاثــ  من مباحث ّقدمفي ما تـ ثبت 
 الدلالة ّتامةببعض الروايات الل ّيتمث: والثاني. ل بآية النبأّيتمث: وّلالواحد؛ الأ

ور  توجب القطع بصدّقطعية لوجود قرائن ؛، والمقطوع بصدورهاجّيةعلى الح
عية أو العقلائيـة عـلى ّل بالـسيرة المتـشرّيتمثـ: والثالـث. هذا الحديث أو ذاك

 . خبر الثقةّحجية
   في بحـث الـدليل الثالـث )قـدس سـره   ( في هذا المقطع يشرع الأستاذ الشهيد 

 خبر الواحد، ّحجية ـ وهو الاستدلال بحكم العقل على سنّةبعد الكتاب والـ 
ّومن الواضح أن هذا البحث هو بحث فرضي ّ أنـه لـو فرضـنا عـدم :؛ بمعنىّ

  ؟ خبر الواحدّحجية الأخرى على المطلوب، فهل يحكم العقل بّدلةتمامية الأ
 :طريقينب خبر الواحد ّحجيةيمكن الاستدلال بحكم العقل على 

ّ 

ّص هذا الطريق في الاستدلال على حجية الروايات الواصـلة إلينـا ّويتلخ
 .عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي

ّفترضنا أن مجموع ما بأيـدينا مـن روايـات يبلـغ عـشرة آلاف الو : وبيانه
نا عن طريق الثقات، والباقي وصل لنـا  من هذه الروايات وصل لٌرواية، ألف

بعض ما وصـل ّ بأن ّعن طريق الضعاف، فهنا سوف يحصل عندنا علم إجمالي
 سوف يحصل عنـدنا :أي طريق الثقات مطابق للواقع، إلينا من الروايات عن

ًمائة رواية ـ مثلا ـ من الروايات التي نقلها الثقات صادرة عن ّ بأن ّ إجماليٌعلم
ية العلـم الإجمـالي لوجـوب ّمنجز في الحلقة الثانية القول بّقدمتالمعصوم، وقد 

الأحكام الـواردة في أطـراف هـذا العلـم ّ كل ّوهذا يعني أن، ّقطعيةالموافقة ال
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الإجمالي يجب امتثالها، فإذا كان في هذه الروايات الألـف التـي نقلهـا الثقـات 
 وإذا كـان فيهـا  أن يأتي بالـصلاة،ّكلف وجب على الم،الحكم بوجوب الصلاة

، جتنــاب شرب الخمــراف ّكلــ وجــب عــلى الم،الحكــم بحرمــة شرب الخمــر
ًنا عملنا على وفق المائة رواية الصادرة قطعـا ّيحصل لنا اليقين بأنّ حتى ،وهكذا

ووجوب العمل بجميع الروايات التي نقلها الثقـات يعنـي مـن . من الشارع
 . خبر الثقةّحجيةالناحية العملية 

ًا نعلـم إجمـالا بـصدور جملـة مـن الأخبـار ّإن>: )رحمه االله (الخوئي  ّالسيدقال 
لاحظة جهد العلـماء في ًة في الكتب المعتبرة عند الشيعة، خصوصا بعد مّالمروي

ة ّقدمـفي مـ عى صاحب الحدائق ّسقاط الضعاف منها، ومن هنا ادإتهذيبها، و
م الإجمالي الـذي لا القطع بصدور جميع ما في الكتب الأربعة، فهذا العلـ كتابه 

 .)١(< يوجب الاحتياط بالعمل على طبق جميعها،شبهة فيه
ًخبر الواحـد أيـضا  ّحجيةعلى ّدل تُوقد اس>: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 

بتشكيل علم إجمالي، وتطبيق قواعد تنجيزه، بـدعوى :  وذلك؛بالدليل العقلي
ل لدينا علم ّ لها، يتحصجّةالحّأننا إذا لاحظنا الروايات التي نحن بصدد إثبات 

ّ كـل لا يحتمل عادة أن يكون إذ ؛بصدور جملة منها، وهذا لا إشكال فيهّإجمالي 
دوا الكذب، ومعـه ّهؤلاء الرواة الذين نقلوا هذه الروايات قد أخطأوا أو تعم

 لا ّمنجـز بصدور جملـة منهـا، وهـذا العلـم الإجمـالي ّل لدينا علم إجماليّيتشك
ّيكون مستتبعا لوجوب العمل بتمام الروايات هذه، لأنها أطـراف محالة، ومعه  ً

، بـل مرجعـه إلى جّيةللعلم الإجمالي، وهذا الوجوب وإن لم يكن هو معنى الح
 للعلم الإجمالي، لكن ّقطعيةأصالة الاشتغال، وحكم العقل بوجوب الموافقة ال

ّيؤدي إلى نفس ما تؤدّ؛ لأنه جّيةنتيجته نتيجة الح ، وهـو لـزوم جّيـةلحي إليـه اّ
                                                           

 .١٩٠، ص٣ج: ، مصدر سابقدراسات في علم الأصول) ١(
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 الخبر وإن لم نثبـت ّحجيةوبهذا البيان نثبت نتيجة .  بهذه الأخبارًالالتزام عملا
 .)١(< نفسهاجّةالح

ّ 

 خـبر الواحـد بالـشكل ّحجيةاعترض على الاستدلال بحكم العقل على 
 :ّ والثاني حليّنقضيوّل  باعتراضين، الأ،وّلالأ
  النقض بالروايات التي نقلها الضعاف.١

ً على تنجيز هذا العلم الإجمالي اعتراضـا )رحمـه االله   (اعترض الشيخ الأنصاري
 في خـصوص هـذه الروايـات ًالعلم الإجمالي وإن كان حاصلا>: اً، فقالّنقضي

ن في مجمـوع مـا بأيـدينا مـًيـضا أن العلم الإجمـالي حاصـل أّ إلا التي بأيدينا،
 ّالتي بأيدينا المفيـدة للظـنـ ة عن الخبر ّجرد الم ـخرالأمارات الأالأخبار ومن 

، وليـست هـذه الأمـارات خارجـة عـن )عليـه الـسلام   (بصدور الحكم عن الإمام 
أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجمـوع بحيـث يكـون العلـم الإجمـالي في 

فة من هذه  إلى بعضها وهي الأخبار، ولذا لو فرضنا عزل طائًالمجموع مستندا
خـر، كـان العلـم الإجمـالي نا إلى الباقي مجمـوع الأمـارات الأالأخبار وضمم

 . بحاله
حاصل بملاحظة مجموع ّ إجمالي حاصل في الأخبار، وعلمّ إجمالي فهنا علم

ة عن الخبر، فالواجب مراعاة العلـم الإجمـالي ّجردالأخبار وسائر الأمارات الم
 .وّلالأ وعدم الاقتصار على مراعاة ،الثاني

مة في قطيـع غـنم بحيـث ّبوجود شياه محرًجمالا ما إذا علمنا إ:  نظير ذلك
بوجود ًيضا ، وعلمنا أبعض منها كنسبته إلى البعض الآخرّكل  يكون نسبته إلى

 من تلك الغنم بحيـث لـو لم يكـن مـن ّخاصةمة في خصوص طائفة ّشياه محر
                                                           

 .٢٧٧، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
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، والكاشـف عـن ثبـوت ًيـضاأبوجود الحرام فيها ًجمالا  علم إ،هذهّ إلا الغنم
لـو عزلنـا مـن هـذه ّ أنـه : مـنًالعلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سـابقا

 التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجمالي ّاصةالطائفة الخ
 الغنم، حصل العلـم الإجمـالي بوجـود الحـرام إليها مكانها باقيفيها وضممنا 

ّإمـا ّفلابد من أن نجري حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم : ، وحينئذًأيضافيها 
وما نحن فيه من هذا . ة لو بطل وجوب الاحتياطبالاحتياط، أو بالعمل بالمظنّ

 . )١(<القبيل
نّ إ>:  ما أورده الشيخ الأنصاري بقولـه)قدس سره( الخوئي ّالسيدوقد أوضح 

 ل على طبـق جميـع الأمـارات غـير لزم العم،اًّمنجزهذا العلم الإجمالي لو كان 
ً للعلـم إجمـالا بمطابقـة ؛جماعـات المنقولـهالمعتبرة، كالـشهرة والفتـاوى والإ

ة في الكتـب ّبعضها للواقع، فلا ينحـصر أطـراف الاحتيـاط بالأخبـار المرويـ
في الأخبار ّ حتى لازم ذلك هو الاحتياطّ بأن :ومن هنا يمكن أن يقال. المعتبرة
 للعلـم الإجمـالي ؛ وغـيرهمّاصـةغير المعتـبرة مـن كتـب الخة في الكتب ّالمروي

ّبمطابقة بعضها للواقع جزما، وأن ً في جملتها ما هو صادر قطعا، ولم يلتـزم بـه ً
 .)٢(<أحد

ّالروايات التي بأيدينا فـسنجد أنـه كـما ّ كل ّإننا إذا لاحظنا: توضيح ذلك
علم كـذلك بـصدور نا نعلم بصدور عدد من الروايات التي نقلها الثقات، نّأن

ّ كـل مـن غـير المعقـول أن تكـون  إذ ؛عدد من الروايات التي نقلها الضعاف
 .الروايات التي نقلها الضعاف كاذبة وغير مطابقة للواقع

اً لجميع أطرافـه بـسبب ّمنجزًوحينئذ لو كان العلم الإجمالي المذكور سابقا 
 ،ر الثقـاتالعلم بصدور بعض الروايات من المعـصومين ضـمن دائـرة أخبـا

                                                           

 .٣٥٩ ـ ٣٥٨، ص١ج: مصدر سابق فرائد الأصول، (١)
 .١٩١، ص٣ج: ، مصدر سابقدراسات في علم الأصول) ٢(
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ًمنجزاًيضا لكان هذا العلم الإجمالي أ ّ؛ لأنـه  لجميع الأخبار بـما فيهـا الـضعفاءّ
 . يعلم بصدور بعضها، وهذا ما لا يمكن الالتزام به

 : فنحن أمام أمرين لا ثالث لهما
 لوجـوب العمـل بأخبـار الثقـات ّمنجـزالعلم الإجمـالي ّ بأن أن نقولّإما 

 جميع ةيّمنجززام بلتمن الاّ لابد ٍارهم، وحينئذّبمجرد العلم بصدور بعض أخب
 .يعلم بمطابقة بعضها للواقعّ؛ لأنه الأخبار بما فيها أخبار الضعفاء

لا وجه للتفكيك بـين هـذين  إذ ؛أن نرفع اليد عن أصل هذا الدليلّإما و
ّالأول منجز وحجة دون الثاني؛ّ بأن  والقولعلمينال ّ أركان العلم الإجمالي ّ لأن ّ

ّودة فيهما على حد سواء، وحيث إنه لا يمكـن الالتـزام بـالعلم الإجمـالي موج ّ
ّ دل هذا على أن الالتزام بالعلم الإجمالي الأول غير تام،الثاني ّ ّ ّ . 

نّ هذا إ>:  فقالتقريرات بحثهوقد أوضح الأستاذ الشهيد هذا النقض في 
 إذن الخبر، ّحجيةتيجة ًالعلم الإجمالي إذا صار البناء على تنجيزه، وكونه مثبتا لن

يـة،  سـائر الأمـارات الظنّّ بالروايات فقط، بل تعـمّتصةية مخّنجزُلم تعد هذه الم
ّفإنها بمجموعها تشك بنفس هذا البيـان، وهـذه النتيجـة ّ إجمالي ًل أطرافا لعلمّ
ــيس ّ لأن ؛بخــلاف المطلــوب المطلــوب هــو إيجــاب العمــل بالروايــات، ول
يـات الثقـات، بيـنما العلـم الإجمـالي عـلى هـذا  رواّحجيةبمطلقها، بل إثبات 
ية كـما  بقية الأمارات الظنّّ أطرافه بخصوص الثقات، بل يعمّالتقدير لا تختص

 .)١(<ّقدمت
 )ايةفمناقشة صاحب الك (مناقشة إشكال النقض

نــاقش جملــة مــن الأعــلام إشــكال الــنقض الــذي اعــترض بــه الــشيخ 
من الاستدلال بحكم العقل والذي كان  وّل على  الشكل الأ)رحمه االله (الإنصاري 
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ية العلم الإجمالي، ونحـن نـشير إلى بعـض تلـك ّمنجزعبارة عن تطبيق قاعدة 
 :المناقشات
 بـما )رحمـه االله   ( في نقض الشيخ الأنـصاري)رحمه االله  (ناقش صاحب الكفايةفقد 

 :هّنص
ات، رما لازمه الاحتياط في سائر الإّورد عليه من أنَ أّوإن كان يسلم عما>

 لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بـما علـم ؛لا في خصوص الروايات
 .)١(<بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال

ّإذا كان عندنا علم إجمالي: توضيح ذلك ّ صـغير، وأن ّ كبـير وعلـم إجمـاليٌ
ّأطراف العلم الإجمالي الصغير هو بعض أطراف العلـم الإجمـالي الكبـير، وأن 

ّ فـإن ، بالعلم الإجمالي الصغير هو نفس المعلوم بالعلم الإجمـالي الكبـيرالمعلوم
 . في الصغيرّينحل الكبير 

انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير من : َوإن شئت قلت
خلال سريان العلم من الجامع الموجود في دائرة أوسع من الأطراف إلى جامع 

ّن نفس تلك الأطراف، كما لو كان المكلف يعلم آخر موجود في دائرة أضيق م
ّ بنجاسة إناءين في ضمن عشرة أوان، ثم علم إجماًلاإجما الإنـاءين ّ بـأن ً أيضاًلاٍ

ًالنجسين موجودان في ضمن هـذه الأواني الخمـسة تحديـدا، فبعـد أن كانـت 
ّالأطراف عشرة أصبحت الآن خمـسة، ففـي مثـل هـذه الحالـة ينحـل العلـم 

ّكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وتنحصر المنجزية بـما ينجـزه الـصغير الإجمالي ال ّ
ّفقط، وأما الأواني الخمسة الأخرى فتخرج من نطاق المنجزية وتجـري الـبراءة  ّ

ّالشك فيها قد أصبح شكا بدويّ لأن ؛عنها ً ّ  .اًّ
وكـما >:  في الحلقة الثانية حيث قـال)قدس سره (وهذا ما أفاده الأستاذ الشهيد 

ًحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثانيين ّ ّ  كذلك قـد ،ّ
                                                           

 .٣٠٥ص: مصدر سابقكفاية الأصول، ) ١(
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ًينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا ٍّ ٍ ّ. 
 بنجاسة مائعين في ضمن عـشرة، فهـذا ًلاّإنا قد نعلم إجما: وتوضيح ذلك

 وقـد نعلـم ّالعلم الإجمالي له عشرة أطراف؛ والمعلوم نجاسته فيه إثنان منهـا،
 بنجاسة مـائعين في ضـمن هـذه الخمـسة بالـذات مـن تلـك ًلابعد ذلك إجما

ّالعشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الـشك في  ّ ّّ ّ
ًالخمسة الاخرى شكا بدويا ًّ ّ>)١(. 

بنجاسة إنـاءين (ّهو أن العلم بالجامع ـ كما هو واضح ـ وسبب الانحلال 
ّقد سرى إلى جـامع آخـر وخـصوصية جديـدة وهـي كـون ) عشرةفي ضمن 

ّالاثنين في ضمن هذه الخمسة، فتكون هي المنجزة بـالعلم الإجمـالي، وهـو مـا 
، وقد ظهر » الصغير انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي«: ـّيعبر عنه ب

ّتردد بينهـا ّأن الكبر والصغر في العلم الإجمالي يكون بلحاظ الأطراف التـي يـ
 .المعلوم بالإجمال

 :يوجد لدينا علمان إجماليان: نقولو البحثّمحل إذا عرفت هذا نأتي إلى 
العلم الإجمالي الكبير؛ وهو عبارة عن العلم الذي أبرز من خـلال : وّلالأ

 النظر عن كونها من أخبار الثقات أو ّالأخبار، بغضّ كل هذا النقض، وأطرافه
 .من أخبار الضعاف

به، وأطرافـه ّتدل العلم الإجمالي الصغير؛ وهو عبارة عن العلم المس: انيالث
 . ّخاصةأخبار الثقات 

ر ّمـن تـوفّ لابـد الإجمالي الكبـير بـالعلم الإجمـالي الـصغير،ّينحل  لكيو
 : شرطين

أن تكون أطراف العلـم الإجمـالي الـصغير بعـض أطـراف العلـم : ّالأول
ّسيتشكل عند المكلفّإلا الكبير؛ و  ،ّ علمان إجماليان لا علاقة لأحدهما بـالآخرّ

                                                           

  .٣٩٦: ، مصدر سابق وس في علم الأصول، الحلقة الثانيةدر) ١(
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ّوحينئذ لا يتم الانحلال ٍ. 
أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير على عدده : الثاني

ّفي العلم الإجمالي الصغير، وأمـا إذا نقـص المعلـوم بالإجمـال في الـصغير فـلا 
 .ّيتحقق الانحلال

ّفلأن أطراف : وّلنطباق الشرط الأاّ أما قام؛وكلا الشرطين منطبقان في الم
 هو بعض أطراف العلـم الـذي أبـرز في جّيةبه على الحّتدل العلم الإجمالي المس
هي خصوص أخبـار الثقـات، وّل ّ أن دائرة أطراف العلم الأ:النقض، بمعنى

 أطرافـهّ لأن وهي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير الذي أبـرز في الـنقض؛
 . بار سواء كانت أخبار الثقات أم أخبار الضعافالأخّكل 

ّفلأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبـير : أنطباق الشرط الثانيّأما و
 .لا يزيد عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير

ًأن المعلوم بالإجمال صدوره واقعا: ّفتحصل  صـار ضـمن دائـرة أخبـار ،ّ
ًنجزاالثقات فقط، فيكون م  بالعمـل ّقطعيةً  وموجبا للموافقة ال، لهذه الأخبارّ
ّوأما سائر الأخبار الأخـرى فـلا . ّ وهو معنى الحجية،على وفق أخبار الثقات

 في كونهـا صـادرة عـنهم، ً بدويااًّشكّشك ًيعلم إجمالا بصدور بعض منها أو ي
ّوفي مثل هذه الحالة نجري الأصول العملية الترخيصية لإثبات التر  .خيصّ

 الخوئي إلى مناقشة صاحب الكفاية لإشـكال الـنقض ّالسيدض ّوقد تعر
 .)١( الخرساني وأجادّحققوقد أجاب الم: ًوتابعه على ما أفاده قائلا

 في الجـواب )رحمهمـا االله  (هذا هو حاصل ما أفاده العلمان الخراساني والخـوئي 
 .)رحمه االله( على نقض الشيخ الأنصاري

ّأن هذا العلم الوسـط بحـسب > ؛ ذلكّ تامُ غيرٍجوابولكن ما أفاداه من 
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ّين صغيرين، فلنفرض أنه عندنا أمارتـان، ّ إجماليعلمينالحقيقة، هو تلفيق من 
ّإن العلـم الإجمـالي : ٍ، حينئذ نقولًالشهرة مثلا: ا الروايات، والأخرىإحداهم

طابقـة العلـم الإجمـالي بم: ان صغيران، أحدهماّالوسط يوجد فيه علمان إجمالي
لا يحتمل مخالفة تمام الروايات للواقـع، وهـذا هـو  إذ ؛بعض الروايات للواقع

صغير مثل هذا، ّ إجمالي ، ونحن نقول بوجود علموّلالعلم الإجمالي الصغير الأ
ّبأننـا نعلـم : ً الفتوائية فقـط، فأيـضا نقـول ّوهو أنه إذا لاحظنا باب الشهرات

هـاء مطـابق في الجملـة للواقـع، فبحـساب ما هو المشهور عند الفقّ بأن ًلاإجما
 من الروايات صحيحة، وكـذلك ةعشرّ بأن الاحتمالات يحصل العلم الإجمالي

ًيحصل بحساب الاحتمالات أن عشرة من مائة من الشهرات أيـضا صـحيحة،  ّ
 .صغير برتبة ذاكّ إجمالي وهذا علم
ّ لأن ؛داخلبيـنهما تــ ّولنفرض أنهما مائتان ـ  ّ إن الشهرات والرواياتّثم

ًكثيرا من موارد الشهرات فيها رواية، وكذلك العكس، فيبقى عـشر روايـات 
ّأن : اهليس معها شهرة، وكذلك عشر شهرات ليس معهـا روايـة، وهـذا معنـ

بروايـة، أو ّإما  أطرافه الشبهات المقرونة، ٌّ إجماليٌالعلم الإجمالي الوسط هو علم
 بعـد التـداخل عبـارة عـن مائـة بشهرة، فيكون أطـراف ذاك العلـم الإجمـالي

ًتسعين موردا فرض فيها شهرة وروايـة، وعـشرة مـوارد فـرض ّ لأن ؛وعشرة
فيها شهرة بلا رواية، فصارت مائة وعشرة فرض فيها رواية بلا شهرة، فصار 

 فهنـا علـمان إذن فـأطراف العلـم الإجمـالي مائـة وعـشرة، إذنمائة وعـشرة، 
في دائـرة الروايـات، :  الشهرات، والآخرفي دائرة: إجماليان صغيران، أحدهما

 مائة وعشرة، ونحن نعلم إذنمنهما مائة بعكس الوسط، فأطرافه ّ كل وأطراف
، وعـشر روايـة وشـهرةضايا صحيحة في مضمون المائـة  بوجود عشر قًإجمالا

وهذا هو العلم الإجمالي الصغير الذي ذكروه، ونعلم بعشر قضايا صحيحة في 
هـذا الوسـط لا يعقـل ّ بـأن :ٍاب الشهرات، وحينئذ نقـولالعلم الإجمالي في ب



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ١٩٠

 الـصغيرين علمـينهـذين الّ لأن ؛انحلاله بالعلم الإجمالي الثالث الذي ذكروه
ّة اجتماع وهي تسعين، فإما أن نفرض أن التسعين لـو عزلنـا العـشرة ّبينهما ماد

التي هي شهرات بلا روايات، وكـذلك لـو عزلنـا الروايـات التـي هـي بـلا 
ة الاجتماع هذه نعلم بها بما لا ّ فهل ماد:ٍة الاجتماع، حينئذّات، وأخذنا مادشهر
 ؟العشرة حسب الفرض:  أي عن المعلوم بالعلم الإجمالي الوسط،ّيقل

العلم الإجمالي الوسـط ّينحل ّ أنه سوف : معنى هذاإذن، وّلفإن فرض الأ
ّمعنى هذا أننـا  إذ ؛بهذا العلم الإجمالي للعشرة في التسعين، وهذا غير المطلوب

العمل بالروايـات المائـة، المطلوب إثبات ّ لأن ؛لا نعلم بالعشرة التي أفرزناها
ّ بـأن :ٍ العشرة معلومة في المائـة، لا التـسعين، حينئـذ نقـولت إذا كان:ٍوحينئذ

 ّبكـلّينحـل ّإمـا أن ّ؛ لأنه انحلال الوسط بالعلم الإجمالي الصغير غير معقول
ة الافـتراق التـي يزيـد بهـا عـلى ّليين، بحيث يتنازل عن مادن الإجماّعلممن ال

ٍ يجب أن نطرح منه عشرين، وحينئذ يبقى تسعون، وهـو :ٍ حينئذإذن، علمينال
 .خلف

 إذنح، ّ بـلا مـرجتـرجيحبأحدهما فقط دون الآخر، وهذا ّينحل ّوإما أن 
الـث التـوأم الثّينحل  به للزم أن ّلو انحلّ؛ لأنه بالثالثّينحل العلم الوسط لا 

ّمع العلم أيضا، ولو انحل ّ لكان علما إجماليا بمادإذن بالاثنين، ً ً ة الاجتماع، وقد ً
 .)١(<ّفرض أنه لا علم فيها بعشرة

 ّفي الثاني، ولكـنّينحل ّ علوم إجمالية، الأول منها ة يوجد في المقام ثلاثإذن
 .في الثالثّينحل الثاني لا 

  المطلوبة في المقامجّية الحقّقيح وجوب العمل بأخبار الثقات لا .٢
مــن وّل  الــشكل الأالنظــر عــن الإشــكال النقــضي، فهــللــو غضــضنا 

                                                           

 .٢٨٠، ص١٠ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
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 ؟  أم لاّتام خبر الواحد ّحجيةالاستدلال بحكم العقل على 
يـة العلـم ّمنجزتطبيـق قاعـدة ّ لأن ؛ّ غـير تـامّإنه: نقولالجواب في مقام 

 المطلـوب جّيـة الحقّقيحالإجمالي لإثبات وجوب العمل بكل أخبار الثقات لا 
 :إثباتها في المقام؛ وذلك لأمرين

، ّمنجزٌ إذا كان في خبر الثقة أمر فهو :ّ خبر الثقة أنهّحجيةّإن معنى : وّلالأ
ٌمنجزٌوإن كان فيه نهي فهو  كما لو كان فيه ـ إذا لم يكن فيه أمر أو نهي ّ أما ،ً أيضاّ

فلـو جـاء . ًمـا في الواقـعّو محرًلو كان واجبا أّ حتى اً،ّمعذرفيكون ـ ترخيص 
ٌمنجزز فهو ّخبر الثقة بما ينج فالمطلوب مـن . ّمعذر فهو ّمعذر، ولو جاء بما هو ّ

 .يةّنجزية والمّعذر هو المجّيةالح
ّ والعلم الإجمالي على فرض أنه يثبت حجية خبر الثقة، فهو يثبتها في ما ّ إنما ّ

التـي التـي نأخـذها مـن العلـم  جّيـةّوهـذا يعنـي أن الح. ًيخبر به تنجيزا فقط
والمطلوب هـو . سنّةّالإجمالي تختلف عن الحجية التي نأخذها من الكتاب أو ال

، وهـذا مـا لا يـستطيع العلـم ّمنجز وّمعذر : بمعنىّحجةأن يكون خبر الثقة 
 . نهّالإجمالي أن يؤم

  بعضها،هذه الأخبار المائة التي جمعناها من أخبار الثقات: ٍوبعبارة أخرى
. عـلى الترخـيصّدل ي على الحرمة، وبعضهاّدل ي على الوجوب، وبعضهاّدل ي

وهـذا . ز الوجوب والحرمة دون الترخيصّومن المعلوم أن العلم الإجمالي ينج
ّوهذا معنـى أن العلـم . يعني عدم إمكان العمل بخبر الثقة في مجال الترخيص

ّ كل النتائج المرجوقّقالإجمالي لا يستطيع أن يح  . خبر الثقةّحجيةة من ّ
ّأن النتيجة التي نصل إليها من خلال العقل هي ليـست نفـس : ّفتحصل 

إذا كان دليلنـا ّ أنه ؛ باعتبارسنّةالنتيجة التي نصل إليها من خلال الكتاب أو ال
ّ أما اً،ّمنجزاً وّمعذر يكون خبر الثقة ،سنّة خبر الثقة هو الكتاب أو الّحجيةعلى 

 ولا يكـون ،اً فقـطّمنجـزلم الإجمالي فيكـون خـبر الثقـة إذا كان دليلنا هو الع
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 .اًّمعذر
 فلا نستطيع الاسـتدلال ،سنّة طريق الكتاب والّنسداّ أنه إذا : وهذا يعني
 . خبر الثقةّحجيةبالعقل لإثبات 

خبار الثقات على أساس العلم الإجمـالي لـيس أّإن وجوب العمل ب: ثانيال
ّهو من باب أن كل رواية   مـن بـاب الاحتيـاط للتكـاليف المعلومـة  بل،ّحجةّ

ًنا نعلم علما إجماليا بوجود تكاليف إلزامية في ضمن تلك الدائرة، ّبالإجمال، لأن ً
 خبر ثقة كان بصدد إثبات تكليف ّومقتضى الاحتياط هو وجوب العمل بكل

ٍّصا لعـام صّّ لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخّومن الواضح أن الاحتياط. ّإلزامي ً
تقييـد تخـصيص العمـوم أو ّ لأن ؛ الـصدورِّ قطعـيٍ في دليـل،اً لمطلقّقيدمأو 
ّطلاق إنما يصحالإ ّان فـيما إذا كـان المخـصص أو المقيـد حجـة؛ّ ّ أو ّعـام الّ لأن ّ

 ّ تعـين،ي الصدور وكانا ظـاهرين في العمـوم والإطـلاقَّالمطلق إذا كانا قطعي
إذا كـان ّ إلا رفـع اليـد عـنهماّالظهور حجة، وبالتالي لا يجـوز ّ لأن ؛العمل بهما

ّالمخصص أو المقيد حجة  ّ : تـينّ، وفي هذه الصورة يقع التعارض بين حجًأيضاّ
قرينة على تفسير ّ؛ لأنه وّل الثاني على الأّقدم، ويّإحداهما ظاهرة والأخرى نص

 .وّلالمراد من الأ
لا يكاد ينهض على >: عتراض ذكره الآخوند في كفايته حيث قالوهذا الا

من عمـوم ،  على غيرهاًترجيح أو ً أو تقييداً تخصيصاّقدم الخبر، بحيث يجّيةح
 .)١(<أو إطلاق أو مثل مفهوم

حيـوان، ّ كـل ية أكل لحـمّعلى حلّيدل فلو فرضنا وجود دليل من القرآن 
عـلى ّيـدل  ـية العلم الإجمـالي ّمنجز وجب العمل به من باب ـوورد خبر ثقة 

د بهـذا الخـبر ّنـا لا نـستطيع أن نقيـّالواضـح أنحرمة أكل لحم الأرنب، فمن 
                                                           

 .٣٠٥ص: مصدر سابق كفاية الأصول، (١)
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 على المطلق هو ّقدمالذي يّ لأن إطلاق الترخيص الذي ورد في الدليل القرآني؛
ّالمخص َ  فـلا يمكـن أن ّحجـة ّخصصّا لا نعلم أن هذا المّ، وحيث إنجّةص الحُ

 ،ّحجـةولـو كـان خـبر الثقـة .  على إطلاق ذلك المطلـقّقيد تقييد هذا المّقدمن
 .مكن تقديمه على المطلقلأ

ّ العلم الإجمالي لا يعطي كل النتائج المرجوّ أن:ّفتحصل ّة من حجيـة خـبر ّ
 بالخـصوص ّحجة على المطلق، وهو ليس دّمقُ لّحجةفلو كان خبر الثقة ، الثقة

 عـلى هبل من باب الاحتياط، فلو تعارض مع مطلق آخـر فـلا يمكـن تقديمـ
 ّحجـة هذا الخـبر ّ ونحن لا نعلم أنجّةعلى الح ّقدم يجّةالحّ لأن المطلق الآخر؛

 .ّحجة ليس بمأ
ــالمطلق، فــنحكم بحلفي و ــصورة ســوف نعمــل ب يــة أكــل لحــم ّهــذه ال
، نعم تلك الروايات الموجودة في هذا العلم الإجمالي التـي لا يوجـد )١(الأرنب

إذا كانـت بعـض ّ أمـا  على خلافهـا نعمـل بهـا،ٌّ قطعيٌ قرآنيٌإطلاق أو عموم
 . ولا أثر للعلم الإجمالي،يةّية نعمل بالحلّيات تقول بالحرمة وأخرى بالحلالروا

 الصدور فلا يمكن تخصيصه بأخبار الثقات التـي ُّ قطعيٌلقفإذا وجد مط
وجب العمل بها بسبب العلم الإجمالي بصدور بعضها ومطابقته للواقع، هـذا 

 . يعني العمل بالعموم
نحن نعلم :  بما حاصلهّقدماض المت الخوئي أجاب عن الاعترّالسيد ّولكن

ّعلما إجماليا أن ً  ، الـصدورّقطعيـة هذه العمومات الموجودة بأيدينا والتـي هـي ً
ّ أنـه لا يعقـل أن كـل العمومـات الـواردة في :ورد عليها التخصيص، بمعنى ّ ّ

ّ فنعلم علما إجماليا أن؛صّص الصدور لا يوجد فيها مخّقطعيةالقرآن والتي هي  ً ً 
                                                           

. ة على حرمة أكـل لحـم الأرنـب قائمّالأدلةفّما هو من باب المثال، وإلا ّما ذكرناه إن) ١(
 .)ظلّهدام منه (
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 .ةصّصالعمومات مخبعض هذه 
، حيوانّ كل يجوز أكل لحم: عموم الذي قالالإذا وضعنا يدنا على  :وعليه

 ،، فلا يجوز العمل بإطلاقه، وإذا لم يجـز العمـل بـهصّصمخّ أنه فسوف نحتمل
فالنتيجـة هـي . ّفسوف أعمل بالرواية التي دلت على حرمة أكل لحم الأرنـب

 .  ولكن من طريق آخر، التقييد:ًأيضا
:  تـارة،ولـو كـان عمومـه بـالإطلاقّعـام ّإن مفاد ال>:  الخوئيّالسيدل قا

ًيكون حكما إلزاميا، ويكون مفاد الخ ّحكما غير إلزامـيّاص ً َوحـرم{: ، كقولـهً َ َ 
ّعـام يكون مفـاد ال: ، وأخرى)لا ر ا ب  ا وا  وا و : ()عليه الـسلام  (، وقوله } ا ر ا

ًحكما ترخيصيا، ومفاد الخ َ وأحل{: ً إلزاميا كقوله تعالىًحكماّاص ً َ ُا  َ َا يـع   ْ َ ْ{ ،
 ).عن بيع الغررّ ا   ن : ()عليه السلام(وقوله 

بعـد فـرض ّاص  ولا يجوز العمل بالخـّعام، الّقدميت: ففي الصورة الأولى
العلم الإجمالي بـورود التخـصيص عـلى العمومـات ّ لأن ؛ّحجيتهعدم ثبوت 

ّأن العلـم ّ إلا واحـد منهـا،ّ كـل الة العمـوم فيًإجمالا وإن أوجب سقوط أصـ
ًالإجمالي بإرادة العموم من بعضها واقعا يقتضي لزوم العمل بجميع العمومات 
المشتملة على الأحكام الإلزامية، ولا يعارضها العلم الإجمالي بـصدور بعـض 

 لم ّ، فإنه لا أثر للعلـم الإجمـالي إذاّ إلزاميٍات غير المشتملة على حكمّخصصالم
ًه حكما إلزاميا، وعليه فيجب الأخذ بالعمومـات والمّعلقيكن مت  مـن طلقـاتً

نعـم، بنـاء عـلى .  أصالة العموم أو الإطلاقّحجةباب الاحتياط، لا من جهة 
 .بها العلم الإجمالي كما لا يخفىّينحل  الأمارات ّحجيةالقول ب
ــا و ــةّأم ــصورة الثاني ــات تر:ال ــت العموم ــا إذا كان ــي م ــصية  وه خي

 فيها الخصوصات ولو كان وجوب العمـل بهـا ّقدمات إلزامية، فتتالخصوصو
العلم ّ لأن  وذلك؛من باب الاحتياط ومن جهة العلم الإجمالي بصدور بعضها

أحكام إلزامية يقتضي  المشتملة على ّاصةالإجمالي بصدور جملة من الأمارات الخ
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ّ فـإن  الأطـراف،سقوط الأصول اللفظية كأصالة العموم أو الإطلاق في جميع
 تـرجيح، وفي بعـضها دون بعـض ّقطعيةإجراءها في جميعها يستلزم المخالفة ال

ّإن : يُقـال  لأنح، وإذا لم تجـر الأصـول اللفظيـة في المقـام فـلا مجـالّبلا مرج
 . أقوىّحجة، ولا يرفع اليد عنها بّحجةالعموم أو الإطلاق 

وإن ـ ظيـة والعمليـة كغيرها من الأصول اللفـ  أصالة العموم :وبالجملة
ًأن العلم بورود التخـصيص عليهـا إجمـالا يوجـب ّ إلا ّحجةكانت في نفسها  ّ

من أن يستند إلى أمر آخر، وهو العلـم ّ لابد ا، فلزوم العمل بهاّحجيتهسقوط 
العمـل بـما كـان ّ إلا ّأن ذلـك لا يقتـضيّ إلا ًبإرادة العموم من بعضها واقعـا،
ّمشتملا منها على حكم إلزامي  .)١(<دون غيره ً

 

الروايـات الموجـودة بأيـدينا :  أي،<عن طريـق الثقـات>: )قدس سره (قوله  •
خرجنا الثقات من هذه الروايات يحـصل أرواتها ثقات وغير ثقات، ولكن لو 

 .ّلنا علم إجمالي
 .وّلوبيان الشكل الأ:  أي،<وبيانه>: )قدس سره(قوله  •
ًأنا نعلم إجمالا بصدور ع>: )قدس سره (قوله  • ٍدد كبير من هذه الروايات عـن ّ
ّ أنه لا تستطيع أن تقطع أن جميع روايات الثقات :، بمعنى<عليهم السلام  صومينعالم ّ

ًأن عـددا لا بـأس بـه منهـا صـادر عـن ّ إجمـالي إذن يوجد عندك علـم. كاذبة ّ
ز ّالعلم الإجمالي ينجٍفإذا كانت صادرة من المعصوم فحينئذ . )عليه الـسلام  (المعصوم 

 .هذا العدد من أطراف العلم الإجمالي
موافقة هذا العلم الإجمالي :  أي،<ّقطعيةفتجب موافقته ال>: )قدس سره (قوله  •

ّ تحصل بالإتيان بكـل مـا فيـه ظهـور في الوجـوب ّقطعيةوالموافقة ال. ّقطعيةال
                                                           

 .١٩٦، ص٣ج: ، مصدر سابقدراسات في علم الأصول) ١(
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 .جماليّوالانتهاء من كل ما به ظهور في الحرمة في أطراف العلم الإ
بصدور قـسط وافـر مـن :  أي،<بصدور قسط وافر منها>: )قدس سره (قوله  •

 .)عليه السلام(الروايات عن المعصوم 
قـة، ّوغـير الموث:  أي،<قـة وغيرهـاّبما فيها الأخبـار الموث>: )قدس سـره  (قوله  •

لـو عزلنـا الـضعاف عـن الثقـات، فلقائـل أن ّإلا بحيث ننظر إلى المجموع، و
ّ الأعـم مـن الثقـات :لذا كلامنا في المجمـوع، ّنا أقطع أن جميعها كاذبةأ: يقول

وغير الثقات، من الضعاف وغير الضعاف، ويوجـد عنـدنا مثـل هـذا العلـم 
ّفيلزم منه ليس كل خبر ثقة حجة، ، اًّمنجز يكون ـ على مبناكم ـالإجمالي، وهو   ّ

ّبل كل خبر حجة، ولا يلتزم به أحد ّ. 
 .من تلك الروايات : أي،<عدد كبير منه>: )قدس سره(قوله  •
ّ، وهو في مجمـوع الأخبـار الموثقـة <العلم الإجمالي الكبير>: )قدس سره (قوله  •

 .ّوغير الموثقة
 .ّ، وهو في مجموع الأخبار الموثقة<بالعلم الإجمالي الصغير>: )قدس سره(قوله  •
 .مأطراف هذا العل : أي،<وأطرافه>: )قدس سره(قوله  •
في الحلقة الثانية عند البحـث عـن أركـان :  أي،<ّفي محله>: )قدس سره (قوله  •

 .العلم الإجمالي
لـو ّإلا ، و<عن المعلـوم بالثـانيوّل أن لا يزيد المعلوم بالأ>: )قدس سره (قوله  •

العلـم ّ فـإن  والمعلوم بالعلم الـصغير ثمانيـة،،كان المعلوم بالعلم الكبير عشرة
 .بالعلم الصغيرّحل ينالكبير لا 

 .، وهو الصغير<العلم الإجمالي الثاني>: )قدس سره(قوله  •
 . الذي ذكرناه< في النقضزبرُالذي أ>: )قدس سره(قوله  •
 .والمعلوم بالعلم الكبير:  أي،<ّوالمعلوم في الأول>: )قدس سره(قوله  •
 جّيـة، والح<المقـام بـالمعنى المطلـوب بجّيـة الحقّـقلا يح>: )قدس سـره  (قوله  •
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 .يةّعذرية والمّنجزالمطلوبة في المقام هي الم
ًا وملزما في حالة كونه ّمنجزيكون ّ إنما ّلأن العلم الإجمالي>: )قدس سره (قوله  • ً

ًعلما إجماليا في التكليـف لا بـالترخيص ًلا في حالـة كونـه علـما إجماليـا :  أي؛<ً ً
لي، أحد طرفيه وجـوب والطـرف لو كان عندي علم إجما: ًفمثلا. بالترخيص

تارة : ؟ وبعبارة أخرىّمنجز غير م أّمنجزالآخر ترخيص، فهذا العلم الإجمالي 
وأخرى أضع يدي عـلى صـلاة . أضع يدي على صلاة الجمعة فأقول بوجوبها

هـذه ّإمـا هـذه واجبـة وّإما وأنا أعلم ، الظهر فأقول يجوز فعلها ويجوز تركها
ّشـك ّ؛ لأنـه ّمنجزّز؟ من الواضح أنه غير ّالي ينج العلم الإجمفهل هذاجائزة، 
ّإنـما ين، ويحدهما على التعأني لا أعلم بوجوب ّ  باعتبار أن؛ في الوجوبّبدوي
 .هذه جائزةّإما هذه واجبة وّإما أعلم 
ّأي : أياً إذا كانت جميـع أطرافـه ملزمـة، ّمنجزيكون ّ إنما فالعلم الإجمالي 

إذا كانت بعض أطرافه ملزمة وبعـض ّأما ف،  تكليعليه ففيه يدك طرف تضع
 . اًّمنجزمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون ّ فإن أطرافه ترخيصية

 . خبر الثقة: أي،<بمعنى كونه>: )قدس سره(قوله  •
ّ لأن  الـصدور؛ّده بقطعـيَّ؛ قي< الصدورّمن دليل قطعي>: )قدس سـره (قوله  •

  ّعـام  هـذا الّ، فلـو فرضـنا أنّحجـةبي الصدور لـيس  الخبر الظنّّالمفروض أن
 ورد في القرآن، فهو يشمل لحم الأرنب، فلو كـان في مجمـوع ـلحم ّ كل يةّ حلـ

عـلى حرمـة أكـل لحـم الأرنـب، فهـذا لا يـستطيع أن ّيدل الروايات الثقة ما 
 . العموم والإطلاق القرآنيصّصيخ

 جّية عن معلوم الح، فلا يمكن رفع اليد<جّيةومعلوم الح>: )قدس سره (قوله  •
ونحـن ، جّيـة هـذا الخـبر مـشكوك الحّوالمفروض أن، جّيةبما هو مشكوك الح

 .ّحجةّ أنه عملنا به من باب الاحتياط لا من باب
جّية ّلا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحّ أنه ومن الواضح>: )قدس سـره (قوله  •
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 الـذي ـ وهـذا الخـبر ،ةجّيـبما هو معلوم الحّ إلا ،<ً أخرى تخصيصاّحجيةبّإلا 
، فلا يمكن رفـع اليـد عـن معلـوم جّية مشكوك الحـعندنا من العلم الإجمالي 

 .جّيةالح
 . أو بالتواترّ، قرآني< ا صدورّمطلق قط >: )قدس سره( قوله •
ّ لأن ؛<لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بالخبر>: )قدس سره (قوله  •

ّ والمقيـد مـشكوكها، ولا يمكـن رفـع اليـد عـن معلـوم ةجّيالمطلق معلوم الح
 بمعلـوم جّيـة يمكن رفع اليد عـن معلـوم الح،نعم، جّية بمشكوك الحجّيةالح
ّ، ولكن بأقوى ظهورا من الأولجّيةالح ً. 

 مــواطن التخــصيص ّفــسوف لــن نــستطيع أن نعــين>: )قــدس ســره(قولــه  •
 لا ،صةّومـات المرخـعمـوم مـن العم ّ أي عندما أضـع يـدي عـلى.<والتقييد

 لا يمكـن اًصّـص، فـإذا كـان مخصّصمخّ أنه أحتمل ّ؛ لأنيستطيع أن أعمل بهأ
، نَّتـيققتصر فيها على القدر المُتها، ويّالعمل به، فالعمومات تسقط عن عمومي

 .وهو  عدم جواز أكل لحم الأرنب
 .من العمومات:  أي،<منها>: )قدس سره(قوله  •



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 ّالاستدلال بدليل الانسداد على حجية خبر الواحد •
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مـن أشـكال وّل  من الكلام عن الشكل الأ)قدس سره ( صنّفبعد أن انتهى الم
 خبر الثقة، شرع في البحث عن الـشكل ّحجيةل بالدليل العقلي على لاالاستد
 : لا بأس ببيان أموردوقبل الدخول في المرا. الثاني منه
 والثاني لوّالفرق بين الشكل الأ: لوّالأمر الأ
 خـبر ّحجيـة هذا الشكل من الاستدال بالدليل العقلي عـلى إثبـات ّلو تم

ية سـواء كـان المخـبر فيهـا ثقـة أو لم ة ظنّأمارّ كل ّحجية سيثبت لنا ّفإنه ،الثقة
ًة خبرا أم لم تكن خبراماريكن، وسواء كانت تلك الأ وهذا بخـلاف الطريـق ، ً

 .  خبر الثقة فقطّحجيةّ فإنه يثبت لنا ّ تم لوّفإنه ؛ّالأول
 نسداد الكبيرلاتسمية هذا الشكل بدليل ا: الأمر الثاني

ًمن المعلـوم أن بـاب العلـم بالأحكـام كـان مفتوحـا في زمـن التـشريع،  ّ
 بإمكانه تحصيل العلـم بالأحكـام الـشرعية عـن )عليه السلام (فالمعاصر للمعصوم 

في عـصر الغيبـة فـلا مجـال لتحـصيل العلـم ّ أمـا طريق السماع منـه مبـاشرة،
وا عنـه بانـسداد بـاب ّوهذا هو الـذي عـبر. ةّقدمها بالطريقة المتّبالاحكام كل

فهو مـا وقـع ـ د ببعض الظنون ّوهو التعبـ  ّعلميباب الّ أما .العلم بالأحكام
نسداده، بينما ذهب الـبعض الآخـر ا للخلاف، فذهب بعض الأعلام إلى لاًّ مح

ًزا لـه عـن الانـسداد يـ تمي؛نسداد الكبـيرلاى هذا بدليل اَّويسم. لكإلى عدم ذ
 . في بعض الموضوعاتّعلميالصغير، وهو عبارة عن انسداد باب العلم وال

وحاصــل الفــرق بــين الانــسداد الكبــير >: )رحمــه االله(قــال الميــزرا النــائيني 
 نفـس تجـرى فيّ إنـما ات الانـسداد الكبـيرّقـدم مّهـو أن: والانسداد الصغير
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ات الانـسداد ّقـدممّأمـا فيهـا، وّ الظـن  مطلـقّحجيـةالأحكام ليستنتج منها 
 عليه استنباط الحكـم مـن الروايـة ّتوقفتجرى في بعض ما يّ إنما الصغير  فهي

في ّ الظـن  مطلـقّحجيـةة ليـستنتج منهـا ّقدمـمن إحدى الجهـات الأربـع المت
 .)١(< باب العلم فيهاّخصوص الجهة التي انسد

 

ات، وبطـلان واحـدة منهـا يعنـي ّقـدمنسداد على خمس ملايعتمد دليل ا
 :ّ مطلق الظنّحجيةبطلان الاستدلال به على 

ً لنـا خالقـا لـه شريعـة، ّ أن: من علـم الكـلامّمحله ثبت في :ة الأولىّقدمالم
 بوجـود أحكـام ٌّإجمـالي ٌ سـوف يحـصل لنـا علـم،ا بهذه الحقيقةونحن إذا آمنّ

مـا في هـذه الـشريعة ّ كل لا معنى لكون إذ ؛وتكاليف إلزامية في هذه الشريعة
 . ةترخيصيمن أحكام هي أحكام 

هناك تكاليف في مجموع ّ بأن  الإجماليالعلمة الأولى هي وجود ّقدم الم:إذن
لعلـم ّية، ومن المعلـوم أن هـذا اات الظنّمارما وصل إلينا من من الأخبار والأ

 . بحكم العقلّمنجزالإجمالي 
ات مـارّ إنـه يوجـد في مجمـوع الأ:ة الـسابقةّقدم قلنا في الم:ة الثانيةّقدمالم
وهـذه التكـاليف التـي ،  بوجود التكاليف فيهاٌّ إجماليٌية التي وصلتنا علمالظنّ

م من غير ّ عندنا لتشخيص الواجب والمحرٌأثبتها العلم الإجمالي لا يوجد طريق
م ّلو كان عندنا طريق لتـشخيص الواجـب مـن المحـرّإلا و، مَّ والمحرالواجب

َّلانحل ذلك العلم الإجمالي  لو استطعنا بطريق العلم والقطع واليقين :بمعنى. َ
 هذا من قبيـل ؛ ذلك العلم الإجماليّنحللامات ّص الواجبات والمحرّأن نشخ

أو ، ول اجتنبهـا فـالعلم الإجمـالي يقـ، أحد هذين الإنـائين نجـسّأن تعلم أن
                                                           

 .١٩٧، ص٣ج:  فوائد الأصول(١)
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 ٍبطريقـ ستطعت ا فلو.  امتثلها: الصلاتين واجبة فالعلم الإجمالي يقولىحدإ
ٍ هو صلاة الظهر، فحينئـذ لا ـ في ظهر الجمعة ـّتشخيص أن الواجب ـ  ّقطعي

 ، الإناء الكذائي  نجسّوكذلك لو استطعت تشخيص أن. تجب صلاة الجمعة
 . ٍفحينئذ لا يجب اجتناب الإناء الآخر

 التكاليف مـن غـير نّه لا يوجد عندنا طريق لتمييزإ: ة الثانية تقولّقدمفالم
ً من أن يكون هذا الطريق طريقا موصـلا إلى اليقـين أو طريقـا ّالتكاليف، أعم ًً
لـو كـان ّ؛ لأنـه ً شرعـااًمعتـبرّ الظـن  بشرط أن يكون ذلكّظن،ًموصلا إلى ال

 .لم الإجماليبه العّينحل ًي معتبر شرعا فسوف عندي طريق ظنّ
 : لجميـع أطـراف العلـم الإجمـاليّقطعية يلزم من الموافقة ال:ة الثالثةّقدمالم

ّ يعجز عن فعل كل ما ورد فيه احتمال أنه واجب، ّكلفالمّ لأن ج؛رالعسر والح ّ
نعم، لبعض الأشخاص لا يلزم . مّمحرّ أنه ّوعن اجتناب كل ما ورد فيه احتمال

هم أن يوافقوا العلم الإجمالي بالموافقـة ّلناس كلالعسر والحرج، ولكن أن نأمر ا
ان ّ العـسر والحـرج منفيـّ هذا يلزم منه العسر والحرج، والمفروض أن،ّقطعيةال

َجعل مَا{:  لقوله تعالى؛في الدين َ ْعلي م َ ُ ْ َ ِا ين ِ  َ ْمـن   ٍحـرج ِ َ ، فـلا تجـب )١(}َ
 .أطراف العلم الإجماليّلكل  ّقطعيةالموافقة ال
حتمل وجوبـه أو في اّ عدم إمكان جريان البراءة في كل ما :الرابعةة ّقدمالم

 ّ لا يـأتي بـأيّكلـفجريـت فهـذا معنـاه أن المأُلو ّ؛ لأنه ّكل ما احتمل حرمته
ة الأولى من ّقدم حرام، وهذا خلاف ما فرضناه في المّواجب ولا ينتهي عن أي

 .  لا يرضى الشارع بفواتهاً هناك أحكاماّأن
 ولا تجـب ّ ولـيس بمنحـلاًّمنجز إذا كان العلم الإجمالي :امسةة الخّقدمالم

ّ لا يجــوز تــرك كــل :، بمعنــىّقطعيــة، ولا تجــوز المخالفــة الّقطعيــةالموافقـة ال
                                                           

 .٧٨: الحج (١)
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ٍالأطراف، فلابد حينئذ أن أفعل الاحتمالية؛ ة الثالثة، ّقدمة بالمّ منفيّقطعيةالّ لأن ّ
 .ة الرابعةّقدمة بالمّوترك جميع الأطراف منفي

بـالحكم ّ الظـن موع الـشبهات الموجـودة بأيـدينا بعـضها توصـل إلىومج
بـالحكم الـشرعي، وبعـضها توصـل إلى ّشك الشرعي، وبعضها توصل إلى ال

 لا تجـب، وكـذلك ّقطعيـةّوالمفـروض أن الموافقـة ال. الوهم بالحكم الشرعي
، إذن يــدور الأمــر بــين امتثــال المظنونــات وتــرك  لا تجــوزّقطعيــةالمخالفــة ال

 للمرجوح على الـراجح ترجيحوالثاني . وهومات والمشكوكات أو بالعكسالم
ّوهو محال عقلا، فيتعين ّ الأول، وهو العمـل بالمظنونـات وتـرك المـشكوكات ً
ه ؤ سواء كان خبر ثقة أم لم يكـن منـشًمطلقا ّحجةّ الظن والموهومات، فيكون

 .خبر الثقة
 

ة عـلى تماميـة جميـع ّتوقفـ تمامية دليـل الانـسداد مّ أن ـفي ما سبقـ ذكرنا 
اته، وإبطال واحدة يعني بطلان الدليل، وقد ناقش الأعلام في أكثر مـن ّقدمم
 .تها وبالتالي إبطال هذا الدليلّة، وأثبتوا عدم تماميّقدمم

ة الثانيـة مـن ّقدمـاعترض على هذا الـدليل بـبطلان الم: وّلالاعتراض الأ
ّة هو أنه لا يوجد عنـدنا ّقدم حاصل هذه المّأن: اته، وحاصل الاعتراضمّقدم

ٌّتعبدي ولا ّ وجدانيٌّ معتبر لا قطعيٌطريق عـلى ّاص  قام الـدليل الـشرعي الخـّ
ّ خـبر الثقـة، وبـه نعـينّحجيـة ـ مـن مباحـث ّقدم في ما تـ، وقد ثبت ّحجيته ُ 

 . )١(العلم الإجماليّينحل  ف،المعلوم بالإجمال
                                                           

ّ أنـه إذا كـان بـاب العلـم : حاصله،ٍض الشيخ الأنصاري في الرسائل إلى بحثّتعر) ١(
ًمفتوحا فهل يجوز العمل بالعلمي؟ فمـثلا خص الـذي يـستطيع أن يـصل إلى  الـش:ً

 له أن يعمل بخبر الثقة ّ، ويأخذ منه الحكم الشرعي مباشرة، هل يحق)عليه السلام (الإمام 
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ّ إنا وإن كناّ نعلم بوجود عدد كبير من التكاليف ضـمن :عتراض الثانيالا
ّأننـا لـو أخـذنا أخبـار الثقـات في مختلـف الأبـواب ّ إلا ّ كلها، دائرة الشبهات

 عن العدد المعلوم ّبصدور عدد كبير منها لا يقلًجمالا نّا نعلم إأالفقهية لوجدنا 
 أخبـار الثقـات داخلـة في العلـم ّفي العلم الإجمالي الكبـير، وحيـث إنًجمالا إ

يتـه الـشاملة ّمنجزهـذا العلـم، وبالتـالي تبطـل ّينحـل فًيـضا الإجمالي الكبير أ
لمجموع الشبهات، ويصبح العلم الإجمـالي الـصغير الـذي دائرتـه خـصوص 

 .ّأخبار الثقات هو المنجز فقط
 ةّقطعيـ فغاية ما يقتضيه هذا العلم الإجمالي هو وجوب الموافقة ال:وحينئذ

 فيجـب الاحتيـاط ،يتـه العقليـةّنجز لمًأطراف دائرة أخبار الثقـات تبعـاّلكل 
 وهذا الاحتياط لا مـانع منـه ،نها أخبار الثقاتّبالأخذ بالتكاليف التي تتضم

لا  إذ ؛دائرة أخبار الثقات أطرافها يمكن الاحتيـاط فيهـاّ لأن ؛ولا محذور فيه
 ا لا يلازمه وجوب الاحتيـاط فيّة في ذلك، ولأن الاحتياط فيهّعسر ولا مشق

                                                                                                                                        

ً خبر الثقة حجة مطلقا سواء كان بـاب ّ له ذلك؛ لأنّيحق: بالحكم الشرعي؟ الجواب ّ
ّالعلم مفتوحا كما في أصحاب الأئم قول آخـر وهناك . ًة أم مسدودا كما في زمن الغيبةً

نعم، إذا . ًيرى عدم جواز ذلك، فإذا كان باب العلم مفتوحا فلا يجوز العمل بالعلمي
 .ًكان باب العلم مسدودا فيجوز العمل بالعلمي
مين إلى عدم جواز العمل بخبر الواحـد ّومن هنا نفهم لماذا ذهب بعض فقهائنا المتقد

ًعلم كان مفتوحا بالنسبة لهـم،  باب الّوصاحب السرائر؛ باعتبار أن، ّكالسيد المرتضى
 فلا معنى للرجـوع إلى ،وكان يمكنهم أن يحصلوا على الأحكام الشرعية بالاطمئنان

ّومن هنـا يتـضح التنـاقض الموجـود بـين .  لقربهم من زمن الغيبة الصغرى؛العلمي
ّ والـسيد المرتـضى ،فقهائنا المتقدمين كشيخ الطائفة الذي يرى جواز العمل بـالعلمي

مـة ّرى عدم جواز العمل بالعلمي، فمنشأ هذا الاختلاف هو عدم تمامية المقدالذي ي
ّنا إنما نصير إلى حجية الظن إذا انسدّالثانية، لأن َّّ  ّالعلمي، والمفروض أن طريق العلم وّ

 .)دام ظلّهمنه (. طريق العلمي مفتوح
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 فتكون اًّ بدوياًّسائر الشبهات الأخرى تصبح مشكوكة شكّ لأن ؛الشبهاتّكل 
ّمجرى للأصول الترخيصية، وبالتالي لن يكون الاحتياط هو المسلك والطريـق 
ّالذي تعتمده الشريعة الإسلامية، وإنما هناك طرق أخرى يسلكها المكلـف في  ّ

. ًأيـضا، ومطابق للشريعة ً الاحتياط ممكن عقلاامثل هذ نفإذ. سائر الشبهات
ّفي سائر الشبهات كـما هـو المـدعى في ّ الظن ّ فلا يثبت حجية مطلق،وعلى هذا

الناشئ من خبر الثقـة فقـط، ضـمن دائـرة ّ الظن ّهذا الدليل، وإنما خصوص
 . أخبار الثقات

ّيؤدي ّ؛ لأنه مّّذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التاإ ّإنا :الاعتراض الثالث
يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليـا مـن الاحتيـاط ّ إنما لى العسر والحرج، فهذاإ

بالقدر الذي يندفع به العسر والحـرج، مـع الالتـزام بوجـوب سـائر مراتـب 
ًالاحتياط التي لا تؤدي الى العسر والحرج، كالالتزام مثلا  ً بالتـسبيحات ثلاثـاّ

بعد السجدة الثانية، والترتيب في الغسل بـين بدل واحدة، وجلسة الاستراحة 
ّ لأن ؛ حــرج ولــيس فيــه عــسرّ ممــا  ونحــو ذلــك،يــسرلأيمــن والأالطــرفين ا

لى إّخذ والعمـل بالمظنونـات فـيما يـؤدي لأّالضرورات تقدر بقدرها، فيكون ا
في جميـع ّتام امكان الاحتياط ال؛ لعدم نحاء الاحتياطأ من اًالعسر والحرج نحو

عـسير، اللى الاحتيـاط غـير إمور لأقرب اأنه إف ،ّالظنمال فيعمل بموارد الاحت
 ! الظن؟ّحجيةين هذا من أو

ّ يرى أن دليـل الانـسداد عـلى فـرض تماميصنّف المّأن: ّفتحصل  ّتـه بكـلّ
من باب ّالظن يثبت وجوب العمل بّإنما  وّظن، الّحجيةاته، فهو لا يثبت ّقدمم

. اً ونحـو ذلـكّمعـذر، اًصّـصمخ، اًّقيدم لا يمكن أن يكون ٍالاحتياط؛ وحينئذ
ات ّقـدمّ أن هـذه الم: بمعنـى،اتّقـدمة إلى هـذه المّقدمـأن تضاف مّ إلا اللهم

 مطلـق ّحجيـةعى القائل بدليل الانـسداد، وهـو َّالخمس لا يمكنها إثبات مد
تنـاء ب الشارع لا يرضى باّأن: ة سادسة، حاصلهاّقدم إذا أضفنا إليها مّإلا ّالظن
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مع الشريعة على أساس الاحتياط، فإذا ضممنا هذه الدعوى أمكن أن التعامل 
ّنستكشف حينئذ أنه جعل الح  .ّظن للجّيةٍ

 

 .من خبر الثقة:  أي،<الناشئ من الخبرّالظن >: )قدس سره(قوله  •
، سـواء <يةّات الظنمار مطلق الأّحجيةًفيكون دليلا على >: )قدس سـره  (قوله  •

ًة خبرا أم كانت إجماعا أم كانت غير ذلك، وبهـذا يماركانت الأ  الفـرق تّـضحً
 .ّبين الشكل الأول للدليل العقلي والشكل الثاني

 .، الموجودة بأيدينا<في مجموع الشبهات>: )قدس سره(قوله  •
حـة في ّ، وهذه اللابديـة منق<ض لامتثالهاّ من التعرّولابد>: )قدس سره (قوله  •

 بـل عليـه ،لـق ليعبـثُترك سـدى، ولم يخُ الإنـسان لم يـّي أنعلم الكلام، وه
  لذلك جعل له شريعة فيها مجموعة من التكاليف، وهذه التكـاليف؛مسؤولية

 .من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجماليّلابد 
، سـواء كـان <ّأنه لا يوجد طريـق معتـبر: ة الثانيةّقدمالم>: )قدس سـره  (قوله  •

الـذي قـام الـدليل القطعـي عـلى ّالظـن  وّعلمي واليقين أو يفيد اليفيد العلم
 .اعتباره
ّتعبدي ولا ّ وجدانيّلا قطعي>: )قدس سره (قوله  • ّاص  قام الدليل الشرعي الخّ

 وهـو دليـل ّعـام،ًتمييزا عـن الـدليل الـشرعي الّاص  بالخّ، وعبر<ّحجيتهعلى 
ٌالانسداد، الذي هو أيضا دليل  مطلـق ّحجيـةيثبـت لنـا  ّعـام ولكـن ّ شرعـيً

 :وهذا بخلاف السيرة العقلائيـة التـي كانـت تقـول. الظنون ومنها خبر الثقة
 .، وكذلك الآية المباركةّحجةخبر الثقة 

ّينحـل ّ، حتـى <ّفي تعيين مواطن تلك التكـاليف ومحالهـا>: )قدس سره (قوله  •
 .ٍجمالي باق على حالهة الأولى، فالعلم الإّقدمالعلم الإجمالي الذي ذكرناه في الم
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:  أي، العلم<ّعل  عنه با سداد باب العلم والّوهذا ما يع >: )قدس سره(قوله  •
 .على اعتبارهّخاص ٌ المعتبر الذي قام دليل ّ المفيد للظن:ّعلميوال، المفيد لليقين

 غـير ّقطعيـة، الموافقـة ال<ي إ  العـ  وا ـرجّ يـؤدّلأنه>: )قدس سره (قوله  •
ًلو علمنا إجمالا : ًان في الدين، فمثلاّالعسر والحرج المنفيمنها يلزم ّ؛ لأنه ةواجب

ّأن بعض القص ابين في البلد الكذائي لحمهم ميتة ولا يجوز الشراء مـنهم، فلـو ّ
ابين الموجـودين في ذلـك ّ لا يجوز الشراء من جميع القص:قلنا لأهل ذلك البلد

 غـير ّقطعيـةالاحتيـاط بالموافقـة الإذن . البلد للزم من ذلـك العـسر والحـرج
ً جـداأطراف العلم الإجمالي كثـيرةّ لأن واجب؛ فلـو أوجبناهـا للـزم العـسر ، ّ
 .والحرج

ّلا يلزم ا رجوع إ  الأصـول العمليـة     شـبهة بـإجراء >: )قدس سره (قوله  •

 . ثالهمن امتّ لابد :الشارع قالّ لأن ؛خلاف العلم الإجماليّ؛ لأنه <ال اءة و وها
 .فع ما لا يعلمونرُ: أي، <بإجراء البراءة>: )قدس سره(قوله  •
نحو البراءة، من قبيـل استـصحاب عـدم :  أي،<نحوها>: )قدس سره (قوله  •

ما شـككنا بوجـود ّقبل الشريعة لا يوجد عنـدنا تكليـف، فكلـّ؛ لأنه التكليف
 . نستصحب عدم الإلزام الثابت قبل الشريعة،التكليف

 نّـهأ، و< ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجماليّلأن>: )قدس سره (قوله  •
. ر بقـدرهاَّ والضرورات تقد،من التعرض لامتثال أطراف العلم الإجماليّلابد 
 .ًترك الأطراف جميعا غير جائز  غير واجبة، ولكنّقطعيةالموافقة الف

ة ّقدمـ، بحـسب الم<ليما دام لا يجوز إهمال العلـم الإجمـا>: )قدس سره (قوله  •
 . الأولى
ّ، حتى <ّعلمي تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والّولا يتيسر>: )قدس سـره  (قوله  •
 .ة الثانيةّقدمالعلم الإجمالي بحسب المّينحل 
، مـن أطـراف العلـم الإجمـالي بحـسب <ّفي كـل واقعـة>: )قدس سره (قوله  •
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 .يلزم العسر والحرجّ؛ لأنه ة الثالثةّقدمالم
، بحـسب <ّولا يسمح هنا بالرجوع إلى الأصول العملية>: )قدس سـره (قوله  •

 .ة الرابعةّقدمالم
 .دليل الانسداد:  أي،<ّأنه>: )قدس سره(قوله  •
، والإجمـاع، ، كخـبر الثقـة<ات الـشائعةمـاربعـض الأ>: )قدس سـره  (قوله  •

 .والظهور ونحو ذلك، والشهرة
 .ّ، في النقض على الشكل الأول<مّقدكما ت>:)قدس سره(قوله  •
 .ّالاحتياط التامّلأن :  أي،<ّلأنه>: )قدس سره(قوله  •
 .، العسر والحرج<فهذا>: )قدس سره(قوله  •
، يعنـي المظنـون والمـشكوك <المرتبة العليا من الاحتيـاط>: )قدس سره (قوله  •

والحـرج يجـب لو رفعنا اليد عن بعض الموهوم وسـقط العـسر ّ أما والموهوم،
 .الإتيان بالمظنون والمشكوك وبعض الموهوم

 .الاحتياط:  أي،< راتبه>: )قدس سره(قوله  •
ين ّعى المـستدلّ، الذي هو مـد< الظنّحجيةوأين هذا من >: )قدس سره(قوله  •

 ّظـن، الّحجيـة القائل بـدليل الانـسداد يريـد أن يـستفيد ّإنبدليل الانسداد، 
 .من باب الاحتياطّالظن وجوب العمل بودليل الانسداد يثبت 

 .، من الفقهاء<قيام الإجماع>: )قدس سره(قوله  •
ّفإذا ضـم>: )قدس سره (قوله  • ات الخمـس في ّقـدم، إلى الم<ت هـذه الـدعوىُ

 .دليل الانسداد



 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 لقالبحث في الراوي والنا: الجهة الأولى •

ü النزاعّتحرير محل  
ü التميز بين العادل والثقة 
ü المراد بالفسق في المقام 

 ّروي والمنقولالبحث في الم: الجهة الثانية •
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 لخبر الواحد بنحو القـضية جّية من ثبوت الح)قدس سره ( صنّفبعد أن فرغ الم
 أو غير ذلك من الـصفات، ًلا بقطع النظر عن كون المخبر ثقة أو عاد ـملةالمه

 شرع في تحديـد  ـ أو عن حـدسّوكذلك بقطع النظر عن كون الخبر عن حس
 .ّدائرة تلك الحجية من حيث السعة والضيق، وبيان شروطها

 : والكلام في هذه المرحلة يقع في جهتين
 .لالبحث في الراوي والناق: الجهة الأولى
 .  والمنقولّالبحث في المروي: الجهة الثانية
 

يشترط أن وهل  ،ُفي هذه الجهة يبحث عن شرائط الراوي وصفات المخبر
؟ وهـذه الجهـة  لا يشترط شيء من ذلك أم ثقةم يكفي أن يكون أً عادلايكون

 هـو جّيـةّ أن كون موضوع الحتبار؛ باع في عملية استنباط الأحكامّلها أثر مهم
وقبـل . لو كان ثقةّ حتى  خبر الفاسقّحجية عدم :خصوص خبر العادل يعني
 :من بيان أمورّ لابد ،الدخول في بحث هذه الجهة

 النزاع ّمحل تحرير :لوّالأمر الأ
ُأن يرجـع في تحديـد ّ لابـد  لـذا؛ً مجعـولااًّ شرعيـً حكـماجّيـةا كانت الحلمّ

 ّة، غاية الأمر أنّمقيد نجدها ّدلةته، وعند الرجوع إلى تلك الأّموضوعه إلى أدل
 وفي بعضها الآخر عدالته، وعليه لا خلاف ،القيد في بعضها هو وثاقة الراوي

 جّيـة لخبر الواحد المطلق، فيـدور الأمـر بـين ثبـوت الحجّيةفي عدم ثبوت الح
يكون راويـه َلخصوص خبر الواحد بقيد عدالة الراوي، أو تشمل الخبر الذي 
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 محصورة بخبر العادل، وعلى الثاني تكـون جّيةتكون دائرة الحوّل ثقة، فعلى الأ
 . ًن لم يكن الراوي والمخبر عادلاإ أوسع؛ شاملة لخبر الثقة وجّيةدائرة الح

 التمييز بين العادل والثقة: الأمر الثاني
مـات ّ هو الشخص الذي يملك ملكـة تمنعـه مـن ارتكـاب المحر:العادل

 .أمره بالإتيان بالواجبات، فهو عادل بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعيةوت
 ،العادل هو الـذي ثبتـت لـه العدالـة>: أمين زين الدينّ محمد قال الشيخ

وهي الاستقامة على الشريعة، وكانـت اسـتقامته عليهـا صـفة ثابتـة في نفـسه 
 :يعة هـيوليست حالة عارضة لا قرار لها ولا ثبات، والاسـتقامة عـلى الـشر

 ٍمـاتّالالتزام الكامل بإتيان ما فيها من واجبات، واجتنـاب مـا فيهـا مـن محر
 .)١(<كبائر والإصرار على الصغائر

ّهو الشخص العادل من جهة نقلـه للأخبـار فقـط، بمعنـى أنـه لا : الثقة
ًيكذب في نقله، وإن كان فاسقا من جهات أخرى، كما لو كان يـشرب الخمـر، 

والظاهر من الثقة هو مطلق مـن يحـصل >: المجدد الشيرازيقال . ّأو لا يصلي
 .)٢(ً< كان أو عادلاًبقوله الاطمئنان، فاسقا

 ّ فـإنّوهذا يعني أن النسبة بين الثقة والعادل هي العموم والخصوص المطلق،
ًالثقة هو الذي لا يكذب ولكنه قد يكون فاسقا ً ، والعادل هو الذي يكون عـادلاّ

حرز وصف العدالـة ُفي ذلك الكذب وغيره، ولذلك إذا أمن جميع الجهات بما 
حـرز وصـف الثقـة فلـيس بالـضرورة ُ، بينما إذا أًفوصف الثقة محرز فيه قطعا
 .، ولذلك لا يشمل خبر العادل خبر الثقةّأعمّ؛ لأنه إحراز وصف العدالة فيه

                                                           

 .١٧٨، ص٧ج: أمين زين الدينّ محمد  كلمة التقوى، الشيخ(١)
، ١ج: الـروزدري عـلي المـولى ّحقـقالم ّعلامـةلل الشيرازي، دّالمجد االله آية تتقريرا )٢(

 .هـ١٤١٤ التراث، لإحياء )السلام عليهم( البيت آل مؤسسة ونشر تحقيق، ١٦٨ص
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 المراد بالفسق في المقام: الثالثالأمر 
قـال ابـن . )١( فـسقت الرطبـة:ولهم من ق؛ء الخارج من الشي:الفاسق هو

 فـصيح ونطـق بـه ٌّعـربيّ أنـه ولم يسمع فاسق في كلام الجاهلية مع>: الأعرابي
: الكتاب العزيز، وأصله خروج الشيء من الـشيء عـلى وجـه الفـساد، يقـال

شيء خرج من قشره فقـد ّ كل  وكذلك،فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها
 . )٢(<فسق

 ّ يـراد منـه الخـارج عـن رقٌّ قرآنيٌصطلاحا) اسقف: (ّوهذا يعني أن كلمة
فالمـسلم العـاصي لـيس >العبودية بالكفر والإلحاد، دون العصيان والطغيان، 

ّ حتـى  لكثرة استعماله فيهم دون غـيرهم،؛ي من الفاسق في الكتاب الإلهًمرادا
 ًرامهجووّل إلى القرينة، وصار المعنى الأوّل صار حقيقة ثانوية يحتاج المعنى الأ

 .)٣(<اتهّوهذا في خصوص لفظة فاسق دون سائر مشتق. ةّبالمر
 ، يقع بالقليـل والكثـير مـن الـذنوب؛من الكفرّأعم : والفسق في العرف

مـن التـزم حكـم : وأكثر مـا يقـال الفاسـق في، لكن تعورف فيما كانت كثيرة
ْومن{:  قال تعالى؛ بجميع أحكامه أو بعضهاّ به ثم أخلّالشرع وأقر َ َ ف َ َ عد رََ َْ 

َذ كِ َفأو كِ َ َ ُ ُهم َ َالفاسقون ُ ُ ِ َ . من يستر نعمة االله فقد خرج عن طاعتـه:  أي،)٤(}ْ
 الخروج عن طاعة االله بارتكاب الكبيرة التي من جملتها :الفسق: وقال بعضهم
 :  وله طبقات ثلاث، الصغائرالإصرار على
 .  لهاً مستقبحاً وهو أن يرتكبها أحيانا، التغابي:الأولى

                                                           

 .١٧٨، ص٥ج: التبيان، الشيخ الطوسي) ١(
دني ن المّ، السيد علي خا)ليه السلام ع(د الساجدين ّ رياض السالكين في شرح صحيفة سي(٢)

 .١٥٤ـ١٥٣، شرح ص٧ج: الشيرازي
 .١٥، ص٥ج: ّ تفسير القرآن الكريم، السيد مصطفى الخميني(٣)
 .٥٥: النور (٤)
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 .  بهاٍ وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال، الانهماك:والثانية
 . وهو أن يرتكبها مع جحود قبحها، الجحود:والثالثة

 فما لم يبلغها الفاسق لا يسلب عنـه اسـم ، وهذه الطبقة من مراتب الكفر
 . )١(صافه بالتصديق الذي يدور عليه الإيمانّ لات؛المؤمن

 :م الفسق إلى أنواع ثلاثةسّ نستطيع أن نقّقدمومن خلال ما ت
 العبودية بـالكفر ّهو عبارة عن الخروج عن رقو ؛ الفسق العقدي:وّلالأ

ّ؛ لأنـه  فاسـق:قيل للكافر الأصـليّإنما و. والإلحاد، أو الاعتقاد بعقائد فاسدة
ْأ مـن{ : قال تعالى؛ التزمه العقل واقتضته الفطرةّخرج عما َ َ َ ن َ ً ؤمنـا َ ِ ْ ْكمـن ُ َ َ 

َ ن ًاسقاَف َ َ ستوون لا ِ ُ َ  .من الكافرّأعم  فالفاسق ،، فقابل به الإيمان)٢(}َْ
 بارتكابـه ّ وجـلّ وهو الخارج عـن طاعـة االله عـز؛ الفسق الشرعي:الثاني

لكبائر الذنوب أو صغائرها، فالفاسق في محـيط الفقاهـة ينـصرف إلى المـسلم 
 مطلـق الخـارج  الفاسق هوّإن>:  العراقيّحقق قال الم؛الخارج عن أدب الشرع

 وهو الذي لم ، فيقابله العادل،عن طاعة االله ولو بارتكاب صغيرة من الصغائر
 .)٣(<يخرج من طاعة االله ولو بارتكاب الصغيرة

خبار فقط، كـما لـو كـان لإ وهو الفسق من جهة ا؛ الفسق الخبري:الثالث
ّأنــه يكــذب ّ إلا الــشخص ســليم العقيــدة، ولا يرتكــب صــغيرة ولا كبــيرة،

 .يويفتر
                                                           

: ، مصدر سـابق)عليه الـسلام (د الساجدين ّ في شرح صحيفة سيرياض السالكين:  انظر(١)
 .١٥٣، ص٥٧ج

 .١٨: السجدة) ٢(
 ّحقـقالم رهّقر العراقي، ضياء آقا شيخال العظمى االله آية أبحاث تقريرنهاية الأفكار، ) ٣(

 بقم ّالمدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة البروجردي، تقيّ محمد الشيخ
 .١١٧، ص٣ج: هـ ١٤٠٥ ،ّالمقدسة
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َّان الكـلام في >: )قـدس سـره   ( قال الأسـتاذ الـشهيد ؛الكلام هو الثالثّمحل و
غـير :  أي، فهل المراد منه الفـسق الـشرعي أو الفـسق الخـبري،المراد بالفاسق

ً فأيضا يمكـن تقريـب أَّما آية النبأ و،ه الأخيرّتيقنالتسالم فم وَّما الإجماعأ. الثقة
 :ذلك فيها بأحد وجهين

الموضـوع للحكـم  و تشخيص ذلك على أساس مناسبات الحكـم: ماّأوله
ّن الفسق الخبري هو الميزان المناسـب في التوقـفإ فيها، حيث َّالمبين ّالتثبـت  وَّ
كلمة الفاسق لم يكن بعد قد اصطلح فيهـا عـلى  وً خصوصا،خبار المخبرإعن 

 الانحـرافمـن مطلـق ّعـام َّنما كان يراد بها المعنى اللغوي الإ والمعنى الشرعي
خبـار لإ بمقتضى المناسبات المـذكورة في الانحـراف في مقـام اّ فيعين،المروقو

َّنهـا توجـب أّلا أقـل مـن  و،الافـتراء وع عن الكـذبّالمساوق مع عدم التور
 . المنفصلّخصص المَإجمال و ذلكَاحتمال

 استظهار ذلك بقرينة التعليل في ذيلها بالجهالة التي تكون بمعنى : ثانيهما
ّسفاهة جزما أو احتمالا على أقل تقدير، والسفاهة ال ً َّنما تكون في التعويل عـلى إً

ًخبر غير الثقة لا الثقة وإن كان فاسقا من سائر الجهات ْ ِ>)١(. 
لـيس المـراد مـن الفاسـق في المقـام هـو الفاسـق مـن جميـع ّأنه : ّفتحصل

عـن ع ّالـذي لا يتـور:  أيخبـار،لإالجهات، بل خصوص الفاسق من جهـة ا
هًى لو كان الشخص فاسقا من الجهات الأخرى وّالكذب، فحت ع عن ّ متورلكنّ

 .الكذب والافتراء فهو ثقة
 مـن ّحجيتـهذي يثبت ّ أن الكلام حول المقدار ال:إذا عرفت ذلك، فاعلم

 خـبر ّحجيـة ّأدلـةفي مدارك وـ  ضوء المسالك المختلفة ـ فيخبار الآحاد يقع أ
                                                           

 محمـود دّالـسي االله آيـة تـأليف اللفظـي، الـدليل مباحث الأصول، علم في بحوث )١(
 الثالثــة، الطبعــة الإســلامي، قــهالف معــارف دائــرة النــاشر الــشاهرودي، الهاشــمي
 .٤٢٤، ص٤ ج:هـ١٤٢٦
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 .ةّقدمالواحد المت
 من ٌ شيءَّ خبر الواحد هو آية النبأ فقط ولم يتمّحجية الدليل على كان  فإن

 عـن خـبر جّية، فمنطوقها ينفي الحجّية الأخرى التي سيقت لإثبات الحّدلةالأ
 خـبر العـادل، ّحجيةعلى خصوص ّيدل لو كان ثقة، ومفهومها ّ حتى الفاسق

خبر الواحد ّ إلا مّمن خبر الثقة؛ بمعنى أنه لا يثبت بهذا المفهوّأخص الذي هو 
 . ّالعادل لا مجرد الثقة فقط

َّنه عـلى أسـاس ذلـك إف> مثل آية النفر والكتمان، جّيةإذا كان  دليل الحّأما 
ّ كـل ّحجيـةّ الأصل الأولي   لمطلق الخبر والإنذار، فيكون مقتضىجّيةتثبت الح

 قـام في خـصوص خـبر ّخصص والدليل المّالخاص،ما يخرج بالدليل ّ إلا خبر
ًفانه مضافا إلى الإجماع والتـسالم عـلى عـدم . لفاسقا خبـاره يقتـضيه إ ّحجيـةَّ

 .جّيـةذي هـو إرشـاد إلى عـدم الح عنه الـّتبينمنطوق آية النبأ حيث أمرت بال
 .)١(<ًوهذا لا إشكال فيه كبرويا

ًوأما إذا فرض الاستدلال بالسيرة والروايـات مـضافا إلى آيـة النبـأ  فـلا ،ّ
 ً.لا ولو لم يكن عاد الثقةِّ والروايات بإثبات الحجية لخبرّشك في وفاء السيرة

 سنّةن يكون المدرك الأ> :  ـتقريرات بحثهفي ـ  قدس سرهقال الأستاذ الشهيد 
ًنه بناء على هذا يكون خبر الفاسق اأولا إشكال في . السيرةو ًخباري خارجا لإَّ

خبـار إ ّحجيـةهـا عـدم  المركوز في:السيرة العقلائيةّ لأن ؛جّيةعن موضوع الح
 ولو احتمل ذلك فآية النبأ الواردة ؟ فكيف يحتمل شمول سيرتهم له،الكاذب

خبـار أفي خصوص ذلك وكثير من الروايات الواردة في التحذير عن العمـل ب
ٌالوضاعين والكذابين وغير الثقات كافية ّ َّكـما ان سـيرة .  في الردع عن إطلاقهاّ

خبــار الثقــات لا غــير الثقــات، أصوص  منعقــدة عــلى العمــل بخــّتــشرعةالم
ّ إلا ّ لا يـتمجّيـةعية على الحّ لكيفية الاستدلال بالسيرة المتشرّقدموالتقريب المت

                                                           

 .٤٢٤، ص٤ج: ، مصدر سابق)الهاشمي(بحوث في علم الأصول ) ١(
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 لا خبر غير الثقة ، للعمل بهّعقلائيٍذي يوجد مقتض ّفي حق خبر الثقة فقط ال
َّامـا الـسنّة اللفظيـة  وذي يكون مقتضى الطبـع العقلائـي عـدم العمـل بـه،ال

ً خـصوصا إذا جعلناهـا ،واةمّ منها دلالة خصوص الثقة من الر ما تفموضوع
 .)١(<ًإمضاء للكبرى المرتكزة عند العقلاء

 م ودفعههّوت
ّبين الدليل الأول وهو آية ـ بالعموم من وجه ـ ومن هنا قد تقع المعارضة 

 لا :أًطبقا لمنطوق آية النبّ؛ لأنه النبأ، وبين الدليل الثاني وهو السيرة والروايات
 خـبر الثقـة فيكـون :ًطبقـا للـسيرةّ أما  وإن كان ثقة،ّحجةيكون خبر الفاسق 

ّ أن منطوق ؛ باعتبارً وإن كان فاسقا، فيقع التعارض في خبر الثقة الفاسقّحجة
فيتعارضان بالعموم مـن ، ّحجةّإنه ، والسيرة تقول ّحجةليس بّإنه الآية يقول 

ويوجد عندنا ثقـة ولـيس بفاسـق، ، ةيوجد عندنا فاسق هو غير ثقّ؛ لأنه وجه
 .التعارض هو الثقة الفاسقّمحل و

 خـبر ّحجيـةٍوحينئذ قد يقال بالتعارض والتساقط، فلا يبقى دليـل عـلى 
 خـبر الثقـة ّحجيـةمن الرجوع إلى أصـالة عـدم ّ لابد الثقة، وفي هذه الصورة

 خبر العادل يةّحجوهذا يعني المصير إلى . ّحجيته الدليل على َّلم يتم إذ ؛الفاسق
 .ّخاصة

لا  إذ ؛ّمحلـه إيقاع التعارض المزبور في غـير ّأنولكن الأستاذ الشهيد يرى 
 بالفاسق غـير ّيشمل الفاسق الثقة، بل هو مختصّ حتى إطلاق في منطوق الآية

، حيـث حمـل الجهالـة )رحمه االله( بقرينة الجهالة التي ذكرها صاحب الكفاية ؛الثقة
ٌضح أن العمل بخبر الفاسـق الثقـة عمـلعلى السفاهة، ومن الوا  لا ٌّ عقلائـيّ

ٍوحينئذ تبقى السيرة العقلائية بـلا معـارض لهـا، وبـذلك تثبـت . سفاهة فيه
 . خبر الثقة دون غيرهّحجية

                                                           

 .٤٢٥، ص٤ ج: ، مصدر سابق)الهاشمي(بحوث في علم الأصول ) ١(
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 جّيةتحديد نحو أخذ الوثاقة في دليل الح
 لخـبر الثقـة سـواء جّيـة من إثبات الح)قدس سره(بعد أن فرغ الأستاذ الشهيد 

َأنـه لـو عـارض خـبر الثقـة : ًدلا أم لا، يشرع في بحث جديد، حاصلهكان عا ّ
ُأمارة ظنية أخرى فهل يسقط الخبر عن الح   لا؟م أجّيةٌ

ّ الظـن  خـبر الثقـة باعتبـاره يفيـدّحجيـةنقول بّ إنما نحن: وبعبارة أخرى
يـة نوعيـة عـلى ة ظنّأمـارٍ فلو كان هناك خبر ثقة ووجـدت ؛والوثوق النوعي
 إذا وجدت روايـة : أم لا؟ ومثال ذلكجّية فهل يسقط عن الحكذب هذا الخبر

ين أعرضـوا عـن الـراوي ولم يعملـوا ّقـدم العلماء المتّوكان راويها ثقة، ولكن
  لا؟ م أّحجة كهذهفهل تكون رواية ، بخبره

 فهـل يرتفـع هـذا ،على صدق خبر غـير الثقـةكهذه ة أماررت ّلو توفّأما 
  ّ لو فرضنا أنه وجدت عندنا رواية وكـان راويهـا ؟ كماجّيةالخبر إلى مستوى الح

يـة ة ظنّأمـاررت ّثقة، وتـوفغير ـ بحسب المباني الرجالية الموجودة بين أيدينا ـ 
  لا؟ منوعية على العمل بهذه الرواية، فهل يجبر ذلك ضعفها أ

 ينبثـق تـساؤلان ،ّبعد تحديد دائرة الحجية بلحاظ الراوي: وبعبارة أخرى
 :ن بهذا البحثّمهمان يرتبطا

رت أمـارة مكافئـة لوثاقـة الـراوي في الكـشف ّ لـو تـوف:ّالتساؤل الأول
ِّء ووجـدنا أن علماءنـا المتقـدمين لم  ولكنّها معاكسة له، كما لو أخبر الثقة بـشي ّ

ّعدم عملهم به يشكل أمارة على عدم حجية ذلك الخبر، وعـلى ّ فإن يعملوا به، ّ
ففـي . ِّ مشهور العلماء المتقـدمين العمـل بـهّوجود خلل في النقل، وإلا لما ترك

ّ، أم إن إعراض المشهور عـن ّحجيتههذه الحالة هل يبقى ذلك الخبر الثقة على 
 ّسقطه عن الحجية؟ُالعمل به ي

على صدق خبر غـير الثقـة، ّ تدل رت أمارةّ وفي المقابل توف:التساؤل الثاني
ّكما لو عمل به مشهور العلماء المتقدمين حيث إن  عملهم به يعتبر أمارة تكشف ِّ
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ّعن صدقه وإلا لما عملوا به، فهل تصير مثل تلك الأمارة خبر غير الثقة حجة،  ّ ّ
 أم لا؟

ّوالجواب عن هذين التساؤلين يرتبط بتحقيق الحال في كيفية أخـذ وثاقـة 
ًالوثاقـة مـأخوذة قطعـا في ّ بـأن ّالراوي في دليل حجية الخبر، فبعـد أن عرفنـا

ّالموضوعية أم على نحو الطريقية؟ على نحو أُخذت هل ف، ةجّيموضوع الح ّ 
ًء ما في الدليل بنحو الموضوعية هو أن يكون الحكم دائـرا  ومعنى أخذ شي

ًمداره نفيا وإثباتا، كما لو قال الشارع  الخمـر  ّ، وقلنا إن عنـوان)الخمر حرام(: ً
وان على سائل ّمأخوذ في هذا الدليل بنحو الموضوعية، فبمجرد صدق هذا العن

ّ أم كثيرا، يـؤدي شربـه إلى الـسكر أم لا، وفي لاً تثبت الحرمة سواء كان قلي،ما ً
 .المقابل تنتفي الحرمة عن السائل الذي لا يصدق عليه عنوان الخمرية

ّ، وقلنـا إن )مـسكرّ؛ لأنـه الخمر حـرام(: بخلاف ما لو قال الشارعوهذا 
م الخمـر ّلشارع في هذه الحالة لم يحـراّ بأن عنوان الخمر مأخوذ بنحو الطريقية،

ّلذاته، وإنما حرمه بـما أنـه طريـق إلى الإسـكار ّفـالمحرم حقيقـة هـو عنـوان . ّّ
ّ ومن ثم لو فرض عدم تحقق الإسكار ؛ إليهٌ طريق، والخمر،الإسكار لا الخمر ّ

 .)١(ً لا يكون شربه حراما،ٍفي حالة ما
                                                           

يخفى حرمة أكل لحـم  لا: مثال آخر لتوضيح فكرة الموضوعية والطريقية في العنوان (١)
ً الشارع تارة يأخـذ عنـوان الخنزيـر في الـدليل عـلى وجـه ّولكنالخنزير في الشريعة، 

ّفعلى الأول يحكم على كـل حيـوان يـصدق . ّالموضوعية، وأخرى على وجه الطريقية ّ
ّبحرمة الأكل حتى لو فرض أن العلـم الحـديث اسـتطاع أن ينفـي » خنزير«ّعليه أنه  ّ

ّالمفـروض أن الحـرام هـو ّالضرر عن أكل لحمه وأن يثبت له الكثير من الفوائد؛ لأن 
 .»ّالخنزير الذي يترتب على أكله الضرر«لا بعنوان » الخنزير«أكل لحمه بعنوان 

ّفرضنا أن حرمة أكل لحمه مترتبة عـلى وجـود الـضرر، فلـو لو  :ّوأما على الثاني، أي ّ
ّتوصل العلم الحديث إلى وجود أمصال تقضي على الضرر عند زرقـه بهـا، فـسيكون 
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ّؤل الأول المتعلق بقيام الأمارة ّأما بالنسبة إلى التسا: نقولهذا فإذا عرفت  ّ
ّأننا إذا استظهرنا أن وثاقة الـراوي مـأخوذة : ّالعكسية ضد خبر الثقة، فجوابه ّ

 بـالرغم ّحجيتـهّفي دليل حجية الخبر بنحو الموضوعية، فسيبقى خبر الثقة على 
ّدليل حجية الخبر على هذا الفرض ّ لأن ّمن قيام الأمارة المضادة له في الكشف؛

ّل على حجية خبر الثقة، وعنوان قد د  موجود في المقام، وبعـد وجـوده )الثقة(ّ
ُالمـدار عـلى عنـوان  إذ ؛ سواء قامت أمارة معاكسة أم لاّحجيتهيحكم الشارع ب

 .ّ وهي متحققة في هذا الإخبار،الوثاقة
ّوإن استظهرنا أن وثاقـة الـراوي مـأخوذة في دليـل حجيـة الخـبر بنحـو  ّ

ر خـبر الثقـة ويـضعف ويـسقط عـن ّالواقع، فـسيتأثالطريقية والكشف عن 
 .ّالحجية عند قيام الأمارة المعاكسة

ّومعنى أخذ الوثاقة بنحو الطريقية هو أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقـة  ّ
 )١٠٠(ً مـوردا مـن )٨٠( أو )٧٠(ّ كـل ًباعتبار كشفه عن الواقع غالبا، ففي

ّعـل الـشارع الحجيـة لـه مورد يكشف خبر الثقة عن الواقع، ولأجل ذلك ج
ً مـوردا مـن مجمـوع المئـة، بخـلاف )٣٠( أو )٢٠(ّرغم علمه بأنه يخطـئ في 

ّالشارع لما رأى مقدار خطئه أكبر، حرمه ولم يجعل له الحجيةّ فإن لاًالقياس مث ّ ّ. 
خـبر ّ فـإن الوثاقة لو كانت مأخوذة بنحـو الطريقيـة،ّ فإن ّوعلى أي حال،

المفـروض ّ لأن ؛ّأمارة عكسية يسقط عن الحجيةالثقة الذي قامت على خلافه 
ّأن الشارع جعل الحجية له لكشفه عن الواقع وبما أنه طريـق إليـه، ومـع قيـام  ّ ّ
ّالأمارة المضادة سوف تقل درجة كشفه، فلو فرضنا أن درجة كشفه عند عـدم  ّ ّ

عنـد قيامهـا، وبالتـالي لا » %٣٠«ّفإنهـا سـتكون » %٧٠«ّقيام الأمارة المضادة 
                                                                                                                                        

ّ لأن حرمة أكله حسب الفرض كانت لأجل الضرر المترتب على أكلـه، ًالأكل جائزا؛ ّ
 ).دام ظلّه منه. (ٍوهو منتف في المقام
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 .ّون حجة رغم كونه خبر ثقةيك
ّوعلى ما ذكرناه تترتب مسألة إعراض الأصحاب من المتقدمين عـن خـبر  ّ

 :ّللأصوليين في هذه المسألة قولان ّالثقة، فهل إعراضهم يكسر حجية الخبر؟
ّ على أن وثاقة ٌّ، وهو مبنيجّيتهّ إن إعراضهم عن الخبر غير كاسر لح:ّالأول

ّالراوي مأخوذة مناطا للحج ّالوثاقـة لمـا كانـت ّ فـإن ية على وجه الموضـوعية،ً
ّموجودة في الخبر يكون حجة حتى وإن أعرض عنه مشهور القدماء ّ. 

ّ إن إعراضهم عن الخبر كاسر له ومسقط له عن الحجية، وهو مبني :الثاني ّ ّ
ّعلى أن الوثاقة مأخوذة في دليل حجية الخبر عـلى وجـه الطريقيـة ّوحيـث إن . ّ

ّبر أمارة على عدم صحة الخبر وإلا لما تركـوا العمـل بـه، فـلا عدم عملهم يعت ّ
 .ّيكون حجة؛ لضعف درجة كشفه عن الواقع

ّولكن مع الالتفات إلى أن الإعراض الكاسر لحجيـة الخـبر  ينبغـي أن لا ،ّ
ّيستند إلى أمر حدسي واجتهادي  ًيكـون عندئـذ كاشـفا ّ لأنه ـ ّ كما سوف نبينـّ

ّأما لو ذكر الأصحاب سبب إعراضـهم فبإمكاننـا عن وجود خلل في النقل، و
ّ لأننا لسنا مقلدين؛ّالتحقيق فيه، وقد نتوصل إلى عدم وجاهة سبب الإعراض ّ  

ًللمتقدمين، ومن ثم لا يكون ذلك كاشفا عن وجـود خلـل في النقـل يـسقط  ّ ّ
 .ّالخبر عن الحجية

ّهذا كله بالنسبة إلى التساؤل الأول ّ. 
ّاؤل الثاني المتعلق بقيام أمارة ظنّية تكشف عن صدق ّوأما بالنسبة إلى التس

ّلاشك في عدم حجيـة الخـبر الـضعيف الـذي لا تقـوم : خبر غير الثقة فنقول ّ
 :فيه احتمالينّ فإن ّأمارة ظنّية على صدقه، وأما إذا قامت أمارة على صدقه

 ّ أن تفيد تلك الأمارة الاطمئنان الشخصي بحجية الخبر الضعيف،:وّلالأ
ّ في نفسه وإنما لأجل حجية الاطمئنانّحجيتهّون حجة لا لأجل فيك ّ. 

ّ أن لا تفيد الاطمئنان الشخصي، وفي حجية الخبر الضعيف عندئـذ :الثاني
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ّ بالحجية والآخر بعدمها مبنيان على كيفية أخذ وثاقة الـراوي في ٌ وجه؛وجهان ّ ّ
ّدليل حجية الخبر أيضا، كما تقدم في التساؤل الأول ّّ ً. 

ّ أن الاحتمالات في كيفية أخذ الوثاقة هنا ثلاثةّإلا ّ: 
ّأن تكون الوثاقة مأخوذة على وجه الموضوعية مناطا للحجيـة، كـما : ّأولها ً
 .ّتقدم

ًأن تكون الوثاقة مـأخوذة عـلى وجـه الموضـوعية والطريقيـة معـا : ثانيها
ّمناطا للحجية، فلا يكون أخذها بنحو الموضوعية فقـط هـو المـلاك في جعـل ً 

ّالحجية لخبر الثقة، ولا يكون أخذها بنحو الطريقية فقط كذلك، وإنـما المـلاك  ّ
وثاقـة الـراوي الملحـوظ بنحـو الموضـوعية، والوثـوق : جـزئينّمركب مـن 

بمضمون الخـبر والكـشف عـن الواقـع، والـذي يعنـي أخـذ الوثاقـة بنحـو 
 .ّالطريقية

ّإن الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة ه: بعبارة أوضح ّو أخذ الوثاقة بما أنها ّ
ًسبب للوثوق بمضمون الخبر والكشف عن الواقع غالبا، بنحو تكون الوثاقة 
َّالسبب جزءا للملاك، والكشف عن الواقع المسبب الجزء الآخر له، بخـلاف  ً
ّالاحتمال الأول الذي تكون الوثاقة فيه تمام الملاك لجعل الحجيـة لخـبر الثقـة،  ّ

ّيكون الكشف عن الواقع فيه تمام الملاك لجعل الحجية والاحتمال الثالث الذي 
 .له

ّأن تكـون الوثاقـة مـأخوذة مناطـا للحجيـة عـلى وجـه الطريقيـة : ثالثها ً
ّالمحضة، فعلى الاحتمال الأول والثاني لا يكون الخـبر الـضعيف الـذي قامـت 

ّأمارة على صدقه حجة؛ أما على الأول فواضح  في )الثقة(صدق عنوان  لعدم ؛ّّ
ّلخبر الضعيف، ومجرد قيام أمارة ظنّية على صدقه لا يحقق الوثاقـة التـي هـي ا ّ

 .ّمدار حكم الشارع بحجية الخبر حسب هذا الاحتمال
ّوأما على الثاني؛ فلأن الوثاقة على هذا الاحـتمال وإن لم تكـن تمـام المـلاك  ّ
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ّلجعل الحجية لخبر الثقة ولكنّها جزؤه، والمفروض أنها غير موجـودة في  الخـبر ّ
حكـم الـشارع :  أيّتحقق المعلـول، لعدم  يكفيّالعلةالضعيف، وفقدان جزء 

 .ّبالحجية
قيام ّ لأن ّنعم، لو بنينا على الاحتمال الثالث فسيكون خبر غير الثقة حجة؛

ّالأمارة الظنّية على صدقه يرفع من درجة كشفه عن الواقع، وحيـث إن منـاط 
 فـسيكون مثـل هـذا ،كشف عن الواقعّجعل الحجية على هذا الاحتمال هو ال

 .ّالخبر حجة رغم ضعفه
ّوتترتب على ما ذكرناه مسألة انجبار الخـبر الـضعيف بعمـل الأصـحاب 

ًه أمارة تكشف عن صدقه، فهل يكون عملهـم بـه جـابرا ؛ باعتبارّالمتقدمين به
 :ّلضعفه؟ للأصوليين في هذه المسألة قولان

ّ، وهو مبني على أن وثاقـة الـراوي ّإن عملهم به غير جابر لضعفه: ّالأول ّ
 .مأخوذة بنحو الموضوعية المحضة أو المشتركة مع الطريقية بنحو جزء الملاك

ٌّإن عملهم به جابر لضعفه، وهو مبني: الثاني ّ على أن الوثاقة مأخوذة بنحو ّ
ّ أن العمـل بـه يـشكل أمـارة لـصالح صـدق الخـبر ؛ باعتبارّالطريقية المحضة ّ
 .ّع فيكون حجةوكشفه عن الواق

ّالخبر الحجة هو خبر الثقة بنـاء عـلى أن مـدرك  نّ أ: ذلكّ كل  منّفتحصل ً ّ
ّ ثم إن الوثاقة التي هي مناط جعل .ّالحجية كما هو الصحيح هو السنّة الشريفة ّ

ّالحجية للخبر، إما أن تكون مأخوذة في دليل الحجيـة عـلى وجـه الموضـوعية،  ّّ
ّ تبتني الأقوال في مسألة إعراض المتقدمين عـن ّوإما على وجه الطريقية، وعليه

ّخبر الثقة أو عملهم بالخبر الضعيف، فالمعروف أن للأصوليين فيها أقوا  ً:لاّ
ا؛ جّيتهـ كـاسر ومـسقط لحجّـةّ أن إعراض الفقهاء عن الرواية الح:وّلالأ

. ية عـلى كذبـهة ظنّأمار إذا وجدت جّيةّوهذا يعني أن خبر الثقة يسقط عن الح
 خـبر غـير الثقـة ّ العمل بالرواية الضعيفة جابر لضعفها، وهـذا يعنـي أنّوأن
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 .ية نوعية على صدقه إذا وجدت أمارة ظنّجّيةيرتفع إلى مستوى الح
ذهـب >:  قال الـشيخ الـسبحاني؛ينّقدموإلى هذا القول ذهب مشهور المت

  سواء كـان الـراوي ثقـة أوّحجةخبر عمل به المشهور فهو ّ كل ّبعضهم إلى أن
 .)١(< وإن كانت رواتها ثقاتّحجةلا، وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس ب

ّ إن الإعراض غير كاسر والعمل ليس بجابر، وإلى هذا القول ذهب :الثاني
 وعـلى هـذا،. المناط هي الوثاقة في الـراوي>:  حيث قال،)رحمه االله  ( الخوئيّالسيد
ّإلا  وشهادتهم بذلك فبها، و إلى توثيق رواة الخبرًكان عمل المشهور راجعا فإن

ه ّة الخـبر لا يـضرّبعد ثبوت صحّ أنه فلا يوجب انجبار ضعفه، ومن هنا يعلم
 . أن يرجع إلى تضعيف رواتهّ إلا إعراض المشهور عنه،

 أخبار الآحاد هو وثاقة رواتهـا، والمنـاط في ّحجية الملاك في ّإن: وبالجملة
 عن الرجـوع إلى مـن لا وثاقـة ا عدم وثاقتهم، ولأجل ذلك نهيّحجيتهعدم 
عليـه  (ّكتب إلي أبـو الحـسن :  بن سويد، حيث قالّ كما في المنقول عن علي،)٢(<له

 ّ  ن تأخـذ معـا م دينـك، لا تأخـذنّما ذكرت يا  ّأما و>:  وهو في السجن)السلام
يتهم أخذت دينك عن ا ائ   ا يـن ّك إن تعدّمعا م دينك من غ  شيعتنا، فإن

 ؛ وهّفـوه و ـدّنـوا   كتـاب االله فحرُائتمّنهـم إ .الله ورسو  وخانوا أماناتهمخانوا ا
فعليهم لعنة االله ولعنة رسو  ولعنة  لائ ته ولعنة آبا  ا كرام، ولعن  ولعنـة 

 .)٣(<شيع  إ  يوم القيامة
 حيـث تقريـرات بحثـه في )قدس سـره  (الأستاذ الشهيد  اختاره  هو ما:الثالث
ا، ولكـن العمـل جّيته الإعراض عن الرواية الصحيحة مسقط لحّذهب إلى أن

                                                           

 .٣٦ص: يات في علم الرجال، الشيخ السبحانيّ كل(١)
 .٢١، ص١ج: ّمصباح الفقاهة، السيد الخوئي) ٢(

واة ، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى ر١٥٠، ص٢٧ج:  وسائل الشيعة(٣)
 . ٤٢الحديث، ح
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 خبر ّإن>: وهذا ما أفاده بقوله. جّيةبالرواية الضعيفة لا يرفعها إلى مستوى الح
 من وثاقة الراوي في الأماريـة، فهـل يكـون ّالثقة لو زوحم بأمارة أقوى وأهم

 ً أيضا أم لا؟جّية لإطلاق دليل الحًلامشمو
ّ لأن  وذلـك؛ لا يشمل مثـل هـذا الخـبرجّيةق دليل الحّالصحيح أن إطلا

 تكـون بحـسب الارتكـاز العقلائـي، وظهـور جّيةالوثاقة التي هي ملاك الح
 اللفظية المحمولة على الارتكازات العقلائية ملحوظـة باعتبـار سنّةالدليل وال

 ومـن هنـا، إذا .تهـا نحـو الواقـعّتها النوعية عن صدق الراوي ومقربيّكاشفي
   ّ أقوى بحيث كان هـو المقـرب نحـو الواقـع في نظـر العقـلاءٍيت بمزاحمابتل
ً  لم يعد مشمولاّومن ثمً يكون هذا موجبا لوهن احتمال صحة النقل،  ـٍ حينئذـ

 للاسـتدلال بـسيرة ّقـدم فيـه التقريـب المتّللسيرة العقلائية، وكـذلك لا يـتم
ّعـلى أن ّيـدل ل آخـر ّ، كما أن الدليل اللفظي ينـصرف عنـه، ولا دليـّتشرعةالم

العقـلاء بعـد عـدم ّ لأن ؛بمثل هذه الروايـةة عملوا بعد ذلك ّأصحاب الأئم
هم ؛ باعتبـارٍعملهم بها بحسب طبعهم، حينئذ، إثبات عمـل الأصـحاب بهـا

 . منعّ محلعقلاء
 المـسألة المعروفـة : التـي تـزاحم خـبر الثقـةّدلـةومن مـصاديق تلـك الأ

 إذا لم جّيـةّ فإنه يوجب سـقوطه عـن الح؛بإعراض المشهور عن خبر الصحيح
ًيكن إعراضا اجتهاديا منشؤه إعمال قواعد التعارض مث ، فإذا كانت الروايـة لاًً

ًالمعرض عنها صحيحة سـندا وواضـحة دلالـة، ومـذكورة في كتـب مـشايخ 
ٍالرواية عندنا، وليس لها معارض، ومع هـذا أعـرض عنهـا المـشهور، حينئـذ 

ا مع كونها واجدة لأسباب الوثاقة، لا وجـه لـه يكون إعراضهم عن العمل به
ّإلا اط  الإعـراض، فاقتـضى سـقوطها عـن  لاعهم على نكات اقتـضت مـنهمّ
 عـراض مـن قبـل الأقـدمين مـن علمائنـاً، خصوصا إذا كـان هـذا الإجّيةالح

ّلاعهم وإعراضهم يـشكل أمـارة أقـوى ّاطّ فإن القريبين من عصر النصوص،
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ّإن :  ومـن هنـا قلنـا؛ّ عنها، فلـذلك تقـدم عليهـاكاشفية من الرواية المعرض
ّإن الخبر الضعيف ...  يسقطها عن الاعتبارٍإعراض المشهور عن العمل برواية

عملهم وإن كان أمارة على صحة الخبر، لكـن ّ فإن لا ينجبر بعمل الأصحاب،
 تها عن كاشفية خبر الثقـة غـيرّ كاشفيّأمارة لا تقلّ كل ّحجيةلم يقم البناء على 

 .)١(<الموهون
ّ 

 :ّالمنقول له حالات عدةّ فإن ً مطلبا ما،ٌلو نقل شخص
ّ أن يكون أمرا حس:الحالة الأولى ًعـى الناقـل أن زيـدا وقـع في دّاًيا، كما لو ً ّ

 .النار
ّأن يكون أمرا غير حسي: الحالة الثانية ه وً ، كـما لـو ّ قريـب مـن الحـسلكنّ

ًعى الناقل أن زيـدا عـادل،دّا العدالـة ليـست مـن الأمـور التـي تـدرك ّ فـإن ّ
، بـل هـي ملكـة وحالـة نفـسية، والمحـسوس هـو آثارهـا لا هـي، ّبالحواس

كالصدق وعدم الكذب والبهتان، والأمانة وعـدم الـسرقة، وأداء الواجبـات 
 هـذه هـي آثـار للعدالـة، وهـيّكـل ّ فـإن ؛ وهكـذا،ماتّوالانتهاء عن المحر

؛ ّنعم هي قريبة مـن الحـس. ي أمر غير محسوسهنفس العدالة فّ أما محسوسة،
 .ّباعتبار أن آثارها محسوسة

ّأن يكون أمرا غير حسي: الحالة الثالثة ، بـل أمـر ّ، ولا هو قريب من الحسً
ة والنظريـة ّعلميـ على النظر والاستنباط، كالإخبار عن القضايا الٌّ مبنيٌّحدسي

 .  الإحساس بهاّعلقالتي لا يت
 أم ّ بـالخبر الحـسيّتـصةمخهـل  الخـبر ّحجية ّأدلة ّإن: إذا عرفت هذا نقول

 ًلو كان حدسيا؟ّ حتى تشمل مطلق الخبر
                                                           

 .٣٣٦ ص،١٠  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
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كالسيرة العقلائية أو غيرها ـ  خبر الثقة والعادل ّحجية ّأدلةّفي أن ّشك لا 
ير شاملة  أو القريب منه، وغّ بالخبر الحسيّتصةمخـ ة ّقدم الأخرى المتّدلةمن الأ

 يلـة لنفـّالآيـة متكف>:  قال الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية؛للخبر الحدسي
 بنـاء ّ، وحيـث إنأ احتمال الخطي لنفأد الكذب وأصالة عدم الخطّاحتمال تعم

 في الحـدس، أ دون الخطـّ في الحـسأالعقلاء على عدم الاعتناء بـاحتمال الخطـ
، ّ في الخـبر الحـسيجّيـة دليـل الحّ في الحـسأفالآية بضميمة أصالة عدم الخطـ

 ًة في الخبر الحدسي فالآية وإن كانت نافيـةّحقق هذه الضميمة غير متّوحيث إن
مـع ّ إلا د الكـذبّ احتمال تعميه لا أثر بالفعل لنفد الكذب لكنّّلاحتمال تعم

لما لا أثـر لـه ـ  بالفعل جّيةالتي هي دليل الحـ  الآية ّ، فلا تعمأ احتمال الخطينف
لفعل وهو الخبر الحدسي، فهي وإن كانت بحسب الاقتـضاء قابلـة لـشموله با

 .)١(<ه بالفعلّا لا تعملكنّه
 ّ إنما الخبر الواحدّحجية ّأدلةّإن >:  في زبدة الأصول، الروحانيّالسيدوقال 

 خبر الواحد هي آية ّحجية ّأدلةعمدة ّ لأن ؛ّ الإخبار عن حسّحجيةعلى ّتدل 
 ولها ،عليها، أو لا إطلاق لهاّ تدل لاّإما  ّدلةفبقية الأّإلا  و،النبأ، وبناء العقلاء

الآية فبقرينة التفصيل بين ّ أما .ّخبار عن حسلإان باّ، وهما مختصّتيقنقدر م
  عن خبر الفاسق،ّتبينالعادل والفاسق، والتعليل بقيام احتمال الندم مع عدم ال

على تصويبه في ّ تدل د الكذب، ولاّعلى عدم الاعتناء باحتمال تعمّتدل 
ّيصح  في الحدس مشترك بين العادل والفاسق فلا أاحتمال الخطّ لأن حدسه؛

ٌمتكفلةالفرق بينهما في ذلك، فالآية   إن :د الكذب، فحينئذّ لإلغاء احتمال تعمّ
ًيا، وكان المخبر موثوقاّكان المخبر عنه حس لم يكن آفة في : أي ـ ً به وضابطاً

وهذه الكاشفية هي .  عن الواقعاًّ نوعيًلا محالة كاشفايكون خبره ـ ته ّحاس
                                                           

 .١٨٠ـ١٧٩، ص٢ج: مصدر سابق نهاية الدراية، (١)
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 َإذا كان المخبرّأما باع الخبر، وتّا وأالمقتضية لبناء العقلاء على أصالة عدم الخط
 الخبر ّأن فبما ،ً ولم يكن المخبر له الضبط، أو كان المخبر عنه حدسياًياّعنه حس

 ، لهأء على أصالة عدم الخط فلا بناء من العقلا،لا كاشفية نوعية له عن الواقع
 .  فيهماّحجةفلا يكون الخبر 

 يعتـبرون في الـراوي والـشاهد )رضوان االله تعـالى علـيهم     ( الفقهاء ّولذلك ترى أن
 ّأدلةمخرج لخبر غير الضابط عن تحت ّخاص الضبط، وليس ذلك لأجل دليل 

، أ الخطـ لاحـتمال؛ لهـايكون لأجل عدم المقتـضيّ إنما  الخبر الواحد، بلّحجية
 . والآية لا نظر لها إلى عدم الاعتناء به، ولا بناء من العقلاء على عدمه

الآيـة لا نظـر فيهـا إليـه، وبنـاء ّ فـإن ،ً حدسياهوكذلك لو كان المخبر عن
 .)١(<ّحجةالعقلاء ليس على تصويبه، فلا يكون الخبر حينئذ 

 ّ بالخبر الحسيجّية الحّأدلة على اختصاص ّترتبما ي
 أو ّ خـبر الثقـة والعـادل بـالخبر الحـسيّحجية ّأدلةعلى اختصاص  ّترتبي

 :نّ أمران مهما،القريب منه، دون الحدسي
 قول المفتي بالنسبة إلى المفتي الآخر، ومن هنا لو أفتـى ّحجيةعدم  :وّلالأ

 ّأدلـة على المجتهد الآخر بلحـاظ ّحجةمجتهد بحكم ما، فلا يكون هذا الحكم 
فتوى المجتهد ليس هو من باب النقل الحسي أو القريب  ّ لأن؛ خبر الثقةّحجية

لم  ّإنـه  على النظر والاستنباط، وقـد قلنـاّ المبنيّمنه، بل من باب النقل الحدسي
 .  خبر الثقة في الأمور الحدسيةّحجيةيقم دليل على 

ديـه، ولكـن لا مـن بـاب ّ على مقلّحجة رأي المجتهد والمفتي يكون ،نعم
فاسـأ وا{:  أهل الخبرة، ومـن بـابّحجيةبل من باب  خبر الثقة، ّحجية

َ ْ َأهـل َ ْ َ
 

ِا كر
ْ ْإن   ْكنتم ِ ُ ْ َ علمون لا ُ ُ َ ْ َ{)٢(. 

                                                           

 .١١٥ـ١١٤، ص٣ج: ّ محمد صادق الروحانيّ زبدة الأصول، السيد(١)
 .٤٣: النحل (٢)
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 خبر الثقة بالخبر ّحجية ّأدلة على اختصاص ّترتب من الأمور التي تـ الثاني
 الخـبر لإثبـات ّحجية ّأدلة عدم شمول : ـ أو القريب منه، دون الحدسيّالحسي

 .طريق نقل الإجماع على الحكم الشرعيرأي المعصوم عن 
 :لذلك حالتينّ فإن لو أخبر شخص عن المعصوم: توضيح ذلك

ّ أن يخبر عن قول المعصوم مباشرة، كما لو سمعه يقول إن الـسورة :الأولى
؛ ّحجةفي الصلاة واجبة، فأخبر عن ذلك، فلو كان هذا المخبر ثقة فقوله يكون 

 . خبر الثقةّحجيةمن باب 
 يـستلزم رأي ٍيخـبر عـن شيءّإنـما  لا يخبر عن المعصوم مبـاشرة، و:الثانية
كما لو اكتشف بحدسه واجتهاده ونظره قول المعصوم عـن ، )عليه السلام (المعصوم 

ّ عدد معين من العلماء على الفتوى، فّاتفاقطريق  ًخبر بقول المعـصوم اسـتنادا أٍ
 في إثبـات قـول ّحجـةه خبارإ ذلك العدد، ففي هذه الحالة لا يكون ّاتفاقإلى 

 ذلك العدد من العلـماء عـلى ّاتفاق في إثبات ّحجةنعم، هو . )عليه السلام (المعصوم 
 ّاتفـاقخبـاره عـن إّ أمـا ًخباره عن قول المعصوم كان حدسـيا،إّ لأن الفتوى؛

 .ّالعلماء فكان عن حس
يخـبر ّإنما  لا يخبر المخبر عن قول المعصوم، وةفي الحالة الثاني: بعبارة أخرى

ّلو افترضنا أن إجماع عـشرة :  مثال ذلك. يستلزم قول المعصوم ورأيهٍعن شيء
ّورأى المخـبر أن العلـماء في زمانـه قـد ، من الفقهاء يكشف عن قول المعصوم

 ذلـك ّاتفـاقًفأخبر بقـول المعـصوم اسـتنادا إلى ، أجمعوا على وجوب السورة
أخـبر عـن قـول ّإنـما شرة، والعدد، فهو في الحقيقة لم يخبر بقول المعـصوم مبـا

 ذلك العدد وبـين رأي المعـصوم، فـلا ّاتفاقًالمعصوم اعتمادا على الملازمة بين 
ّليس إخبارا حسّ؛ لأنه  في إثبات رأي المعصومّحجةخباره إيكون  نعم، . ًيا عنهً

 ذلك العدد من العلماء على الفتوى إذا ّاتفاق في إثبات ّحجةهذا الإخبار يكون 
 .  التسامح عادة في مثل ذلكلم يعلم منه
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يرجع إلى نقل الـسبب مـن : نقل الإجماع تارة>: )رحمه االله (قال الميرزا النائيني 
يرجـع : وأخـرى. )عليه السلام (أقوال العلماء وفتاويهم الكاشفة عن رأى المعصوم 

 كان ذلـك ،رجع إلى نقل السبب  فإن.)عليه السلام (ب وهو رأيه ّإلى نقل نفس المسب
 وإن رجـع إلى . الخـبر الواحـدّحجية ّأدلة ويندرج في عموم ّ عن الحسًإخبارا

 عـن الحـدس، فـلا عـبرة بـه ولا دليـل عـلى ً كان ذلـك إخبـارا،بّنقل المسب
 .)١(<ّحجيته

جماعات المنقولـة في كلـمات شـيخ لإوعلى هذا الأساس نعرف الحال في ا 
 خبر الواحد ّإن: )رحمه االله (ين، فلو قال ّقدمعلام المتالأ وغيره من الطائفة الطوسي

أجمعـت  وأ ،نّ الإجماع قائم على نجاسة الخمرإ أو ،جّيةالإجماع على الحعلى قام 
ة أجمعـت عـلى حرمـة العمـل ّ الأمـّأن وأ ،الطائفة على نجاسة أهـل الكتـاب

 أم لا؟ ّحجـةها إجماعات منقولة، فهل مثل هذه الاجماعات ّ فهذه كل،يالكذائ
 الإجماع قـائم ّ نرى أنلكيين ّقدميوجد بين أيدينا كتب المتنا لا ّمع ملاحظة أن

 ّ؛ لأنليس بمقدورنا تحصيل الإجماع: اً أو ليس بقائم، وبعبارة أخرىّحقعليها 
 .ين ضاعت عليناّقدم من كتب المتاًكثير

نّ مثل هذه الاجماعـات هـي إ: وفي مقام الجواب عن السؤال أعلاه نقول
فهي كـالفتوى بالنـسبة إلى ،  من جهة أخرىكالفتوى من جهة وكخبر الواحد

 ّ عدد معينّاتفاقالمخبر استكشف قول المعصوم من خلال ّ لأن قول المعصوم؛
خباره عن قول المعصوم عـن حـدس لا عـن إمن العلماء على الفتوى، فيكون 

 .  في إثبات رأي المعصومّحجة، فلا يكون ّحس
 باعتبـاره ثقـة وأخـبر ة نقل تلك الفتاوى؛ّة من باب صحوهي كخبر الثق

 في ّحجـةخبـاره إعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، فيكـون ُ ولم ي،ّعن حس
                                                           

 .١٤٩، ص٣ج: ، مصدر سابقالأصول فوائد )١(
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 .إثبات تلك الفتاوى
ّ ومـسباًنحن إذا جئنا إلى الإجماع المنقول نجد فيه سـبب: وبعبارة أخرى َ  ،اًبُ

ّوأمـا .  مـن الفقهـاء عـلى الفتـوىّ عدد معـينّاتفاقالسبب فهو عبارة عن ّأما 
 . )عليه السلام(هو استكشاف قول المعصوم ف المسبب

فاق عدد تّا وهو عبارة عن ،ًماونّ في الإجماع المنقول ملزإ: وإن شئت قلت
 استكشاف قول المعـصوم : وهو عبارة عن،من العلماء على الفتوى، وفيه لازم

 .)عليه السلام(
 كالـشيخ الطـوسي في كتـابـ جمـاع ّ أن الناقل للإ:علماإذا عرفت هذا، ف

 .بّ في السبب دون المسبّحجةكلامه يكون ـ ة دّالع
ّ لأن  للحكـم الـشرعي؛اًلـيس سـببـ بما هو إجمـاع ـ الإجماع ّ فإن :وعليه

َّوإجماع الفقهاء إنما يكون ، هي لقول المعصوم وليس لإجماع الفقهاءّ إنما جّيةالح
 . لهّحجيةفلا ّإلا و،  إذا كشف عن رأي المعصومّحجة

 كان هذا المقـدار مـن ، فإذاّحجةنقول إلينا هو السبب، وهو  الم:وفي المقام
 لا ،فنحن نستكشف قول المعـصوم،  في استكشاف قول المعصومًفياالإجماع كا

يكـون قـول لنا نعتمد على قول شيخ الطائفة في استكـشاف قـول المعـصوم ّأن
 فـلا نستكـشف بـه قـول ًيـاوإن لم يكـن كاف. لى المفتـي الآخـر عّحجةالمفتي 

 . فلا قيمة لهذا الإجماع المنقول،عصومالم
 في نقـل ّحجـة في نقل السبب ولـيس بّحجةّأن الإجماع المنقول : ّفتحصل

 من العلماء على الفتوى، وليس ّ عدد معينّاتفاق في نقل ّحجةهو :  أي،بّالمسب
 . في نقل رأي المعصومّحجةب

لـو ّ أمـا ذلـك، في مثل ًيشترط في الناقل للإجماع عدم التسامح عادة: تنبيه
 ٍلم تسامحه في دعوى الإجماع ونقله فلا تبقى قيمة للإجماع المنقـول ـ حينئـذ ـعُ

ًم كثـيرا ّفـإنه ؛ينّقدموهذا هو الظاهر من كلمات المت. بمقدار نقل السببّحتى 
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ّ الإجماع، ولكن عند الرجوع إلى فتاوى المعاصرين لهم نجد أن الأمر نعوّما يد
 . على خلاف ذلك

عي ّذلك إجماعات صاحب الغنية، ففي كثير من الموارد التـي يـدويشهد ل
فيها إجماع الفقهـاء، عنـد المراجعـة لكلـمات الفقهـاء المعـاصرين والـسابقين 

 . المسألة مختلف فيهاّلصاحب الغنية في خصوص ذلك المورد نجد أن
 

 الدليل ّ دلوشروط تلك الأخبار التي:  أي،<وشروطها>: )قدس سـره  (قوله  •
 :  البحث في المرحلة الثانية يقع في أمرينإذنا، ّحجيتهعلى 

 .جّيةفي تحديد دائرة الح: وّلالأ
 .ّحجيته الدليل على ّفي شروط ذلك الخبر الذي تم: الثاني

غـير العـادل ّ لأن ؛<ولا يشمل خـبر الثقـة غـير العـادل>: )قدس سره (قوله  •
المنطـوق هـو الفاسـق وهـو ّ لأن  المفهـوم؛ًفاسق، فيكون داخلا في المنطوق لا

ّ، ومـن الواضـح أن الثقـة لـيس ّحجـة، والمفهوم هو العادل وهو ّحجةليس ب
فخبر الثقـة ، ًبعادل، فيدخل في الفاسق، فيكون داخلا في منطوق الآية المباركة

 .ًالفاسق يكون داخلا في منطوق الآية، وليس في مفهومها
لم يكن المدرك :  أي،<اً بذلكّا لم يكن المدرك مختصإذّأما و>: )قدس سره (قوله  •

 .اً بآية النبأّ خبر الواحد مختصّحجيةوالدليل على 
المنطـوق يـشمل الثقـة ّ لأن ؛<توقع المعارضة بالعموم مـن وجـه>: قوله •
 .فاسقال والفاسق غير الثقة، والسيرة تشمل الثقة الفاسق والثقة غير ،الفاسق
 .إذا وقع التعارض بين منطوق الآية والسيرة:  أي،<ٍحينئذ>: قوله •
أن خـبر ّشك نـا نـّ، لأن< خـبر الثقـة الفاسـقّحجيةعدم >: )قدس سره (قوله  •

الأصـل عـدم ّ فـإن جّية؟ وإذا شككنا في الحّحجة ليس بم أّحجةالفاسق الثقة 
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 .جّيةً، هذا مضافا إلى قيام الدليل الاجتهادي على عدم الحجّيةالح
نعـم، . عّق ويوسـّ، الـذي قلنـا يـضي<لوجـود التعليـل>: )رهقدس س ـ (قوله  •

 التعليل الوارد في ذيـل ّالفاسق يشمل الفاسق الثقة والفاسق غير الثقة، ولكن
ْأن{: قوله تعالى َ

ُتصيبوا  ِ ًقوما ُ ْ ٍ هالة َ ِ
َ َ ُ تصبحوا َ ِ ْ ُ ْ علتم مَا ََ  َ ُ ْ َ َنادم  َ ِ ِ ق هـذا ّ ضي}َ

 . العموم
ق من المنطوق من جهة ّن المنطوق في جهة، الآن يضيع مَّهناك التعليل وس

ًع المنطوق ليشمل خبر العادل أيضا، ولكـن ّ، يوس)واّتبينف: (أخرى، هناك قلنا
قلنـا   فـإن على فهم المراد من الجهالـة،ّوهذا مبني، قّالتعليل يضيّإن هنا نقول 

ّهي عدم العلم فالتعليل حينئـذ يكـون موسـ المـراد منهـا ّإن : إذا قلنـاّ أمـا ًعا،ٍ
ّالسفاهة فالتعليل حينئذ يضي  .قٍ

 .اختصاص الخبر الفاسق:  أي،<اختصاصه>: )قدس سره(قوله  •
ّ أن الآيـة لا إطـلاق لهـا حتـى تعـارض ؛ باعتبـار<فلا تعـارض>: قوله • ّ
 .السيرة
ية ّ إذا وجدت أمارة ظنجّيةوهل يسقط خبر الثقة عن الح>: )قدس سره (قوله  •

ين، وهذا هـو البحـث المعـروف ّقدم، كإعراض الفقهاء المت<؟نوعية على كذبه
  لا؟ م الإعراض مسقط أّبين الأصحاب أن

رت ّ إذا توفجّيةوهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الح>: )قدس سره (قوله  •
 إلى ّحجـةهل يرتفع خبر غير الثقة الذي هو ليس ب:  أي،<ة من هذا القبيلأمار

ية نوعيـة عـلى صـدقه أم لا؟ وهـذا هـو ت أمارة ظنّ إذا وجدجّيةمستوى الح
  العمل جابر لضعف الرواية أم لا؟ّ أن:البحث المعروف بينهم في

 مـوجز عـن تحقيـق ذلـك في الحلقـة ّقـدمفيه بحث وكلام، وقد ت>: قوله •
 .جّيةتحديد دائرة الح: ، تحت عنوانّلتعبدي، في بحث وسائل الإثبات ا<السابقة
،  المراد من <ّ حجية خبر الثقة والعادلّأدلةفي أن ّشك ولا >: )قدس سره(قوله  •
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 ـ على الاخـتلاف في المبنـى ـُمراده :  ما يرادف الثقة، أو نقول: هو،العادل هنا
.  لخـبر العـادلجّية وهو الح،من ذلكّخص للأّإما  لخبر الثقة، وجّيةالحّإما ّأنه 

 والعـادل، ـ على مبانينـا ـالثقة  خبر ّحجية ّأدلة ّفي أنّشك ولا : فيكون المعنى
هي آية النبأ لا تشمل الخـبر وّ خبر العادل إذا قلنا إن الدليل ّحجية ّأدلةأو : أي

 بالخبر الحـدسي المـستند إلى ّتختصّإنما و،  على النظر والاستنباطّ المبنيّالحدسي
أو وقـوع زيـد في النـار، أو ، الإحساس بالمدلول، كالإخبار عند نـزول المطـر

العدالـة ليـست ّ فإن ،ّحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالةالإ
ّأمرا محسوسا ولكن آثارها محسوسة ً ً. 

 ؛< عـلى المفتـي الآخـرّحجةوعلى هذا فقول المفتي ليس >: )قدس سـره  (قوله  •
 .ّ أو قريب من الحسّحسّ أنه  لا،َّقول المفتي إنما هو حدس واجتهادّلأن 

إخبـار هـذا المفتـي ّ لأن ؛< خبر الثقـةّحجية ّأدلةبلحاظ >: )سرهقدس  (قوله  •
ّحدسي واجتهاديًيا بل ّبالحكم الشرعي ليس حس ٌّ. 

 عـلى ّحجـة قـول المفتـي ّإن:  أي،<ديـهّ عـلى مقلّحجـةنعم هو >: قوله •
 . ديهّمقل

 .ًأخبر عن قول المعصوم حدسيا:  أي،<فأخبر بقول المعصوم>: قوله •
ِإذا علـم ّ أمـا ،<ًعلم منه التسامح عادة في مثل ذلكُإذا لم ي>: )هقدس سر (قوله  • ُ

 مـن ّ عدد معـينّاتفاقّ حتى في الإخبار عن ّحجةمنه التسامح فلا يكون قوله 
 .الفقهاء
 ؛جماعـات المنقولـةوعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإ>: )قدس سره(قوله  •
، وهذا هو < في إثبات الحكم الشرعيةّحج نقل الإجماع نّإ :ً كان يقال عادةّفإنه

 إن نقـل الإجمـاع المنقـول :الرأي السائد قبل الشيخ الأنصاري، فقد كان يقال
أن يكـون بالمبـاشرة، ّإمـا ّب؛ باعتبار أن نقل قول المعـصوم ّ في نقل المسبّحجة

 ينّحققأن المّ إلا . لقول المعصوم بالملازمةٌبالملازمة، والإجماع المنقول نقل مّاإو
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ّ قالوا إن هذه الملازمة أمـر حـدسيهمن زمان الشيخ الأنصاري وما بعد ٌ فـلا ، ّ
 .ّحجةيمكن أن تكون 

 .نقل الإجماعّلأن :  أي،<ّلأنه>: )قدس سره(قوله  •



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  على الخبر مع الواسطةجّيةتطبيق دليل الح •
 قامتقريبان في الم / استحالة التطبيق المذكور •
  أعلاهّجواب المصنف على التقريبين •
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 الخــبر مــع ّحجيــة(ين عــلى ذكــر مبحــث ياعتــاد الأعــلام مــن الأصــول
ً، في ذيل آية النبأ، وتحديدا في الإشكالات التي ترد عـلى الاسـتدلال )الواسطة

 بالآيـة ّحـث لا يخـتصّأن هـذا المبّ إلا  خبر الواحد،ّحجيةبالآية الكريمة على 
شـكالات  فـرغ مـن الإ بعـد أن)رحمـه االله   (ّالكريمة؛ لذا نجد أن صاحب الكفاية

ُا ذكـرت في لكنّهـ بها وّ أشار إلى الإشكالات التي لا تختص، بآية النبأّختصةالم
 خـبر ّحجيـةم تماميـة دلالـة الآيـة عـلى لُّلو سّ إنه ثم>: مبحث آية النبأ، فقال
 )عليـه الـسلام   (ول مثلهـا للروايـات الحاكيـة لقـول الإمـام العدل، ربما أشكل شم
 .)١(<..بواسطة أو وسائط

، أشار إلى عدم اختصاص الإشكال ـ أعلاه ـ بآيـة <مثلها>: )رحمـه االله  (فبقوله
 بل يشمل الاستدلال بسائر الآيات والروايات على فرض دلالتهـا عـلى ،النبأ

 . الخبرّحجية
 أفرده عن الآية، بل عـن المرحلـة )قدس سره (د ّمن هنا نجد أن الأستاذ الشهي
ّ كـلي مـرتبط بالـدائرة والحـدود ٌبحـثّ؛ لأنـه الأولى وجعله في المرحلة الثانية

 .ّومعنى حجية خبر الثقة بعد الفراغ عن ثبوتها
 

ّمن الواضح أن الناقل لخبر ما أو لحادثة معي  ويخـبر عنهـا  تـارة ينقلهـا،نةّ
 :مباشرة وبلا واسطة، وأخرى يخبر عنها بواسطة، فهاهنا صورتان

النقل والإخبار المباشر كما لـو شـاهد الناقـل والمخـبر الحادثـة أو : الأولى
ُنقـل: ومثـال ذلـك. سمع بالرواية ونقلها إلى الآخرين ِعبـد االله بـن ميمـون  َ
                                                           

 .٢٩٧ص: ر سابق مصد كفاية الأصول،(١)
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ّإن هذا العلم >: )عليه السلام ( َالأشعري قول الإمام الصادقّ محمد القداح لجعفر بن

سمع هذا الحديث من الإمام وّل ّباعتبار أن الأ. )١(<عليه قفل ومفتاحه ا سألة
 . مباشرة فنقله إلى الثاني بلا واسطة)عليه السلام(

 كما لو لم يسمع الناقـل بالروايـة مـن ،النقل والإخبار مع الواسطة: الثانية
وهـذه . اعتمد في نقله وإخباره على إخبـار الآخـر مباشرة، بل )عليه السلام (الإمام 

َالأشـعري الحـديث ّ محمـد الواسطة تارة تكون واحدة، كما في نقل جعفـر بـن
الأشـعري لم يـسمع الخـبر مبـاشرة مـن الإمـام ّ فإن . إلى سهل بن زيدّقدمالمت

 . واحد وهو عبد االله بن ميمونِط راوّسمعه بتوسّإنما ، و)عليه السلام( الصادق
 إلى عـلي ّقدم الواسطة، كما في نقل سهل بن زيد الحديث المتّتعددرى توأخ
 مبـاشرة، ولم )عليه الـسلام (سهل بن زيد لم يسمع من الإمام الصادق ّ فإن بن محمد،

 الواسـطة في ّتعـددسمع من الثاني، وهـذا يعنـي ّإنما ووّل يسمع من الناقل الأ
 .النقل والإخبار

 الأطهـار ّالأئمـةلأخبار الواصلة إلينا مـن اّ كل ّإن: إذا عرفت هذا نقول
لم ّ أننـا ها من الإخبار مع الواسطة؛ ضرورةّ عن طريق الثقات هي كل)عليهم السلام (

 ولم نسمع منهم، ولا ممن سمع منهم، فما وصل إلينا هو إخبار مع ّالأئمةندرك 
 . الواسطةّتعدد

واسـطة، بعـد  للخـبر مـع الجّية الحّأدلةمن هنا وقع الإشكال في شمول 
 في بداية ،طاهر آل راضيّ محمد قال الشيخ.  الخبر بلا واسطةّحجيةالفراغ عن 
ا في  فـيما إذا كنّـ،العسكري قـال يجـب كـذاّ بأن ارّإذا أخبرنا الصف>: الوصول

 ؛ الموضوع بأجزائه الثلاثـةّحقق لت؛ فلا إشكال،زمانه أو أخذنا خبره من كتابه
ار وهو عادل، ّا قد سمعنا من الصفّله أثر، لأن و، وكونه خبر عادل، الخبر:وهو
 . ى خبره هو الوجوب الكذائي، فلا ريب في شمول صدق العادل لهَّومؤد

                                                           

 .٣، باب سؤال العلم وتذاكره، ح٤٠، ص١ج: ، مصدر سابق الكافي)١(
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ار ولم نأخذ الخبر من كتابه، ولكن أخبرنا المفيـد عـن ّإذا لم يخبرنا الصفّأما 
ا خبره بقول الإمام، وهذا هو الخبر ذو الواسطة الواحدة، أو أخبرنأّ أنه ارّالصف
ني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن البزنطي عـن الرضـا، وهـذا الكلي

 .هو الخبر ذو الوسائط، فيشكل شمول صدق العادل لذلك
 :م بركنينّ الخبر تتقوّحجيةنّ أ :ومرجع الإشكال إلى

جعـل ّ لأن ؛ّحجيـةأن يكون هناك خبر ثقة هو بمثابة الموضـوع لل: وّلالأ
بعد أن نثبت وجود خـبر الثقـة ّ أننا :ه، بمعنىّتصورفرع ّالحجية لخبر الثقة هو 

ٍ أو ننفيها عنه، وأما إذا لم يكن هناك خبر ثقة فلا معنى للبحث جّيةنثبت له الح ُ ّ
ّ ثبوتا أو نفيا؛ لأنها من السالبة بانتفاء الموضوعّحجيتهعن  ً ً. 

إذ  اً؛د بـه شرعـّلمدلول الخبر يمكن التعبّ شرعي ٌأن يكون هناك أثر: الثاني
ّ، فلو أخبر الثقـة ـ مـثلا ـ أنّحجيةبدونه لا يبقى معنى لل ارة ّ الكواكـب الـسيً

 أو عـدم ّحجيتـهتسعة، فهذا الخبر ليس له أثر شرعي، فلا معنـى للبحـث في 
 ـ التعذير والتنجيز، فلو لم يكن هناك أثـر ّقدم ـ كما تجّيةمعنى الحّ لأن ؛ّحجيته
د بخبر العادل إذا لم يكـن ّ التعبنّألوضوح > ؛ٍ حينئذّحجية فلا معنى للّشرعي
ّد بخبره إنما هو للأخذ بما ّجعل التعبّ لأن  لا يصدر من الحكيم؛ٌ لغو،ٌثرألخبره 

 .)١(< على خبره، وإذا لم يكن له أثر لم يكن هناك شيء يؤخذ بهّترتبي
ً، كما لو نقـل لنـا زرارة خـبرا مدلولـه ّ نعم، إذا كان لخبر الثقة أثر شرعي

 لـه جّيـةد بـالخبر وجعـل الحّجوب السورة في الصلاة، فحينها يكون للتعبـو
ّ أن وجود الأثر الشرعي للخبر يعـد:وهذا يعني. معنى وفائدة ً شرطـا لجعـل ّ

 . للخبرجّيةالح
ّأنه لكي نثبت الحجية الأصولية وهي الم: ّفتحصل ية للخـبر ّعذرية والمّنجزّ
ّفلابد من توف . ّحجيـة للاًنفس الخبر باعتبـاره موضـوع قّقتح: ّالأول: ر ركنينَّ

                                                           

 .٣٥٥، ص٥ج: ، مصدر سابقبداية الوصول) ١(
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 . على مدلول ذلك الخبرّترتب يّوجود أثر شرعي: والثاني
ًثم إن الحجية المجعولة شرعا متأخرة رتبة ً ّّ ّ   عليها؛ّقدم والخبر مت، عن الخبرّ

ّ هي الحكم، ومن الواضح أن جّيةة، والحيّبة الموضوع للحجالخبر هو بمثاّلأن 
ّ، فلابـد أن يثبـت الموضـوع في الرتبـة ًكمـه ولـو رتبـة على حّقدمالموضوع مت

ً عن موضوعه دائـما، ّتأخرّالسابقة، ثم يثبت له الحكم، وهذا يعني أن الحكم م
ّوالحجية بما أنها حكم موضوعه الخبر فيجب   الحكـم عـن ّتـأخرها عنـه ّتأخرّ

ء  ًيكون حكـما عـلى شيّ؛ لأنه ّلا يعقل تقدم الحكم على الموضوع إذ ؛موضوعه
 .مجهول أو غير موجود، وكلاهما باطل

الأثـر ّ لأن لمـدلول الخـبر؛ّ شرعـي ٍة عن افتراض أثـرّتأخروكذلك هي م
ّومـن الواضـح أن الـشرط يثبـت قبـل . ّشرط لهذه الحجية وهي مشروطة بـه

ذلـك مخـالف ّ لأن لا يعقل ثبوت المشروط قبل أن يثبت شرطـه؛ إذ ؛المشروط
ّشرط ومـشروطه، فـما دامـت الحجيـة مـشروطة لطبيعة العلاقة السببية بين ال

ً مـن وجـوده أولاّ فلابـدّحجيتـهد بّبوجود الأثر الشرعي في الخبر المراد التعبـ ّ 
 . ّليكون الخبر حجة

 وشرطهـا وجـود الأثـر ،ٌ حكـم موضـوعها الخـبرجّيـةّأن الح: ّفتحصل
ةٌ ّتـأخروم،  الحكم عن موضـوعهّتأخرة عن نفس الخبر ّتأخروهي م، الشرعي

 .  المشروط عن شرطهّتأخر الشرط عن
 للخـبر مـع جّيـةستـشكل في شـمول دليـل الحُ قـد ي،وعلى هذا الأساس

 .الواسطة
نـا إذا سـمعنا زرارة ينقـل لنـا عـن الإمـام أبي عبـد االله نّأ: توضيح ذلك

 ي هـجّيـةّ أن السورة واجبة، فخبر زرارة هو الموضوع، والح)عليه السلام (الصادق 
ّهذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى أن . بة عن الموضوع رتّتأخر موالحكم وه

. جّيـة على الحّقدم وهو وجوب السورة، وهو متاً شرعياًلمدلول خبر زرارة أثر
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 ّأدلـةنا إذا أردنا تطبيـق ّ، بمعنى أنجّية بدليل الحّمسكوعليه فلا محذور من الت
ّ فـإن ، كلا الركنينّحقق خبر الثقة على خبر زرارة فلا محذور في ذلك؛ لتّحجية

المفروض أن خبره ثابت لنـا بالـسماع منـه ّ لأن ؛ًخبر زرارة ثابت لدينا وجدانا
 .ث عن وجوب السورةّيتحدّ؛ لأنه ّمباشرة، ومدلوله ذو أثر شرعي

 سمعت مـن :ٌإذا نقل شخص عن زرارة وجوب السورة، كما لو قالّأما و
، )ّإن الـسورة واجبـة: ( يقول)عليه الـسلام  (سمعت الإمام الصادق : ّزرارة أنه قال

 لا ينقـل لنـا )رحمه االله (ّني في الكافي، فإنه الكليوكما في إخبارات ونقولات الشيخ 
 ّتعـددَ مبـاشرة، بـل ينقـل لنـا قـول الإمـام مـع )عليه الـسلام  (عن الإمام الصادق 

ٍفحينئذ يكون مـدلول قـول ذلـك الـشخص الناقـل عـن زرارة أو . الواسطة
 أو قال غيره ،قال زرارة :بل، )ل الإمام الصادققا(ني ليس الكليمدلول قول 

 .من الأشخاص الموجودين في سلسلة السند
 قد يستشكل ـ وهي صورة نقل الخبر مع الواسطة ـوفي مثل هذه الصورة 

 . لهذا الخبرجّيةفي شمول دليل الح
 : نجعل الحديث في جهتين)قدس سره( ما أفاده الأستاذ الشهيد تّضح يلكيو

 

 الواسـطة ّتعـددّ بدليل الحجية في صـورة ّمسكّقد يتبادر إلى الذهن أننا نت
ّأيضا؛ وذلك لأننا إذا طبقنا دليل الحجية على الـشخص الناقـل باعتبـار ّ  ثقـة هًّ

ٍخباره ثابت لنا وجدانا، فحينئذ نحرز إو ّ إن مفاده ومدلوله؛ وحيـثـ  ًداّتعبـ ً
ًمفاده هو أن زرارة ينقل أن الإمام قد أوجب السورة، فيكون خبر زرارة ثابتـا ّ ّ 

 ّلخبر، وهو وجوب الـسورة، فيـتمل ّ، والمفروض وجود أثر شرعيًأيضالدينا 
. والثاني من هذه الجهـةوّل ّوهذا يعني أنه لا فرق بين الفرض الأ. كلا الركنين

ًابتا لنا وجـداناّنعم، في الفرض الأول كان خبر زرارة ث ، ّ ولـه مـدلول شرعـيً
ّبينما في الفرض الثاني كان خبر زرارة ثابتا لنا بالتعب  ّ والمفـروض أنـه ذو أثـر،دً
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 .ًأيضاّشرعي 
ًيخبر خـبرا ّ إنما واسطة من الوسائطّ كل ّإن>: )رحمه االله (قال الشيخ الأنصاري 

ثني ّحــد: د، قــالثني المفيــّحــد:  إذا قـال)هس ســرقـد (الــشيخ ّ فــإن بـلا واســطة،
ّكتـب إلي العـسكري : ار، قـالّثني الصفّحد: ثني أبي، قالّحد: الصدوق، قال

:  الوسائط، فخبر الـشيخ قولـهّتعددة بّتعدد مًهناك أخباراّ فإن  بكذا،)عليه الـسلام  (
ثني المفيد الخ، وهذا خبر بلا واسطة يجب تـصديقه، فـإذا حكـم بـصدقه ّحد

  ثني الـصدوق، فهـذا الإخبـار ّحد: شيخ بقولهث الّ المفيد حدّ أنًوثبت شرعا
خـبر عـادل ًيـضا  أـثني الـصدوق ّحد:  أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخـ

ثه، فيكون كـما لـو سـمعنا مـن ّ الصدوق حدّوهو المفيد، فنحكم بصدقه وأن
ق في خـبره، َّثني أبي، والـصدوق عـادل، فيـصدّحـد: الصدوق إخباره بقوله

عـادل، ّ؛ لأنه قهّار، فنصدّثني الصفّحد: ث بقولهّأباه يحدفيكون كما لو سمعنا 
ً ار عادلاّ، وإذا كان الصف)عليه السلام (كتب إليه العسكري ّ أنه :ارّفيثبت خبر الصف

 كتب إليه ذلك القول، كما لـو )عليه الـسلام (العسكري ّ بأن وجب تصديقه والحكم
ّ كـل ، فيثبـت بخـبرّحجـةكتوب  يكتبه إليه، فيكون الم)عليه السلام(شاهدنا الإمام 

واسـطة ّكـل ّ لأن ؛لاحق إخبار سابقه، ولهذا يعتبر العدالة في جميـع الطبقـات
 . )١(<ّمخبر بخبر مستقل
 

: شكل على التطبيق المذكور في الجهة السابقة، وحاصل الإشـكالُوقد است
 :ترتيب مستحيل، وبيان الاستحالة بتقريبين على هذا الجّيةّإن تطبيق دليل الح
، م بركنين؛ موضوع وهو الخبرّ تتقوجّيةّذكرنا أن الح: وّلالتقريب الأ

ً رتبة عن ّتأخر مـ جّية الذي هو الحـوشرط وهو الأثر الشرعي، والحكم 
                                                           

 .٢٧٠ـ٢٦٥، ص١ج: مصدر سابق فرائد الأصول، (١)
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 ّتأخر ل؛ً رتبة عن الأثر الشرعيّتأخر الحكم عن موضوعه، ومّتأخر ل؛الموضوع
 .طهالمشروط عند شر

ٍفحينئـذ ، نـيالكلي خبر الثقـة عـلى قـول ّحجيةق ّ وعليه إذا أردنا أن نطب
ّلا وجوب السورة، ومن الواضح أن قول زرارة هـو ، سوف نثبت قول زرارة

 تطبيـق ّ والحكم الشرعي، وهـذا يعنـي أنجّية وليس هو الحّحجيةموضوع لل
لموضـوعة، وهـذا  على الخبر مع الواسطة يلزم منه إثبات الحكـم جّيةدليل الح

، ً رتبـةّتأخر مـ الذي هو قول زرارة ـ والموضوع ،ًة رتبةّقدم متجّيةيعني أن الح
 .ً رتبةةًّقدم مت،ًة رتبةّتأخر المجّيةفيلزم أن تكون الح
اد الحكم ّ على الخبر مع الواسطة اتحجّيةيلزم من تطبيق الح: التقريب الثاني

 عـلى ّترتبود الأثر الشرعي الم مع شرطه وهو وججّيةوالمشروط الذي هو الح
ً دائما على ّقدمّما في رتبتين مختلفتين؛ باعتبار أن الشرط متّ، والمفروض أنهجّيةالح

 .مشروطه
  ـ ًنـي مـثلاالكليكالشيخ ـ  خبر الناقل عن زرارة ّحجيةّإن : توضيح ذلك

ي  لما ينقله هذا الناقل، والخبر في كلام الناقـل الـذّ شرعيٍمشروطة بوجود أثر
ني في المثال ليس هو وجوب السورة بل هو قول زرارة، وقول الكليهو الشيخ 

ّوهذا يعني أن الـذي . جّيةالحّ إلا وليس هوّ شرعي أن يكون له أثرّ لابد زرارة
 .ة لشرط نفسهاقّق محجّية قوله، فصارت الحّحجية على قول زرارة ّترتبي

 ينمّقد على التقريبين المتفّصنجواب الم
ّ أن كـلا هـذين التقـريبين منـدفع بجـواب )قدس سـره  (تاذ الشهيد يرى الأس
 ـ اللفظيـة أم العقـلاء سنّة سواء من الكتاب أم الـ جّيةّأن الح: واحد، حاصله

وهـذا . َّإنما هي مجعولة على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية
رارة،  المجعولة لقول زيةجّني هي غير الحالكلي المجعولة لقول جّيةّيعني أن الح
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ِو ﴿: وهذا من قبيـل قولـه تعـالى  ِ ِا ـاس ََ  َ ِا يـت ِ حـج   ْ َ ِمـن ْ َاسـتطاع َ َْ ِإ ـه َ ْ َ ِ 
ًس يلا

ِ ّ أن الوجـوب :بمعنى،  هنا مجعول على نحو القضية الحقيقيةّ، فالحج)١(﴾َ
. ك كـذلوة عمرّة زيد ـ عند استطاعته ـ غير الوجوب الذي في ذمّالذي في ذم

 ّتعـدد تجّيـة الحّ أن:وهـذا يعنـي، ّتعـدد المجعول مّنعم، الجعل واحد، ولكن
 .  الإخباراتّتعددب

ّإنه توجد في المقام حج: وعليه نقول  خـبر الناقـل ّحجيـةيتان؛ الأولى هي ّ
 ّحجيـةو.  خـبر زرارةّحجيـةهي : والثانية. ني في المثالالكليعن زرارة، وهو 

 قـول ّحجيـة نفسها بل تثبـت موضـوع جّيةحني لا تثبت موضوع الكليقول 
 جّيـة خـبر زرارة، لم يثبـت بالحّحجيةّوهذا يعني أن ما هو الموضوع لل. زرارة

 .وّل الأولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأجّيةالثانية، بل بالح
 يلـزم إذا لمّ إنـما هّ بأن الإشكالّويمكن ذب>: )رحمه االله ( الخراساني ّحقققال الم

ّإلا يكن القضية طبيعية، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، و
فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سرايـة حكـم الطبيعـة إلى أفـراده، بـلا 

 . )٢(<اد الحكم والموضوعّمحذور لزوم اتح
 الذي لا يعقل هو إثبات الحكم موضوع ّإن>: )رحمه االله( النائيني ّحققوقال الم
هذا بمكان من الإمكـان، والمقـام ّ فإن ، لا إثبات موضوع لحكم آخر،شخصه

يثبت بوجوب تـصديق الـشيخ في ّ إنما )المفيد(خبر ّ فإن يكون من هذا القبيل،
بوجـوب ) المفيـد(محرز بالوجدان، وإذا ثبت خبر ّ أنه إخباره عنه الذي فرضنا

يعـرض عليـه وجـوب التـصديق، ومـن وجـوب تـصديق ) الشيخ(تصديق 
يثبت خبر الصدوق فيعرض عليه وجوب التـصديق، وهكـذا إلى أن ) المفيد(

                                                           

 .٩٧:  آل عمران(١)
 .٢٩٧ص: مصدر سابق كفاية الأصول، (٢)
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 حكـم لموضـوع مثبـت لموضـوع آخـر ّسلسلة الوسائط، فكـلّ أول ينتهي إلى
 ّة، غايته أنّتعددة لأحكام مّتعدد عليه حكم آخر، فتكون موضوعات مّترتبي

ضية ينشأ مـن انحـلال قـّ إنما  الإحكامّتعددالأحكام تكون من سنخ واحد، و
 إلى ّتنحـلّ إنهـا ة حيـثيكما هو الشأن في جميع القضايا الحقيق) صدق العادل(

 .)١(<ة حسب ما لموضوعها من الأفرادّتعددأحكام م
 التي هي جّيةّباعتبار أن الح: ًوبنفس البيان أيضا يجاب عن التقريب الثاني

 ،اً شرطـّحجيـة التي هي مشروط، فلا محذور أن تكون جّيةشرط هي غير الح
ً الواحدة لا يعقل أن تكون شرطا ومشروطاجّيةنعم، الح. اً مشروطّحجيةو ً. 

 

م ّالـذي تتقـووّل ، هذا هو الركن الأ<بمثابة الموضوع لها>: )قدس سره (قوله  •
 .جّيةيعود على الح) لها(، والضمير فيجّيةبه الح
م بـه ّن الثاني الذي تتقـو، هذا هو الرك<بمثابة الشرط لها>: )قدس سره ( قوله •
 .جّيةعود على الحي) لها(، والضمير في جّيةالح

 .لمدلول الخبر:  أي،<إذا لم يكن لمدلولهّ أنه لوضوح>:  )قدس سره(قوله  •
 .ّأثر شرعي:  أي،<أثر كذلك>: )قدس سره(قوله  •
 يـةجّّأن الح:  أي،< لمدلول الخبرّوعن افتراض أثر شرعي>: )قدس سره (قوله  •

 . المشروط عن شرطهّتأخر ، عن الأثر الشرعي لمدلول الخبرًة رتبةّتأخرم
 جّيةإثبات الح:  أي،<ه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعهّأن>: )قدس سره (قوله  •

نـي أثبـت قـول الكلي على قول جّيةتطبيق الحّ لأن لموضوعها وهو خبر زرارة؛
 ،ة عـن الموضـوع مثبتـة لـهّتـأخر المجّية الحّزرارة، وهو موضوع لها، فيلزم أن

 . ها عليهّقدموهذا يعني ت
                                                           

 ١٧٩ ص،٣ج: مصدر سابقفوائد الأصول، ) ١(
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ّأنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شرطه>: )قدس سره (قوله  • يلزم من تطبيق :  أي،<ّ
 مـع ،جّيـةاد الحكم الذي هو الحّ اتح، على قول الناقل مع الواسطةجّيةدليل الح

 .شرطه الذي هو الذي الأثر الشرعي
ّأن هـذا ّ أما ،< عن شرطهً الحكم رتبةّتأخرعلى الرغم من >: )قدس سره (قوله  •

، فهل هو عين الشرط والمـشروط ّتأخر والّقدمنوع من أنواع الت ّ أي منّقدمالت
ّ فهذا موكول إلى دراسات فلسفية؛ لأنهم هنـاك بينّـوا أن أقـسام ،أم غير ذلك ّ

 . بالطبعّتأخر والّقدم تسعة، ومنها التّتأخر والّقدمالت
ًني مثلا، فضمير الهاء الكليلما ينقله :  أي،<لما ينقله الناقل>: )قدس سره (ه قول •
لا يعود على زرارة بل يعود على ما ينقلـه الناقـل عـن زرارة، ) ينقله(  في قوله

ّ إلا حجيةلخبر زرارةّ شرعي  ولا أثر،َّوهو إنما ينقل خبر زرارة  .  خبر زرارةّ
ّأن نفـس :  أي،<ة لشرط نفسهاقّق محجّيةفقد صارت الح>: )قدس سـره  (قوله  •
ة، وهـذا ّتـأخر فهـي ماًة، وصارت مـشروطّقدم فهي متاً صارت شرطجّيةالح

 .جمع بين النقيضين
 . خبر الثقةّحجية:  أي،< الخبرّحجية ّأن>: )قدس سره(قوله  •
مجعولـة عـلى نهـج القـضية الحقيقيـة عـلى موضـوعها >: )قـدس سـره   (قوله  •

ر الوجود، ّ يكون الموضوع مقد:، في القضايا الحقيقية<ر الوجودّوشرطها المقد
ّوالشرط أيضا مقد  .ر الوجودً





 
 
 
 
 

 

  

ّ 
 

 
 عنوان القاعدة •
 الأقوال في المسألة •
ü ّالتسامح في أدلة السنن والمكروهات 
ü ّعدم التسامح في أدلة السنن والمكروهات 

  السننةّ في أدللتسامح قاعدة امدرك •
  على القاعدة<من بلغ>تحقيق الحال في دلالة أخبار  •
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 من االله سبحانه وتعـالى عـلى ٌمن بلغه ثوابّ أنه ة من الرواياتّورد في عد
 أوتي ذلك الثواب وإن لم يكن الحديث كما ،ً فعمله التماسا لذلك الثواب،ٍعمل
 .بلغه

 سالم كصحيحة هشام بن ، السندا كان في تلك الروايات ما هو صحيحّولم
 هـو ّنعـم، المهـم.  في سـندها غـير لازمالكلامـ التي سنأتي على ذكرها ـ كان 

 : هذه القاعدة يكون من خلال أموروالكلام في.  يستفاد منهاّالبحث عما
ّّ 

، لـذا كـان جّيـةوثاقة هي من شروط الحّثبت لنا في المباحث السابقة أن ال
.) ..مـن بلغـه: (بناء عـلى روايـاتـ ، وهذا الشرط جّةخبر الثقة هو الخبر الح
ّيلغى في السنن والمستحبـ وعلى فهم المشهور لها   ّحجةات، فيكون مطلق الخبر ُ

 . فيها
 الـسنن وعـدم التـدقيق في ّأدلةمن هنا كان ديدن الفقهاء على التسامح في 

 تـراهم ، مـالٍ يظهر منها إعطاء الثواب عـلى فعـٌ أن تأتي روايةّمجرد، فبالسند
 .يفتون بالاستحباب
 في إثبـات ّحجـةّثبت في المباحث الـسابقة أن خـبر الثقـة : وبعبارة أخرى

 قـسمين؛ إلزاميـة كـالوجوب الأحكام الـشرعية، والأحكـام الـشرعية عـلى
ا نشترط ّا يعني أنه إلى هنا كنّوهذ.  والمكروهّ وغير إلزامية كالمستحب،والحرمة

 ّأدلـة وقاعدة التـسامح في ، إثبات الأحكام الشرعية بقسميهاوثاقة الراوي في
ً إذا كان المخبر عنه وجوبا أو حرمـة، وٌ لازمّقدمّالسنن تقرر أن الشرط المت ً َ ّأمـا ُ

ّإذا كان استحبابا أو كراهة فهو غـير لازم، بمعنـى أن ً  وثاقـة الـراوي ليـست ً
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 .ثبت الاستحباب أو الكراهةُ في العمل بالخبر الذي يًشرطا
ّإن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمـارات >: )قدس سـره  (قال الأستاذ الشهيد 
 عـلى ّلدالـة، ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار اّحجةعلى صدقه، فهو ليس ب

 ّحجـةا نهّـ بأر والنواهي غير الإلزامية، فيقالات، أو على مطلق الأوامّالمستحب
 . )١(<في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها

 التـسامح ّعامـةالمشهور بين أصحابنا وال>: )رحمه االله (وقال الشيخ الأنصاري 
 السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد ّأدلةفي 

 . )٢(<ً أو تركاً على السنن فعلاّالةلدمن الإسلام والعدالة والضبط في الروايات ا
 في باب جّية كان الهدف من هذه القاعدة هو توسعة دائرة موضوع الحّفلما
 .جّية ناسب أن تبحث هذه القاعدة ضمن مباحث تحديد دائرة الح،اتّالمستحب
 

ل،  السنن عنوانان تدخل بأحدهما في علم الأصـوّأدلةلقاعدة التسامح في 
العنـوان الـذي بـه تـدخل في علـم ّأما >. وبالآخر تندرج في مسائل علم الفقه

مرجـع هـذا البحـث إلى ّ لأن  الـسنن؛ّأدلـةالأصول، فهو عنوان التسامح في 
 في أخبـار جّيـةعلى كـون موضـوع الح.) ..من بلغه(البحث عن دلالة أخبار 

 فيكـون  وعـدم دلالتهـا،،سع من غيرها، فيشمل الـضعيف وغـيرهالسنن أو
 .قّ فيقتصر فيه على الصحيح والموث، فيها كغيرهاجّيةموضوع الح

 الخبر الضعيف ونحوه في مقام وعـدم ّحجية البحث عن ّ ومن الظاهر أن
 .دّ لارتباطه بمقام الحيرة والترد؛ٌّ أصوليّحجيته

                                                           

 .٢٦١، ص١ج: مصدر سابقفي علم الأصول،  دروس (١)
المؤتمر العـالمي بمناسـبة الـذكرى : ، الناشرالأنصاريمرتضى رسائل فقهية، الشيخ ) ٢(

 .١٣٧ص: هـ١٤١٤المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، الطبعة الأولى، 
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العنوان الذي به تدخل في علم الفقه، فهو عنـوان اسـتحباب العمـل ّ أما 
مرجع البحث  إذ ؛ًعتمد عليه عملاُستحبابه أو وجوبه خبر لا يالذي قام على ا

، ومثـل هـذا ّعلى اسـتحباب هـذا العمـل أو لا تـدلّ تدل  هذه الأخبارّإلى أن
:  ذلـك ـ أعنـيةيدور حول الحكم الشرعي ونتيجـّ؛ لأنه ّالبحث بحث فقهي

 . )١(<ً أو نفياًالحكم الشرعي ـ إثباتا
 

 لاوقـد تـد>:  في الفصول الغروية)رحمه االله (حسين الحائري ّ محمد ل الشيخقا
 الـسنن والمكروهـات بإثبـاتهما بالروايـات ّأدلـة التـسامح في :بين الأصحاب

ة للوجـوب أو التحـريم عـلى ّقيـد وحمـل الأخبـار الم،الضعيفة الغير المنجبرة
 في ذلـك  وخـالف،الاستحباب أو الكراهة عند ضعف الـسند وعـدم الجـابر

بما يمكن ّ إلا ين، فمنع من إثبات الاستحباب والكراهةّتأخري المّتأخربعض م
 .)٢(<إثبات الوجوب والتحريم به من الأخبار المعتبرة

 : أن هناك قولين في المسألةتّضحة يّقدممن خلال العبارة المت
  السنن والمكروهاتّأدلةالتسامح في : وّلالقول الأ

رحمه  (وّل الشهيد الأ:ن ذهب إليهّ ومم،ر بين الأعلام وهذا هو القول المشهو
ُإن أخبــار الفــضائل ي>:  في الــذكرى، حيــث قــال)االله تــسامح فيهــا عنــد أهــل ّ

                                                           

 اني،الروحـ الحـسينيّ محمـد دّالـسي العظمى االله آية لأبحاث ًتقريرا  منتقى الأصول)١(
 ١٤١٦ الثانيـة، الطبعـة الهـادي، مطبعة الحكيم، الصاحب عبد دّالسي االله آية الشهيد

 .٣٨، ص١ج: ـ ه
د حـسين الحـائري، دار إحيـاء ّية في الأصول الفقهيـة، الـشيخ محمـورغ الفصول ال)٢(

 .هـ١٤٠٤العلوم الإسلامية، قم، 
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: ةّقدمـته، حيث قال بعـد نقـل الروايـات المتّ وابن فهد الحلي في عد،)١(<العلم
 نهايـة  حسن الصدر فيّالسيد و،)٢(< عليه بين الفريقينًفصار هذا المعنى مجمعا>

 ضـعفها ّوقد شاع العمل بالضعاف في السنن وإن اشـتد>: الدراية، حيث قال
 بعد الإشـارة إلى  حيث قال، في الأربعين)رحمه االله  ( والشيخ البهائي،)٣(<ولم ينجبر

وهذا هو سبب تساهل فقهائنا في البحث عن دلائل >:  من الأخبارّبعض ما مر
 . وغيرهم الكثير،)٤(<السنن

  السننّأدلةعدم التسامح في : نيالقول الثا
 المجاهـد في ّالـسيدن ذهب إلى هذا القول صاحب المنتهى كما حكاه عنه ّمم

إذا وردت رواية ضعيفة السند غير جامعة للشرائط التـي >: المفاتيح حيث قال
 وكانت ، خبر الواحد ولا صالحة لإثبات وجوب ولا حرمةّحجيةذكروها في 

 ، ولم يكن هناك احتمال حرمته ولا وجوبـه، كراهتهة على استحباب فعل أوّدال
 تلك ّمجردب فهل يجوز الحكم بها ، بين أحد الأمرين والإباحةاًوكان الأمر دائر

 الـسنن ّأدلـة وكونها موضـوعة فيجـوز التـسامح في يعلم بكذبهاالتي الرواية 
ــات ،والكراهــة ــات الواجب ــشترط في إثب ــا ي ــاتهما م ــشترط في إثب ــل ي  أو لا ب

 مات؟ّحروالم
ّ أنـه لا يجــوز إثبــات : وّلالأ: ختلـف الأصــحاب في ذلـك عــلى قــولينا

ــة المفروضــةّمجــردالاســتحباب والكراهــة ب ــن ، الرواي  وهــو لموضــعين م
                                                           

ي العاملي، ّجمال الدين مك محمد بن لّذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأو (١)
 .٣٤، ص٢ج: هـ١٤١٩ لإحياء التراث، )عليهم السلام(مؤسسة آل البيت : تحقيق

 .١٠ص: ّة الداعي، ابن فهد الحليّعد) ٢(
 .٢٨٤ص: ماجد الغرباوي، نشر المشعر: ، تحقيقّنهاية الدراية، السيد حسن الصدر) ٣(
 .٣٨٩ص: يكتاب الأربعين، الشيخ البهائ) ٤(
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 .)١(<...المنتهى
 ّأدلـةومـا قيـل مـن أن > : العاملي في مدارك الأحكام، حيث قـالّالسيدو
الاسـتحباب ّ لأن فيـه؛ فمنظـور ،ن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرهـانالس

 . )٢(< كسائر الأحكام، على الدليل الشرعيّتوقف في،ّحكم شرعي
قال الصدوق في كتاب .  من الصدوق وشيخه ابن الوليد ذلكوربما يظهر
ّ فإن ، والثواب المذكور لمن صامهّخبر صلاة غدير خمّأما و>: الصوم من الفقيه

بـن ّ محمد ّإنه من طريق: يقولحه، وّبن الحسن بن الوليد لا يصحّ محمد شيخنا
ته ّ الشيخ ولم يحكم بصحذلكحه ّما لم يصحّموسى الهمداني وكان غير ثقة، وكل

 . )٣(<من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح
 

 السنن بأخبار بعضها صـحيحة، ّأدلةالقائلون بقاعدة التسامح في ّتدل اس
 كـان لـه مثـل ذلـك ، فعملـهثواب على عملّ النبي  من بلغه عنّ أنت علىّدل

 :لم يقله، ومن تلك الأخبار )صلّى االله عليه وآله( ّ النبين كانإالثواب، و
 من بلغه عـن>: نّه قال أ)عليه السلام (صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد االله  •
 و ن  ن رسول ، ذ ك    ن أجر، من ا واب فعملهٌ  ءّص  االله عليه وآ ّا   
 . <ّ ص  االله عليه وآ   م يقلهاالله

ّإن هـذا الخـبر >:  المجلسي في بحاره فقالّالعلامة على هذا الخبر ّعلقوقد  
                                                           

ّ محمد بن آقـا سـيد بـن الـسيد محمـّتيح الأصول، السيد المجاهدمفا (١) ّ د الطباطبـائي، ّ
 .٣٤٦ص: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث

ّالسيد محمد ّالفقيه المحقق : تأليف،  في شرح شرائع الإسلاممدارك الأحكام) ٢( بن علي ّ
ة آل مؤسـس: مؤسسة آل البيـت لإحيـاء الـتراث، النـاشر: ، تحقيقالعامليالموسوي 

 .١٣، شرح ص١ج: هـ١٤١٠البيت لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى، 
 ٣٠٥ص: حسين الحائريّ محمد الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الشيخ) ٣(
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، ورواه ثقة الإسـلام في الكـافي  بأسانيدّاصة والخّعامةمن المشهورات، رواه ال
 . )١(<ن سالمعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ب

مـن >: ّ، أنـه قـال)عليه السلام (رواية صفوان عن الإمام أبي عبد االله الصادق  •
 من ا   فعمله،  ن   أجر ذ ـك و ن  ن رسـول ءٍ من ا واب    ءبلغه  

 .)٢(<ّ ص  االله عليه وآ   م يقلهاالله
: ّ، أنه قـال)عليه السلام(بن مروان عن الإمام أبي عبد االله الصادق ّ محمد  خبر •

  ففعل ذ ـك طلـب قـول،  ء من ا وابّص  االله عليه وآ ّ ا   من بلغه عن>
ّص  االله عليه وآ   م ّ ا     ن   ذ ك ا واب و ن  ن،ّص  االله عليه وآ ّا   

 .)٣(<يقله
مـن >:  يقـول)عليـه الـسلام   (سمعت أبا جعفر >: ّبن مروان أنه قالّ محمد عن •

 أوتيـه و ن  ـم ، ففعلـه ا مـاس ذ ـك ا ـواب،من االله تعا    عمل ٌبلغه ثواب
 .)٤(<...ي ن

<> 

صلّى االله   (على أن الإنسان إذا وصل إليه عن رسول االلهّ تدل ّإن أخبار من بلغ
 وفعلـه ،يه كذا من الثـوابّ الأطهار أن العمل الكذائي فّالأئمة أو أحد )عليه وآله 

لو لم يكـن ذلـك البيـان ّ حتى ّبقصد تحصيل ذلك الثواب، فإنه سيحصل عليه
                                                           

 .٢٥٦، ص٢ج: ّبحار الأنوار، العلامة المجلسي، مصدر سابق )١(
 الطبعـة ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، الشيخ الصدوق، منشورات الـرضي، قـم، )٢(

 ١٣٢ص: هـ ش١٣٦٨الثانية، 
، بــاب ٨١، ص١ج: ، الحــر العــاملي، مــصدر ســابق)آل البيــت(وســائل الــشيعة  )٣(

 ٤، ح)عليهم السلام( عمل مشروع روي له ثواب عنهم ّاستحباب الإتيان بكل
 .٨، ح... عمل مشروعّ، باب استحباب الإتيان بكل٨١، ص١ج: المصدر السابق) ٤(
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 لمطلق البلـوغ والوصـول في جّية، وهذا معناه جعل الح)عليهم السلام (ًصادرا عنهم 
 ّحقـق يت، بخـبر الثقـةّحقـقّومن الواضح أن البلوغ كما يت. اتّموارد المستحب

لو كان ّ حتى ات هو مطلق الخبرّ في باب المستحبجّيةبغيره، فيكون موضوع الح
 .ًضعيفا

ّإن الاستدلال بأخبار من بلغ على القاعدة المذكورة : إذا عرفت هذا نقول
 سواء ، لمطلق البلوغجّية على أن يكون المستفاد من هذه الأخبار جعل الحٌّمبني

كـن تماميـة  البلـوغ خـبر ثقـة أم خـبر غـير الثقـة، ولقّـقكان الخبر الـذي يح
 على استظهار هذا المعنى من تلك الروايات دون غيره مـن ّتوقفالاستدلال ت

 .المعاني التي يمكن أن تكون تلك الروايات ناظرة إليها
ُوالتحقيق أن هذه الروايات يمكن أن تح ًمل بدوا وفي مقـام الثبـوت عـلى ّ

 :أربعة احتمالات
 لمطلـق جّيـةم جعـل الحأن تكون تلك الروايـات في مقـا: وّلالاحتمال الأ

ّ بمجرد تحقق هذا العنوان تثبت الحهّأن:  أيالبلوغ،  للخبر، فيكون مفادها جّيةّ
ّجعل الحجية لخصوص الأخبار التي تخبر عن الثواب، فكـل مـن يبلغـه شي ء  ّ

ّمن الثواب على عمل فهذا البلوغ حجة، سواء كان المخبر به ثقة أم غـير ثقـة، 
 على عنوان البلوغ من أجـل ،ّ وهو الحجية،ّهري ظاٍفيكون لسانها جعل حكم

 .ّظ على الملاكات الواقعية للاستحباب الواقعيّالتحف
 لمطلـق جّيـة، هـي في مقـام جعـل الح<من بلـغ>ّإن أخبار : بعبارة أخرى

 الأطهـار عـلى ّالأئمـة أو أحد )صلّى االله عليه وآلـه (ّ النبي البلوغ، فمن بلغه ثواب من
لو لم يقله ّ حتى  يحصل على الثواب الذي بلغهّفإنهلثقة عمل بواسطة خبر غير ا

ّ، وهذا يعنـي أن مـا ورد في بـاب المـستحب)عليه السلام (المعصوم  ات والمكروهـات ّ
وعـلى هـذا الاحـتمال تكـون قاعـدة .  سواء كان راويه ثقة أو لا،ًمطلقا ّحجة

 .ّتامة السنن ّأدلةالتسامح في 
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ّواقعي   في مقام إنشاء استحباب<من بلغ>أن تكون أخبار : الاحتمال الثاني
بعنـوان البلـوغ ّإنـما  للفعل الذي بلغ عليه الثواب، ولكـن لا بعنوانـه وّنفسي

ًبوصفه عنوانا ثانويا للفعل الذي بلغ عليه الثواب ً . 
يـة ّأولّمـن المعلـوم أن الأحكـام الواقعيـة عـلى قـسمين؛ : توضيح ذلـك

 قّـقإذا تحّ أمـا .لي لا يجـوز أكلـهّ الأوفلحـم الميتـة بعنوانـه الـواقعي، وثانوية
ه  ولكنّـ، كـذلكٌّ واقعـيٌالاضطرار فيجوز الأكل منه، وهذا الجواز هو حكـم

 ّان، لكـنّ همـا حكـمان واقعيـ)عـدم الجـواز والجـواز( فكلا الحكمين. ّثانوي
 .  وموضوع الثاني هو الاضطرار،الاختياروّل موضوع الأ

لي للعمـل بهـذه الروايـات قبـل أن وّّإن العنوان الأ: إذا عرفت هذا نقول
ه إذا بلغـك شيء،  حرام،ٌيبلغك فيها شيء ز العمـل، ّالروايـات تجـوّ فـإن ٌلكنّ

ً عنوانـا ثانويـا ّحقـقً مثلا )صلّى االله عليه وآله (ّ النبي ّوهذا يعني أن البلوغ عن  ّترتـبً
وهذا الحكـم الـشرعي بالاسـتحباب هـو ، عليه الحكم الشرعي بالاستحباب

 .ّواقعي ٌحكم
ّ ضعيف على أن من قرأ سـورة الحمـد كـان لـه ٌ خبرّلو دل: بعبارة أخرى

ة، ولكـن لا بعنـوان ّبكل حرف منها حسنة، صـارت قـراءة الـسورة مـستحب
 عنـوان البلـوغ ّقد بلغ عليها الثواب، بمعنى أنّ أنها بعنوانّإنما سورة الحمد و

ّأصبح عنوانا ثانويا للقراءة وبه صارت مستحب ً فقبل بلوغ هذا الثواب . ًقعااً واً
لي، وبعـد بلـوغ ّ بعنوانهـا الأوةّعلى قراءة سورة الحمد لم تكن قراءتها مـستحب

ّة بعنوان أن بلوغ الثواب عليها باعتبارها ّالثواب على قراءتها أصبحت مستحب
ًعنوانا ثانويا ً. 

 لمطلق جّية بصدد جعل الح<من بلغ>وعلى هذا الاحتمال لا تكون روايات 
ً يجعل للفعـل عنوانـا ثانويـا ، ماٍ بلوغ الثواب على فعلّبصدد أنّإنما لوغ، والب ً

ّا به، ويستحقّيكون مستحب  الثواب المذكور عليـه، وعليـه فـلا تكـون قاعـدة ً
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 .ّالتسامح تامة
اه،  مـن دون أن يتبنّـ)رحمه االله( الخوئي ّالسيد الاحتمال في كلمات وقد جاء هذ

ستحباب العمـل بـالعنوان الثـانوي الطـارئ،  يكون مفادها انأ>: حيث قال
أعني به عنوان بلوغ الثـواب عليـه، فيكـون عنـوان البلـوغ مـن قبيـل سـائر 

 أحكامهـا، ّالعناوين الطارئة عـلى الأفعـال الموجبـة لحـسنها وقبحهـا ولتغـير
 .)١(<كعنوان الضرر والعسر والنذر وأمر الوالد ونحوها

ّإنما ، وّ مولويمٍيست بصدد بيان حك هذه الروايات لّأن: الاحتمال الثالث
ّ أن التجر؛ باعتبارّ إرشاديٍهي بصدد بيان حكم ًي قبيح عقلا والانقياد حسن ّ

 . إرشاد إلى ما يحكم به العقل من الانقياد<من بلغ>وروايات ، ًعقلا
 هي في مقام الإرشاد لحكـم <من بلغ> روايات نَإ: وبعبارة أخرى أوضح
ّ فـإن ّ كـل حـال، واسـتحقاق المحتـاط للثـواب،العقل بحسن الاحتياط على

ٍ ضعيف يتضمن ثوابا معينا عـلى قـراءة سـورةٍالعقل عند سماعه لخبر ً ًّ ّ معينـة، ّ
 ؛ًيحكم بحسن الانقياد والإتيان بالفعل احتياطا لأجل تحصيل الثواب المذكور

ًيحتمل أن يكون ما ذكر صادرا في الواقعإذ  ُ. 
َأطيعوا ا ﴿: لىفيكون المقام من قبيل قوله تعا  ُ ِ

َ
َأطيعوا ا رسول و ُ  ُ ِ
َ

ِأو  الأ ر  و ِ
ْ َ ْ ُ

ْمن م ُ ْ ًأمر الشارع بالإطاعة في الآية يعتبر إرشـادا إلى حكـم العقـل ّ فإن .)٢(﴾ ِ
ٌبوجوب طاعـة االله ورسـوله وأولي الأمـر، لا أنـه أمـر ّ لأن ّ مولـوي؛ وذلـكّ

ّ بـأن َومـن قـال: الشارع لو أمر بوجوب طاعته لأمكن للمـأمور أن يتـساءل
ّطاعته واجبة؟ وما لم يتدخل العقل ويحكـم هـو بوجـوب الإطاعـة، لا تجـب 
ًطاعة من ذكر في الآية، فيكون الحكم بوجوب الطاعـة إرشـاديا، والمقـام مـن  ُ

 .هذا القبيل
                                                           

 .٣١٩، ص٢ج: صدر سابقممصباح الأصول، ) ١(
 .٧٦:  النساء)٢(
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ًوعلى هذا الاحتمال لا تكون قاعدة التسامح في أدلـة الـسنن تامـة أيـضا؛ ّ ّ 
ّ الحجية لمطلق البلوغ وإنما هي إرشاد لحكـم الروايات ليست بصدد جعلّلأن  ّ

 .العقل بحسن الاحتياط
ّإن أخبار من بلغ >:  الخوئي وذهب إليه حيث قالّالسيد إليه شاروهذا ما أ

 الانقيـاد وإتيـان العمـل برجـاء ّ به العقل مـن أنّواردة للإرشاد إلى ما استقل
 اسـتحباب العمـل  ولا دلالـة لهـا عـلى، عليه الثوابّترتبالمحبوبية حسن وي

 . )١(<ًشرعا
ّ أن مفـاد تلـك القاعـدة لـيس هـو ّمحلـهذكرنا في >: وقال في المحاضرات

 بـه ّاستحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل مفادها هو الإرشاد إلى ما استقل
 .)٢(<العقل من حسن الإتيان به برجاء إدراك الواقع

 ّ مولوي مندٍعَْ إبداء و بصدد<من بلغ>أن تكون روايات : الاحتمال الرابع
ٌ في أن من بلغه ثواب)عليهم الـسلام (ة الأطهار ّ والأئم)صلّى االله عليه وآله(ّالنبي   عـلى فعـل ّ

ًوعمل به، يحصل على ذلك الثواب حتى مع عدم صدوره واقعا ّ. 
 لماذا يبدي المعصوم مثل هذا الوعد المولوي؟: َفإن قلت
ّ فإنـه يمكـن أن تكـون هنـاك ،ّلعله لأجل مصلحة في نفس الوعد: ُقلت

تحـصيل الرغبـة لـدى :  من قبيـل؛اعتبارات في إبداء المعصوم لمثل هذا الوعد
                                                           

د أبـو القاسـم ّلبحث آية االله العظمـى الـسي ًتقريرا، التنقيح في شرح العروة الوثقى (١)
ّ، للمحقق حجة الإسلام والمسلمين الميرزا علي الغـروي التبريـزي، النـاشرالخوئي ّ :
 .٢٩٥، شرح ص٩ج: هـ١٤١٤لطفي، 

 مرجع الطائفة فقيه الأعظم الأستاذ دناّسي لبحث ًتقريرامحاضرات في أصول الفقه، ) ٢(
 الموسـوي القاسـم أبـو دّالـسي العظمـى االله آيـة سـماحة العلمية الحوزة زعيم الأمة

 ١٤١٩ الأولى، الطبعـة الإسـلامي، النـشر مؤسسة الفياض، إسحاقّ محمد الخوئي،
 .٣٨٣، ص٥ج: ـه
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ّ، حيث إن مثل هذا الوعـد يـساهم في لاًّالمكلف في الاحتياط الثابت حسنه عق
ٍدفع المكلف نحو الاحتياط والانقياد لفعل ما ثبت اسـتحبابه بخـبر  ضـعيف، ّ

 يأخـذه الـشارع عـلى ٍ المذكور من خلال وعـدمع ضمان حصوله على الثواب
ًنفسه بإعطائه له حتى فيما لو لم يكن ما بلغه ثابتا في الواقع ّ. 

ّقاعدة التسامح في أدلة السنن لا تثبت على هذا الاحتمال ّ فإن  وكيف كان،
ّالروايات بناء على هذا الاحتمال بصدد إبداء وعد مولوي وليـست ّ لأن ًأيضا؛ ً

 .ّلحجية لمطلق البلاغفي مقام جعل ا
، حيث قال )رحمه االله(وهذا الاحتمال هو الظاهر من كلمات الشيخ الأنصاري 

الثــواب الموعــود في هــذه الأخبــار فهــو باعتبــار الإطاعــة ّأمــا و>: في فرائــده
ع على السماع واحتمال الصدق ولو لم يرد ّالحكمية، فهو لازم لنفس عمله المتفر

 .  آخر لهّ شرعيٍعلى طلب ّيدل، فلا ًبه أمر آخر أصلا
.  لتحصيل ذلك الموعـودٌّ إرشاديٌنعم، يلزم من الوعد على الثواب طلب

فالغرض من هذه الأوامر ـ كأوامر الاحتياط ـ تأييد حكم العقل، والترغيـب 
 .)١(< المعدودين بمنزلة المطيعين،في تحصيل ما وعد االله عباده المنقادين

 

 جّيـة فموضوع الح،< ليس مطلق الخبرجّية موضوع الحّ أنذكرنا>: قوله •
 . دليلنا آية النبأّخبر العادل إذا قلنا أن وأ صنّفالم اختاره خبر الثقة كماّإما هو 

ات أو الأحكام ّولكن قد يقال في خصوص باب المستحب>: )قدس سره (قوله  •
ّغير الإلزامية عموما أن وّل ذا هو القول الأ،  وه< مطلق الخبرجّية موضوع الحً

 .ذين ذكرا في المسألةلمن القولين ال
، وهذا هـو < لمطلق البلوغجّيةأن تكون في مقام جعل الح>: )قدس سره (قوله  •

                                                           

 .١٥٧، ص٢ج: مصدر سابق فرائد الأصول، )١(
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ّوسوف يأتي أن الذي يذهب إلى القول ،  السننّأدلةالذي يقال عنه التسامح في 
ّإلا و، في الروايـةأن يبطل جميع هذه الاحتمالات ّ لابد  السننّأدلةبالتسامح في 

 !ولا نعمل ببقية الاحتمالات المذكورة، ّلماذا نعمل بالاحتمال الأول
ّأن يـستظهر الاحـتمال الأول ّ لابـد  السننّأدلةعي التسامح في ّإذن من يد

 .ويبعد الاحتمالات الثلاثة الأخيرة
، ولكـن <ّ نفسيّأن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي>: )قدس سره (قوله  •
 .)صلى االله عليه وآله( ّ العنوان الثانوي وهو عنوان البلوغ من النبيقّقإذا تح
ًنا ثانويااعلى طبق البلوغ بوصفه عنو>: )قدس سره (قوله  • ، الفعل لم يكن فيه <ً

، ّ فيه اسـتحباب ثـانويّحقق يت،، ولكن إذا بلغك شيء عليهّ واقعيٌاستحباب
 عنـوان قّـقعنوانـه الجـواز ولكـن إذا تح لم يكـن ّفإنـهمن قبيل أكل لحم الميتة 

 . جواز الأكلّحققالاضطرار يت



 

 
 
 
 
 

 

  

ّ 
 

 الفوارق النظرية •
 الفوارق العملية •
 ّب الثمرة على الاحتمال الأول والثانيّموارد ترت •
 ّرأي المصنف في قاعدة التسامح •
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 صنّف يحاول الم،<من بلغ>بعد بيان الاحتمالات الأربعة في تفسير روايات 
 .ّ أن يسلط الضوء على الفوارق بين هذه الاحتمالات)قدس سره(

 :ينة إلى قسمّقدمم الفوارق بين الاحتمالات المتيمكن تقسيو
 . في مقام الاستنباطّ عليها أثر عمليّترتبفوارق نظرية لا ي: وّلالأ

 .نباطتمقام الاس  فيّ عليها أثر عمليّترتبفوارق عملية ي: الثاني
ّ 

ً تكون بصدد جعل حكم مولوي وضعي بنـاء عـلى<من بلغ>ّإن روايات  ّ ّ 
ٌالاحتمال الأول؛ حيث إن جعل الحجية لمطلق البلـوغ حكـم ّ ّ شرعـي ولـيس ّّ

ٌّإرشاديا، وكذلك هو وضعي ً وليس تكليفيا؛ً ـ كـما هـو واضـح ـ ّالحجية ّ لأن ّ
 .ّ وضعيٌحكم

ًوأما بناء على الاحتمال الثاني، تكون بـصدد جعـل » من بلغ«روايات ّ فإن ّ
سـتحباب الفعـل بعنـوان البلـوغ ّالحكم المولوي التكليفي، حيث إن جعـل ا

ًبوصفه عنوانا ثانويا للفعل ّ حكـم مولـوي ولـيس بإرشـادي،ً ّ  وكـذلك هـو ،ٌ
أحـد الأحكـام ـ كـما هـو معلـوم ـ الاستحباب ّ لأن ّ وليس بوضعي؛ ّتكليفي
 .ّالتكليفية

ّفاتضح أن المجعول  ّ مولـوي ولكنّـه ٌحكـمـ ًبناء على هذين الاحتمالـين ـ ّ
ّوضعي على الأول،   .ّوتكليفي على الثانيّ

ًوأما بناء على الاحتمال الثالث فتكون روايات  بـصدد الإرشـاد » من بلغ«ّ
ّإلى حكم العقل بحسن الاحتياط على كل حال، وليست بصدد جعـل الحكـم 

ّالمولوي إطلاقا، لا في الحجية ولا في الاستحباب ً. 
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صدد بيـان الروايـات بـّ فـإن ًوكذلك هو الحال بناء على الاحتمال الرابع،
ّوعد مولوي من الشارع يقضي بحصول المنقـاد عـلى نفـس الثـواب المـذكور 

 .الخبر الضعيف في
ّوهذا الاحتمال يشترك مع سابقه في أنهما لا يتضمنان جعل حكـم شرعـي  ّ ّ
ًلا في الحجية ولا في اسـتحباب الفعـل، ويفترقـان في أن الروايـات بنـاء عـلى  ّ ّ

عقـل الـذي يقـضي بحـصول المنقـاد عـلى الاحتمال الثالث ترشد إلى حكـم ال
ه ليس بالضرورة نفـس الثـواب المـذكور في الروايـة، بخـلاف الثواب، ولكنّ

  نفس الثواب المذكور في الخبر؛ ّالمنقاد يستحقّ بأن ّالاحتمال الرابع فإنه يفترض
ه يتضمن إعمال المولويـة في ّلأن  ّهذا الاحتمال وإن لم يتضمن جعل حكم ولكنّ ّ

 .بحصول المنقاد على نفس الثواب ٍجعل وعد
 

ة فـوارق عمليـة كـذلك، وهـذه ّقدمـ المتة على الاحتمالات الأربعّترتبي
ين والاحتمالين الأخـيرين، وأخـرى وّلفرض بين الاحتمالين الأُالفوارق تارة ت

 .والاحتمال الثانيوّل تفرض بين الاحتمال الأ
ر ّلا يــبر؛ إذ ين والأخــيرين فواضــحوّلــ الأالفــارق بــين الاحتمالــينّأمــا 

الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب عـلى وفـق الخـبر الـضعيف الـذي 
ّالاحتمال الثالث فلأنه إرشاد لحكم العقل إلى ّ أما يكون مفاده رجحان الفعل؛

الوعد ّ إلا الاحتمال الرابع فليس هوّأما و. حسن الاحتياط فلا مولوية في المقام
 ٌفعلى كلا الاحتمالين لا يوجد جعل. ًلثواب، وهذا الوعد بالثواب ليس حكمابا

 .ر للحكم بالاستحبابّللحكم فلا مبر
ّإن الثمرة بين ما ذكرنا وبـين الاسـتحباب >: )رحمه االله (قال الشيخ الأنصاري 

ات الشرعية، مثـل ّة على المستحبّترتب الآثار الشرعية المّترتبالشرعي تظهر في 
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 ورود خبر غـير ّمجردّ فإن ،ً على الوضوء المأمور به شرعاّترتب الحدث المارتفاع
 عليـه رفـع ّترتـباستحقاق الثواب عليـه، ولا يّ إلا معتبر بالأمر به لا يوجب

وكـذا الحكـم باسـتحباب غـسل المـسترسل مـن اللحيـة في . لّالحدث، فتأمـ
 اًّ بل يحتمل قويـغ جواز المسح ببلله،ّ الاحتياط، لا يسوّمجردالوضوء من باب 
 .)١(<، فافهمً شرعيااًّح ببلله وإن قلنا بصيرورته مستحبأن يمنع من المس

 ًفيهما حكماّ لأن ران الإفتاء بالاستحباب؛ّما يبرّفإنهن وّلاالاحتمالان الأّأما 
ًظاهرا بناء ّإما  من الشارع، من هنا يجوز للمفتي أن يفتي بالاستحباب؛ ًمجعولا

ٍواقعا بناء على جعل حكمّإما طلق البلوغ، وّعلى جعل الحجية لم  ٍّ نفـسيٍّ واقعيً
 . على عنوان البلوغٍّثانوي

 والاحتمالـين ينّ وجود ثمـرة عمليـة بـين الاحتمالـين الأولـتّضحوبهذا ا
 لـه الإفتـاء في الرسـالة العمليـة ُّأو الثـاني يحـقوّل فمن قـال بـالأ، خيرينالأ

ي يكون مفاده رجحان الفعـل، ولا بالاستحباب على وفق الخبر الضعيف الذ
، وهذا الإنسان ّ شرعيٌالاستحباب حكمّ لأن ذ على ذلك في يوم القيامة؛َيؤاخ

َّأو الثاني يفترض أن له حقوّل الذي يقول بالاحتمال الأ ع  الإفتاء، لـذا يـستطيّ
ّأن يفتي بالاستحباب وفقا لمؤد  ذلك الخبر، فلـو كـان الواقـع عـلى خـلاف ىً

 .ذلك فلا يؤاخذ
من يقبل الاحتمال الثالث أو الرابع فلا يـستطيع أن يفتـي في الرسـالة ّأما 

 . ر الدليل المعتبر على ذلكّبعد توفّ إلا العملية بالاستحباب؛
لف فيـه، فـذهب ُوالثاني فقد اختوّل الفارق العملي بين الاحتمال الأّأما و
بموجبهـا الاحـتمالان  إلى عدم وجود ثمرة فقهية يختلف )رحمـه االله   ( الخوئيّالسيد

َالأولان؛ النتيجة من الناحية الفقهية هي ثبوت استحباب ذلـك العمـل، ّ لأن ّ
                                                           

 .١٥٨، ص٢ج: مصدر سابقول،  فرائد الأص(١)



 ٢٧٣ ..........................................................................ّوسائل الإثبات التعبدي

 بالاسـتحباب، ولا  ِّلي، فكلاهمـا يـسوغ الفتـوىّسواء بعنوانه الثانوي أو الأو
 . فرق بينهما في الآثار

ّ التحقيق هـو أن هنـاك ثمـرات عمليـة عديـدة يختلـف بموجبهـا ّولكن
 بعـضها في )قـدس سـره   (الأستاذ الـشهيد عن الاحتمال الثاني ذكر ل وّالاحتمال الأ

 .)١(المتن
ّ 

إلى وجود ثمرات عملية ـ ًخلافا لأستاذه ـ  )قدس سره(ذهب الأستاذ الشهيد 
لاحـتمال عـن اوّل ة تظهر في موارد عديدة يختلف بموجبها الاحـتمال الأّمهم

 :الثاني، ومن تلك الثمرات
 خبر ثقة عـلى ّودل،  على استحباب فعلٌ ضعيفٌ خبرّلو دل: الثمرة الأولى

ّنفي ذلك الاستحباب، كـما لـو رجعنـا إلى كتـب الحـديث فوجـدنا أن هنـاك 
 : استحباب قراءة السورة  الكذائية، والثـاني مفـاده:منها مفادهوّل  الأ،خبرين

ٍخبرا ضعيفا بينما كان الثاني خبر ثقةوّل كان الأ و،نفي ذلك الاستحباب ً ً. 
وّل  على الاحـتمال الأّترتبففي هذه الصورة تختلف الثمرة العملية التي ت

 .  على الاحتمال الثانيّترتبعن الثمرة العملية التي ت
 جّية جعل الح<من بلغ>مفاد أخبار ّ بأن وقلناوّل  الاحتمال الأ فإذا بنينا على

ــق الخــبر ــضعيف الحــاكي عــن لمطل ــين الخــبر ال ــذ يقــع التعــارض ب ٍ، فحينئ
 الخــبر ّ عــلى نفــي الاســتحباب؛ باعتبــار أنّالاســتحباب وخــبر الثقــة الــدال

، فيكـون كـلا الخـبرين ّحجة ـ بحسب الفرض ـلزاميات الضعيف في غير الإ
ً حكم واقعي واحد وهو الاستحباب إثباتا ونفيا، فقـد  ًة، ونظرهما معا إلىّحج ً ٍ ٍّ ٍ

 . فلا يثبت الاستحباب،نصل إلى تساقطهما
                                                           

 .٣٨٢ص ،١١ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول : انظر) ١(
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مفـاد أخبـار مـن بلـغ جعـل ّ بـأن  الاحتمال الثاني وقلنا إذا بنينا علىّأما و
الخبر الـضعيف الحـاكي ّ لأن ٍالاستحباب الواقعي، فحينئذ  لا تعارض بينهما؛

ّعــن الاســتحباب لا يثبــت مــؤداه يعــارض خــبر الثقــة النــافي لــذلك ّ حتــى ُ
ٍ بنفسه يكون موضوعا لاسـتحباب واقعـي مترتـب عـلىالاستحباب، بل هو ٍّ ٍّ ً  

ًعنوان البلوغ، والمفروض أن البلوغ محقق، وكون الخبر الضعيف معارضا َّ  لا ،ّ
 .ينافي صدق عنوان البلوغ، فيثبت الاستحباب

 التعارض فـيما إذا قّقهي تح: الثمرة الأولى>: )قدس سـره  (ستاذ الشهيد قال الأ
ّ الثواب عليه، ثـم دل ّترتبستحباب فعل أو وجوبه، و خبر ضعيف على اّدل ّ

ٍخبر آخر صحيح على عدم رجحانه، فحينئذ بناء على الاحتمال الثاني، لا يثبت 
رجحان العمل، بينما يثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي، بناء عـلى الاحـتمال 

 .)١(<وّلالأ
 ّء، كما لو دل ضعيف على وجوب شيٌ خبرّدلّ أنه لو فرضنا: الثمرة الثانية

ٍفإذا بنينا عـلى الاحـتمال الثـاني فحينئـذ ، على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال
ٌت على أن من بلغه ثوابَّ نص<من بلغ>أخبار ّ لأن يمكن الإفتاء بالاستحباب؛ ّ 
 على وجوب الدعاء عند رؤية الهـلال يـذكر ّلدالٍعلى عمل، والخبر الضعيف ا

ّ أنك إن امتثلـت ودعـوت عنـد رؤيـة : الوجوب ومعنىاً،ّأن لهذا العمل ثواب
ٌ الثواب، وهذا يعني أنـك بلغـك ثـوابّالهلال تستحق فـيمكن ، ٍ عـلى عمـلّ

 .الإفتاء بالاستحباب، وإن امتنع الإفتاء بالوجوب لضعف الخبر
 للخـبر الـضعيف في جّيـةوهو جعل الح، ّإذا بنينا على الاحتمال الأولّأما 

 على حكـم إلزامـي ّ الخبر بحسب الفرض دلنّإحيث ف،  يم غير الإلزامكالح
 .ءٍ، وحينئذ لا يثبت شيّحجةفهو ليس ب

                                                           

 .٣٨٣، ص١١ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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 عـلى الحكـم ّلـدالعدم إمكـان إثبـات الوجـوب بـالخبر الـضعيف اّأما 
 .نوع من الأحكامال في هذا ّحجيته فلعدم يالإلزام
ًلا يدل عليه فكيـف يكـون طريقـا ّ؛ لأنه عدم إمكان الاستحباب بهّأما و ّ

ًوحجة لإ  !ثبات غير مدلوله؟ّ
مـدلول ّ؛ لأنـه ر إثبات الجامع بين الوجـوب والاسـتحبابّوكذلك يتعذ

ّتحليلي للخبر، فلا يكون حجة لإثباته عند من يرى ِّ أن حج ّ ية الخبر في المـدلول ّ
رحمـه  ( الخـوئي ّالـسيدِّ في المدلول المطابقي بكامله كّحجيته  ّ متوقفة علىِالتحليلي

يرى عدم إمكان الالتزام بالمدلول الالتزامي في صـورة سـقوط ّ أنه  باعتبار؛)االله
المدلول المطابقي ّ لأن سقط عنها؛ّ أنه والمفروض، جّيةالمدلول المطابقي عن الح

 الخـبر الـضعيف لـيس ّ وأنـ بحسب الفرض ـللخبر الضعيف هو الوجوب 
 . في الوجوبّحجة

 للمـدلول جّيـةً المـدلول الالتزامـي لـيس تابعـا في الحّنعم، مـن يـرى أن
عي عدم وجود الثمرة العملية بـين ّ يستطيع أن يدـكالميرزا النائيني ـ المطابقي 

 المدلول المطابقي سقط عـن ّصحيح أنّ؛ لأنه ّالاحتمال الأول والاحتمال الثاني
 في ّحجـةموجود، فيكـون ـ وهو المطلوبية ـ  مدلوله الالتزامي ّ، ولكنجّيةالح

 .المدلول الالتزامي
 مـن يـرى التبعيـة بـين :أي>:  الهاشمي في حاشيته على الكتابّالسيدقال 

َّ المدلول الالتزامي إنما هو ّ من باب أنجّيةالدلالتين المطابقية والالتزامية في الح
وأن يقول ّ لابد ،ة بالمدلول المطابقيّقيد من المدلول الالتزامي المّاصةالحصة الخ

ّفي المقام أيضا أن بـل ، مي ليس هو جـامع الطلـب والرجحـان المدلول الالتزاً
لا يمكـن إثباتـه ّ أنـه  والمفـروض،وهـو الوجـوبيّاص الطلب والرجحان الخ

 .)١(<بإخبار من بلغ
                                                           

 .٤٨٢ص، ٤٣ الحاشية رقم : بحوث في علم الأصول، الهاشمي، مصدر سابق(١)
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 على استحباب الجلـوس في ّإذا ورد خبر ضعيف السند دال: الثمرة الثالثة
ولم يفهم منه استحباب الجلـوس في ، ّالمسجد إلى طلوع الشمس فهو مستحب

ّبنينا على الاحـتمال الأول   فإنأم عدم استحبابه، ، عد طلوع الشمسالمسجد ب
الجلوس في المسجد قبـل طلـوع الـشمس كـان  ّ؛ لأننحكم ببقاء الاستحباب

في بقائـه، فنستـصحب الاسـتحباب بعـد طلـوع ّشك اً وبعد الطلوع نّمستحب
ب إذا بنينا على الاحـتمال الثـاني فـلا نـستطيع إثبـات الاسـتحباّ أما .الشمس

الـذي بلـغ عليـه الثـواب هـو ّ لأن للجلوس في المسجد بعد طلوع الـشمس؛
 .الجلوس قبل الطلوع

 

 التي هـي المـستند ،<من بلغ>احتمالات أربعة لأخبار ـ  ّقدمفي ما تـ ذكرنا 
 عـلى <مـن بلـغ>ّ السنن، وقلنا إن الاستدلال بأخبـار ّأدلةلقاعدة التسامح في 

 لمطلق جّية، وهو جعل الحوّل على استظهار الاحتمال الأُّيعدة المذكورة مبنالقا
 البلوغ خبر ثقة أم خبر غير الثقـة، فتماميـة قّق سواء كان الخبر الذي يح،البلوغ

 على استظهار هذا المعنى من تلك الروايات دون غيره مـن ّتوقفالاستدلال ت
 . رة إليهاالمعاني التي يمكن أن تكون تلك الروايات ناظ

ّإلا أن التحقيق يدل ّ ّنا على أن الدليل ليس فقط غير قائم على هـذا المعنـى، ّ
 :ّبل هناك قرينة على عدم إرادته، وهذا يعني أن المناقشة فيه تكون من وجهين

ــا ّأن: ّالأول ــة أخــرى، وجميعه ــل احــتمالات ثلاث ّ مجــرد احــتمال في مقاب
 . ّ بلا مرجحاًترجيحغيره ّمتكافئة، فيكون الأخذ بالأول منها دون 

 ينفـي أن تكـون بـصدد جعـل <مـن بلـغ>ّأن ظاهر لسان روايات : الثاني
ّملاك جعل الحجية للخبر هو المطابقة والكشف عن ّ لأن ّالحجية لمطلق البلوغ؛

ٍالواقع في الأعم الأغلب، فلو وجدنا في مورد ّ أن الشارع يقول بحجيـة الخـبر ّ ّ



 ٢٧٧ ..........................................................................ّوسائل الإثبات التعبدي

ّ فهذا يعني أن الكشف والمطابقة للواقع لـيس هـو ،ًوإن لم يكن مطابقا للواقع
ًالملاك في جعل الحجية للخبر، ولا يمكن قبـول كـون الكـشف ملاكـا لجعـل  ّ

 .ّالحجية للخبر، ومع ذلك لا يجعل كذلك في مورد آخر
ّإن الاحتمال الأول كـان يفـترض جعـل الحجيـة لمطلـق : وبعبارة أخرى ّ ّ

ّ الحجيـة للخـبر هـو أن الـشارع البلوغ ولو كان بخبر ضعيف، ومعنى جعـل ّ
ّيتعبدنا بثبوت مؤداه، وكيف يمكن الجمع بين ذلك وبـين ثبـوت الحجيـة لـه  ّ ّ

ّ والذي يعني القول بحجية الخبر حتى مع عدم ثبوت ،ّحتى مع مخالفته للواقع ّ
ّمؤداه، فيصبح معنى جعل الحجية لمطلق البلوغ هـو ّالتعبـد بثبـوت مـؤدى : (ّ ّ

ّفهو مقتضى جعل الحجية لـه ) ّثبوت مؤدى الخبر(ّ، أما )ًبتاالخبر وإن لم يكن ثا
ّمن قبل الشارع، وأما  ّفهـو مقتـضى جعـل الحجيـة لمطلـق ) ًوإن لم يكن ثابتـا(ِ

ًالبلوغ، ولا يمكن الجمع بـين ثبـوت مـؤداه وإن لم يكـن ثابتـا تهافـت ّ؛ لأنـه ّ
 .واضح

ّفظهر أن الاحتمال الأول القائل بجعـل الحجيـة لمطلـق الب ّ لـوغ لا يمكـن ّ
ً، ولأنه يؤدي إلى التهافت ثانياًلاّالدليل عليه أو لعدم ؛الالتزام به ّ ّ. 

ّوبعد سقوط الاحتمال الأول عن الاعتبار، لا يبقى مجـال للقـول بقاعـدة 
ّ عـلى الأخـذ بـالاحتمال الأول، وقـد ٌّمبنيـ كما قلنا ـ القول بها ّ لأن ؛التسامح

:  في الحلقـة الثانيـة حيـث قـال هنـاك)س سـره  قـد (وهذا ما أفـاده . ّاتضح بطلانه
ّ الاحتمال الأول، وهـو غـير  ّ مبني على ـ ما ذكر  على ـوالاستدلال بالروايات>

ّمتعين، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه؛ لأنها تجعل للعامـل الثـواب ولـو مـع  ّ
ّفلو كان وضع نفس الثـواب تعبـيرا عـن التعبـد بثبـوت . مخالفة الخبر للواقع ً

نفس الثواب محفـوظ ّ بأن َ لما كان هناك معنى للتصريح،ّ وحجية البلوغ ّؤدىالم
 .)١(< مع مخالفة الخبر للواقع ّحتى

                                                           

 .٢٩٨ص:  مصدر سابق،دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية) ١(
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، لا الوجـوب، ولا الاسـتحباب، ولا <فـلا يثبـت شيء>: )قدس سره (قوله  •
 .الجامع بين الوجوب والاستحباب

 الخـبر الـضعيف في ّحجيـةدم  لعـ:، أي<ّحجيتـهلعـدم >: )قدس سره (قوله  •
 .إثبات الأحكام الإلزامية

لا يمكـن أن :  أي،<ًر أيـضاّوإثبات الاستحباب به متعذ>: )قدس سره (قوله  •
ما لم يكن ّ؛ لأنه  على الوجوبّلدالنثبت الاستحباب بمدلول الخبر الضعيف ا

 . في مدلوله كيف يمكن أن يثبت غير مدلولهّحجة
 . بالخبر الضعيف: أي،<وإثبات الاستحباب به>: )قدس سره(قوله  •
، وهـو <وإثبـات الجـامع بـين الوجـوب والاسـتحباب>: )قدس سـره  (قوله  •

 .المطلوبية بنحو الدلالة الالتزامية
 .بمدلول الخبر الضعيف:  أي،<به>: )قدس سره(قوله  •
:  أييلي،الجامع مدلول تحلـّلأن :  أي< مدلول تحليليّلأنه>: )قدس سره (قوله  •

 .ّالمدلول الالتزامي كما ذكر السيد الهاشمي في حاشيته على الكتاب
ّ فـإن  الخوئي ولـيس عنـد المـيرزا،ّالسيد، عند <ّحجةفلا يكون >: قوله  •

  المدلول الالتزامي وإن سـقط المطـابقيّحجية يرى ـ كما أشرنا في الشرح ـالميرزا 
 .ّ ثمرة على مبنى السيد الخوئي، ولكن تبقىه، فلا تبقى ثمرة عندجّيةعن الح
على نحو لا يفهم من  ذلـك :  أي،< لا يفهم منهوٍعلى نح>: )قدس سره (قوله  •

ّ أن الجلوس في المسجد بعد الطلوع مستحب:الدليل أو الخبر  . أو لاّ
 الاحتمال الثاني مجعول بعنوان ما ّلأن :  أي،<ّلأنه مجعول>: )قدس سـره  (قوله  •

 .العملبلغه ثواب على 
لم يبلغه ثواب على الجلوس ّ؛ لأنه <وهذا مقطوع الارتفاع>: )قدس سره(قوله  •

 .في المسجد بعد طلوع الشمس



 

 

 

 

 
 

 
 

 أقسام الدلالة •
  الظهورّحجيةدليل  •
 جّيةتشخيص موضوع الح •
 ّفي موضوع الحجيةالتفصيلات  •





   
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
  دلالة اللفظ على المعنىأنحاء •
 أنحاء دلالة الدليل الشرعي على الحكم •
  دلالة الدليل الشرعي المجملّحجية •
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 ٢٨٣ ......................................................................................ّحجية الظهور

 
 

في هذا ّالعامة  من تحديد الضوابط )هس سرقد(ى الأستاذ الشهيد بعد أن انته
 ّ من خلالها تشخيص دلالة الدليل الشرعي، وبعد أن أتمّ التي يتم،المقطع

   الكلام في الوسائل التي يمكن من خلالها إثبات صدور الدليل من الشارع
وما  ،قطع جاء في هذا الم ـ ّتعبديةوجدانية أم تلك الوسائل كانت  سواء ـ

ّل كبرى للصغريات التي نقّ الظهور، التي تمثّحجية ليبحث عن ،بعده حت في ُ
 وهو آخر بحث من الأبحاث ،ولى من جهات البحث في هذا الدليلالجهة الأ

  .المرتبطة بالدليل الشرعي
 لتوضـيح ٍ الظهور بتمهيـدّحجيةَ بحث )قدس سره (وهنا يبدأ الأستاذ الشهيد 

 .ّحجيته وبعده يدخل في بيان دليل المراد من الظهور،
 

هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى الذي ّ بأن  القول في الحلقة السابقةّقدمت
ًفمثلا لفظ الماء موضوع لمعنـى وهـو الـسائل المعـروف ، وضع له ذلك اللفظ

 بـين اللفـظ نة، ومن خلال هذا الوضـع تنـشأ علاقـةّالذي له الخصائص المعي
وهذا هو . ًتكون سببا لتبادر ذلك المعنى عند سماع اللفظ الموضوع له، والمعنى

 . المراد من دلالة اللفظ على المعنى
 :دلالة اللفظ على المعنى تكون بأحد أنحاء ثلاثةو

 ؛ً آخر بـدلا عنـهىً لا يحتمل معنٌ محددًفظ معنىّأن يكون لل: ّالنحو الأول
ة  في معناه ولا يحتمل غيره، وليس لـه علاقـٌّفهو نص، <العشرة>من قبيل لفظ 
ْفاج وهم﴿: وكذلك قوله تعالى. بمعنى آخر ُ ُ ِ ْ َ ما   َ ِ َ ًج ة َ َ ْ ، فـالثمانون في )١(﴾ َ

                                                           

 .٤:  النور(١)
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ٌ متعينٌالآية المباركة لها مدلول ّ في أمر محدّ د وهو الثمانون، وهذا اللفظ لا يحتمل ٍ
ًمدلولا آخر بدلا عنه كالسبعين أو التسعين احـتمال ؛ لعدم  في معناهٌّ، فهو نصً

ْحرمـت﴿:  في قولـه تعـالى<متّحر>وكذلك دلالة لفظ . إرادة غيره َ ْعلـي م ُ  ُ ْ َ َ 
ْأ هات م ُ ُ َ  .ّى بالنصّوهذا النحو من الدلالة يسم.  في الحرمةٌّ فهي نص)١(﴾ُ 

ية، ّمن دلالة اللفظ على المعنى هي الدلالة النصوّل أن النحو الأ: ّفتحصل
ًاحتمالا واحداّ إلا ّى أن علاقة اللفظ بالمعنى لا تحتملبمعن ً. 

ّأن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، وكل: النحو الثاني ها متكافئة في نسبتها إلى ّ
بنفس المقدار الذي يكـشف وّل ّاللفظ، بمعنى أن اللفظ يكشف عن المعنى الأ

 .به عن المعنى الثاني والثالث وهكذا
 وهذا يكون في . سواءّالمحتملة إلى اللفظ على حدفتكون نسبة تلك المعاني 

رة عـلى ّنسبته إلى معانيه المتكثّ فإن ،<العين>:  من قبيل لفظ؛المشتركات اللفظية
ومـن قبيـل . وقد يراد المعنى الثاني وهكـذا ،وّل سواء، فقد يراد المعنى الأّحد

ّ فإنه يصدق على الرطل العراقي والمكي والمدني، وع<الرطل>لفظ  ند إطلاقه لا ّ
يُعرف المراد منه، فدلالته على الثلاثة بنحو واحد بحسب نظام اللغة وأساليب 

ّالتعبير العام، ومن هنا يسمى الدليل مجم  .لاًّ
المجمل قد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء، >:  الحلي في المعارجّحقققال الم
 من جملة أشـياء، اًهو ما أفاد شيئ: وفي الاصطلاح. أجملت الحساب: من قولهم
 .)٢(<نهّ في نفسه، واللفظ لا يعيَّهو معين

أن النحو الثاني من دلالة اللفظ على المعنى هي الدلالة على نحو : ّفتحصل
ّالإجمال، بمعنى أن علاقة اللفظ بالمعنى تحتمل أكثر من معنى، ونـسبة اللفـظ 

 . سواءٍّإلى تلك المعاني على حد
                                                           

 . ٢٣:  النساء)١(
 .١٠٥ص: مصدر سابق معارج الأصول، (٢)
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 ارتباطه بأحد تلـك ّتمل معنيين أو أكثر، ولكنّأن اللفظ يح: النحو الثالث
 من قبيل صيغة فعـل الأمـر، ؛أقوى من ارتباطه بالمعاني الأخرىالمعاني يكون 

على مطلق الطلب سواء كـان بنحـو ّ تدل ّفهي وإن كان لها معنيان؛ باعتبار أنها
أكثـر والعقلاء  ،وّلًها عرفا ظاهرة في الأالوجوب أم بنحو الاستحباب، ولكنّ

ولا ،  صـيغة الأمـر ظـاهرة في الوجـوبّإن:  من هنـا نقـول؛استعمالهم لها فيه
ٌّإن صيغة الأمر نص: نقول ّ لأنها لو كانت كذلك لكان استعمالها ؛ في الوجوبّ

ّ استعمالا مجازيا، مع أنّفي المستحب ً  . ّ حقيقيٌ استعمالها فيه استعمالً
اد منه من غـير احـتمال،  على المرّ ما دل:ّوالنص>: )رحمه االله( الحلي ّحقققال الم
  باعتبـارين،ً مجمـلااًّفق اللفظ الواحد أن يكون نصّ المجمل، وقد يتهوفي مقابل

َ   صن﴿: قوله تعالىّفإن  ْ  َ َ ِ بأ فسهن َ ِِ ُ ْ َثلاثة َ َ ٍقروء َ ُ  باعتبار الاعتداد، مجمل ٌّ نص﴾ُ
 أحـد محتملاتـه دلالـة  علىّفهو اللفظ الدال) الظاهر(ّأما و.  بهُّباعتبار ما يعتد

 . )١(<راجحة، ولا ينتفي معها الاحتمال
خاليـة عـن مّـا إ : دلالة اللفظ على معنـاهّثم>: )رحمه االله (وّل وقال الشهيد الأ
ْفـاعلم﴿: ، مثـلّالاحتمال وهـو الـنص َ ُ نـه َْ َإ  لا َ  َ ُا  ِ إلا ِ ، ويقابلـه المجمـل ﴾ 

َ و ـب ﴿: ل، مثـلوّؤلمنطوق وهو المتمال الراجح على امع الاحمّا إو. المذكور ْ َ َ 
ُوجه ْ َر ك َ  .)٢(<مع احتمال مرجوح وهو الظاهرمّا إو. ﴾َ 

: هّ والظـاهر بـما نـصّ بين النص)هدام ظلّ (الحكيم محمد سعيد  ّالسيدق ّوقد فر
 ّتكلم والظاهر بعد اشتراكهما في الكشف عن مـراد المـّ الفرق بين النصّ إنّثم>

 لاحتمال أحـد ؛ واحتمال خلافه في الظاهرّالمراد من النص القطع ب:ي، هوّالجد
 :أمور

                                                           

، ّالمحقـق الحـلي القاسم جعفر بـن الحـسن نجم الدين أبو،  في شرح المختصرالمعتبر) ١(
 .٢٨، ص١ج: د الشهداء، قمّمؤسسة سي

 .٤٦، ص١ج: ، مصدر سابقذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول (٢)
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 ً عن الطريق العقلائـي المـذكور واختراعـه طريقـاّتكلمخروج الم: وّل الأ
 .آخر

 ّ آخـر عقلائـيٍي، بل لغرضّعدم صدور الكلام لبيان المراد الجد:  الثاني
 . ّة وغيرهما أو غير عقلائيّكالخوف والتقي

 ّاصـة عن مقتضى الظهور أو عـن إقامـة القرينـة الخلّمتكغفلة الم: الثالث
 . ، كما في غير الشارعّ حقهله، لو فرض إمكان ذلك فيّالموجبة لتبد
 .ل ظهورهّت بالكلام أوجب تبدّضياع قرائن احتف: الرابع

 نعم، لا إشكال في عدم اعتناء العقلاء بـالاحتمالات المـذكورة بأجمعهـا، 
بأصالة جري العاقل على مقتضى الطريـق وّل دفع الأيُبع، فَّ الظهور هو المتّوأن

 الخروج عنه يحتاج إلى دليـل رادع، والثـاني ّ سبق أنّومن ثم. المألوف للعقلاء
ويـدفع الثالـث أصـالة عـدم الخطـأ . ل عليها عند العقلاءَّبأصالة الجهة المعو

ولـولا . رينـةوالرابع أصالة عـدم الق. ًأيضال عليها في غير المقام َّوالغفلة المعو
 . )١(< نظام التفاهمّذلك لاختل

 

في الملحـوظ، ّ إلا  ذكرناه أعلاهّما سنذكره تحت هذا العنوان لا يختلف عما
الملحـوظ ّ فإن هناّ أما  هو دلالة اللفظ على المعنى،ّقدمفالملحوظ في التقسيم المت
مجمـوع أجـزاء الكـلام في الجمـل التركيبيـة، لة من ّهو مجموع الدلالة المتحص

 المراد من المدلول في المقام هو المـدلول ّنا في المقام باعتبار أنّوهذا هو الذي يهم
يكـون للجمـل ّ إنـما وهـذا. ّتكلمي للمـّالتصديقي الكاشف عن المراد الجـد

ّإن العـبرة >:  بقـول)رحمه االله( النائيني ّحققوإلى هذا أشار الم. التركيبية لا للألفاظ
                                                           

ّالمحكم في أصول الفقه، السيد محمد سعيد الحكيم) ١( ، مؤسسة المنـار، الطبعـة الأولى، ّ
 .١٦٥، ١٦٤، ص٣ج: هـ١٤١٤
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الكاشف  إذ ؛في الظهور هو ظهور الجملة التركيبية، ولا عبرة بظهور المفردات
عن المراد هو جملة الكلام بما له من النسب وبـما لـه مـن الملحقـات والقـرائن 

 ظهور الجملة كان على خلاف ما يقتضيه وضع ّة بالكلام، فلو فرض أنّالمحتف
ر الجملة، بل لا يجوز الأخذ بما يقتـضيه المفردات، كان اللازم هو الأخذ بظهو

 بالكلام ما يوجب إجمال الجملة وعـدم ظهورهـا في ّوضع المفردات إذا احتف
 .)١(<ه واضح لا يحتاج إلى بيانّالمراد، وذلك كل

 :ّيدل الدليل الشرعي على الحكم بأنحاء ثلاثة: إذا عرفت هذا نقول
ًأن يكون الدليل الشرعي نصا في المط: ّالأول   ّيـدل عـلى  بـأنلوب، وذلكّ

الحكم دلالة واضحة بنحو يحصل العلم أو الاطمئنان بالمقـصود، ولا يحتمـل 
وفي مثل هـذه الحالـة يكـون الـدليل . ّوجود معنى آخر يدل عليه لفظ الدليل

ّحجة في دلالته على إثبات الحكم لحجية العلم والاطمئنان  من دون فرق بـين >ّ
 ً عقليـةً على أساس كونهـا دلالـةًبالدلالة قائماأن يكون هذا الوضوح واليقين 

أو على أساس كون الدليل ،  من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة؛ًآنية
 ،سوى إفادة ذلك المدلول ل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبيرّلفظا لا يتحم
أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقـرائن حاليـة أو ، ّى بالنصّوهو المسم

 من وجهة نظر لغويـة وعرفيـة ًوإن كان ممكنا، عقلية تنفي احتمال مدلول آخر
 .)٢(<ّعامة

ّأن يكون مدلول الدليل الشرعي مرددا بين أمرين أو أمور، وكل: الثاني ً هـا ّ
متكافئة في نسبتها إليه، وليس دلالته على أحد المعاني بأقوى مـن دلالتـه عـلى 

ومقصودنا من >: )قدس سره(ل الأستاذ الشهيد  قا؛وهذا هو المجمل. ُالمعاني الأخر
                                                           

 .١٤٦، ص٣ج: مصدر سابق فوائد الأصول، )١(
 .٢٦٥ص: ، مصدر سابق دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية(٢)
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 .)١( <المجمل هو الدليل الذي ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به
م الدليل المجمـل إلى قـسمين؛ مجمـل بالـذات ومجمـل بـالعرض، ّثم قس

 :والدليل المجمل بهذا المعنى على قسمين>: فقال
ّبالذات، بمعنى انـه  ًهو أن يكون هذا الدليل المجمل مجملا: وّلالقسم الأ

، الـواردة في )رطـل(ليس به معنى ظاهر في نفسه بالنسبة إلينا، من قبيل كلمة 
ّبعض الأدلة، فإنها كلمة مردد مفادها بين الرطل العراقي ّ  .المدني ويّالمك وّ

ر في  ظاه  بالعرض، وهو ما كان له معنىًهو أن يكون مجملا: القسم الثاني
 ٍ، وحينئـذًاك المعنى الظاهر غـير مـراد منـه واقعـانّ ذأنفسه، لكن ثبت بدليل 

ًيتعذر العمل بمعناه الظاهر، فيصبح بذلك مجملا  .)٢(< بالعرضّ
 بأن ًأن يكون الدليل الشرعي ظاهرا في دلالته على الحكم، وذلك: الثالث

ّيدل اللفظ على أكثر من معنى ولكن ارتباطه بأحد المعاني أقـوى مـن ارتباطـه 
اً على مستوى المدلول ّتصور، بنحو ينسبق إلى الذهن ذلك المعنى ُبالمعاني الأخر

 كـما في ؛ّدلول التصديقي دون بقية المعـانيًي، وتصديقا على مستوى المّتصورال
ّ فـإن دلالة صيغة الأمر عـلى الوجـوب، ودلالـة صـيغة النهـي عـلى الحرمـة،

 .ّالصيغتين ظاهرتان فيهما وليستا بنصين
 لفت نظر

ّ الظـاهر، مـع أن دلالـة الـدليل ّحجيةالبحث في خصوص لماذا : إن قلت
  فيه؟اًّالشرعي على الحكم قد تكون ظاهرة أو مجملة أو نص

اً في الحكم؛ فهو يوجب العلم واليقين، ّإذا كان الدليل الشرعي نص: ُقلت
ّ القطـع بـلا حاجـة إلى تعبـد مـن الـشارع ّحجيـة من باب ّحجةوعليه يكون 

                                                           

 .٥٥٧، ص٧ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
 .نفسهصدر  الم)٢(
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ّإن : وبعبـارة أخـرى. ًذا ما فرغنـا مـن بحثـه سـابقاوه.  تلك الدلالةّحجيةب
ّا في دلالته على الحكم فهو لا يحتاج إلى تعبّالدليل إذا كان نص د من الشارع من ً

 قد يحتـاج إلى ،نعم.  القطعّحجية من باب ّحجةٍحينذ يكون ّ؛ لأنه هذا الجانب
 كخبر الثقة فهو  السندَّيالخبر إذا كان ظنّّ لأن د من الشارع من جهة السند؛ّتعب

بعـد أن ّ إلا ّحجـةّأن خبر الثقة لا يكون :  أي،تهّحجيدنا بّبحاجة إلى دليل يعب
ًإذا كان سند الخبر قطعيـا ففـي هـذه الـصورة لا ّ أما ،ّحجيتهيقوم الدليل على 
ًفكما أن السند إذا كان قطعيا فهو لا يحتاج إلى . دّ بالتعبّحجيةنحتاج إلى دليل لل ّ

اً في المطلـوب لا تحتـاج إلى ّ، كذلك الدلالة إذا كانت نـصّحجيتهبدنا ّدليل يعب
 .دليل
 ّحجةإذا كانت دلالة الدليل الشرعي على الحكم بنحو الإجمال، فهي ّأما و

 فيفي إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجمالـه أثـر قابـل للتنجيـز، 
 :ّنبينه أدناهتفصيل 

ً 

ّ أن المجمل هو الدليل الـذي لـيس لـه معنـى ظـاهر يمكـن :أعلاهذكرنا 
ًهو الدليل الذي يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو : َوإن شئت قلت. العمل به ّ
ها متكافئة في نسبتها إليه، وليس دلالته على أحد المعاني بأقوى مـن ّأمور، وكل

 .ُدلالته على المعاني الأخر
م أمـران إضـافيان بالنـسبة إلى  والتبيـين في الكـلاجمـالالإ نّأ :ولا يخفى

 لمكـان جهلـه ؛ بالإضـافة إلى شـخصًشخاص، فربما يكون الكلام مجمـلاالأ
وعدم معرفته بالوضع، أو من جهة تصادم ظهوره عنده بـما يـصلح للقرينيـة 

 لعلمـه ومعرفتـه ؛ عند شخص آخرًناّعليه من الأمور المحفوفة بالكلام، ومبي
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 .)١( به بنظره، وهو واضحّ وعدم تصادم ظهوره بما حفبالوضع
 أحـد المحـتملات ين في تعيـّحجـةّإن المجمل ليس : إذا عرفت هذا نقول

نا لا يمكن أن نعمـل بالمجمـل بلحـاظ ّالتي يصلح للانطباق عليها، بمعنى أن
واحـد مـن تلـك الاحـتمالات ّ كل نسبة اللفظ إلىّ لأن أحد هذه الاحتمالات؛

 بالنـسبة إلى ّحجيتـهالكـلام في ّ إنـما .وهذا واضح لا كلام فيه. اء سوّعلى حد
 . الجامع بين المحتملات

ــهّوممــ ــك ّحجــةّ أن المجمــل :ا لا إشــكال في ــين تل ــات الجــامع ب  في إثب
ًهناك علما إجماليا بإرادة ّ لأن ؛المحتملات ّ كـل حد تلك الاحتمالات، ولما كانأً

 للجـامع ّتكلمجـامع، كانـت إرادة المـ للاًنّاحتمال من تلك المحتملات متضم
 . القطعّحجة من باب ّحجة فيكون المجمل بهذا اللحاظ ؛ًمقطوعا بها

 المجمـل في إثبـات ّحجيـةّإن : ولتوضيح المطلـب وتفـصيله أكثـر نقـول
يقبـل ّ ممـا يكون الجـامع: فتارة :تملاته، تختلف باختلاف المواردالجامع بين مح

ِّصل في ظهر يـوم >: )عليه السلام(ما لو قال المعصوم التنجيز والدخول في العهدة، ك
ّ، وفرضنا أن هذه الرواية مرد<الجمعة دة بين وجوب صـلاة الظهـر ووجـوب ّ

 ب إحـدىالـة يكـون الجـامع بيـنهما هـو وجـوففـي هـذه الح. صلاة الجمعة
 يمكنـه أن يـأتي ّكلفالصلاتين، وهذا الجامع قابل للـدخول في العهـدة، فـالم

 . الصلاتينتاة من خلال الاحتياط والإتيان بكليطعبالموافقة الق
ز والـدخول في العهـدة، كـما لـو لا يقبل التنجيّ مما يكون الجامع: وأخرى

ًمثلا ـ فالجـامع في هـذه  بين الوجوب والحرمة  ـد بين محذورينّ دليل مردورد
 من الوجوب والحرمة هما حكـم لاًّ ّ؛ باعتبار أن كّو الحكم الإلزاميالصورة ه
لا يقبل الدخول في العهـدة؛ لبداهـة ّ مما ّ، والملاحظ على هذا الجامع أنهّإلزامي

                                                           

 .٥٨٤، ص٢ ـ١ج:  مصدر سابقنهاية الأفكار،: انظر) ١(
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أن يترك وحينها يخـالف ّإما ّ؛ لأنه ّقطعية تحصيل الموافقة الّكلفعدم إمكان الم
 في ـّوهـذا يعنـي أن الجـامع . أن يفعل وحينها يخالف الحرمـةّإما الوجوب، و

 .العهدة لا يمكن أن يدخل في ـمثل هذه الصورة 
ّ شرعي يقبل الدخول في العهدة وله أثرّ مما ّأن الجامع تارة يكون: ّفتحصل

وأخرى لا يكون . الاستدلال بالمجمل بمقدار الجامعّيصح تنجيزي، وحينها 
 .بمقدار الجامعّ حتى الاستدلال بالمجملّيصح كذلك، وفي هذه الصورة لا 

 ية الجامع في المجملّمنجزصور إبطال 
هً ذاته مجملا، وّلكلام بحدقد يكون ا  يبطل هذا ّ يرتفع لسبب خارجيلكنّ

 : في حالات أربعّتصورالتنجيز، وبالتالي يخرج المجمل عن إجماله، وهذا ي
ّيعين المراد من الدليل المجمل مبـاشرة، ّخاص  ٌأن يأتي دليل: الحالة الأولى

راد مـن المجمـل،  إلى تفسير المقصود والمـًناظراّاص كما لو كان هذا الدليل الخ
ًفيصبح حينئذ الدليل نصا . ز أحد المحتملات السابقة دون غيرهّ، وبالتالي يتنجّ

ًدا بـين ّعلى مطلوبيـة غـسل الجمعـة، وكـان المـراد مـردّيدل ورد دليل لو كما 
ٍارج يثبت الاستحباب، فحينئـذ ّالوجوب والاستحباب، ثم ورد دليل من الخ ُ

 الاسـتحباب، ومعـه لا ّ وتعـينـبهذا الدليل  ـرتفاع إجمال المجمل افي ّشك لا
 . في إثبات الجامعّحجةوّل يكون الدليل الأ

نّ الدليل المجمل كان مفاده أ :ن يفرضأ> :)قدس سره(قال الأستاذ الشهيد 
ّ إلى أي خصوصية، بينما ًضاّد بينهما دون أن يكون متعرّالجامع بين الأمرين المرد

. ّ للخصوصية التي تعين أحد الأمرينًضاّ متعرّكان مفاد الدليل الآخر المبين
نّ أّن أن يعين يل مطلوبة، من دوصلاة الل:  يقول ما لو ورد دليل:وّلومثال الأ

، وهذا مجمل يثبت الجامع بين الوجوب ّ أو استحبابيّطلبها وجوبي
لا دليل على إثبات أحدهما أو  إذ ؛ّوالاستحباب دون أن يعين أحد الفردين
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 إجمال الدليل  وفي هذه الصورة لا إشكال في جواز رفع.  الآخرنفيه ليثبت
هذا الدليل المجمل يثبت الجامع، وهذا ّ لأن  وذلك؛ّالمجمل ببيان الدليل المبين

ّل لنا ما يشبه العلم الإجمالي بمطلوبية صلاة الليل، والدليل المبين ّالجامع يشك
ثبات أحد الفردين، أو بالدلالة ّيثبت إما بالدلالة المطابقية كما لو كان نظره إ

ًالالتزامية، إذا كان نظره متعرضا تطبيق ـ ه لهذا ّمع ضمـ  لنفي أحدهما، فيثبت ّ
 .)١(<على مصداقه المطلوب، وهو الخصوصية:  أية الأخرى،ّالجامع على الحص
 المراد من المجمل بـشكل غـير ّ يأتي دليل من الخارج يعينأن: الحالة الثانية

ًبالملازمة، كما لو كان هذا الدليل الخارجي نافيا لأحد المحتملـين، :  أيمباشر،
ّفإنه إذا ضم هذا الدليل إلى الدليل المجمل الدائر أمـره بـين المحتملـين يثبـت  ّ

 ينفي أحد ض ـ حسب الفرـالدليل الآخر ّ لأن كون المراد منه المحتمل الآخر؛
، فـإذا لـوبنحـو مانعـة الخّالمحتملين بخصوصه، ولما كان المجمل يدور بينهما 

 الدليل على مطلوبية غـسل الجمعـة، وكـان ّ فلو دل.ّانتفى أحدها تعين الآخر
ّدا بين الوجـوب والاسـتحباب، ثـم ورد دليـل مـن الخـارج ينفـي ّالمراد مرد ً

الوجوب، يكون هذا الدليل بنفيه للوجـوب قـد أثبـت الاسـتحباب، ومعـه 
 .يرتفع إجمال المجمل
المـراد مـن ّ بـأن ًن يأتي دليل آخر مجمل أيضا، ولكن يعلـمأ: الحالة الثالثة

  واحد، وكـانٍ ناظرين إلى موضوعًء واحد، كما لو كانا معا هذين المجملين شي
 لو حملا عليه، بخلاف ما لـو ًمنها يشتمل على طرف يصلح لتفسيرهما معاّكل 
ي لـه القابليـة ّمنهما على غيره، فهنا يتعين حملهما على هذا المحتمل الذّ كل لحمُ

ًلحل الإجمال فيهما بقرينة كونهما معا  واحد، ويرتفع الإجمال ٍ ينظران إلى مقصودّ
 بالأرطال، رّ ما ورد في الأخبار من تحديد الك:ومثال ذلك. من الدليلينّ كل في
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ّن الرطـل مـردإدته بألف ومائتا رطل؛ وحيث ّ حدّدلةفبعض الأ ي ّد بـين المكـّ
ّفلو ورد دليل آخر مفـاده أن الكـر. ًيل مجملا كان هذا الدل،والعراقي  تقـديره ّ

بـين العراقـي ًيـضا ده أّ؛ ولـتردً ذاته مجمـلاّستمائة رطل، كان هذا الدليل بحد
ّ كلا الدليلين ناظر إلى شيء واحد، وأن الرطل المكـّا نعلم أن كنّّفلما. ّوالمكي ي ّ

ين، وذلـك هو ضعف الرطل العراقي، أمكننا رفـع الإجمـال عـن كـلا الـدليل
على الرطل العراقي، وحمله في الدليل الثاني على وّل بحمل الرطل في الدليل الأ

 .وقع التنافي بين الدليلينّإلا و. يّالرطل المك
 يـا : ويـسأله)عليه الـسلام  ( يأتي شخص إلى الإمام الصادق: ّوبمثال توضيحي

. لـف ومائتـا رطـل هو أّالكر: ً؟ فيجيبه الإمام قائلاّابن رسول االله ما هو الكر
ثـم يـأتي شـخص . يّد بين العراقي والمكـّالرطل مردّ لأن ؛فهذه الدليل مجمل

 هـو ّالكـر: ً؟ فيجيبه الإمام قـائلاّما هو الكر: )عليه السلام (الإمام الصادق ويسأل 
ولكـن في مثـل هـذه . وهذا الدليل كذلك مجمل لنفس الـسبب. ستمائة رطل

الرطل العراقي هو ّ بأن هما بالآخر، لعلمناّالصورة يمكن أن نرفع إجمال كل من
 يكـون الرطـل العراقـي اًي واحـدّفإذا كان الرطـل المكـ، يّنصف الرطل المك

.  ومـائتيناًي سـتمائة فالرطـل العراقـي يكـون ألفـّاثنين، وإذا كان الرطل المك
 في أحد الدليلين بـستمائة وبالـدليل الآخـر ّ الكر)عليه الـسلام  (د الإمام ّوعندما حد
لـف أ يخـرج عـن أحـدهما، فـلا يزيـد عـلى  لاّ علمنا أن الكـر،بألف ومائتين

ي ونحمـل ّفنحمـل الـستمائة عـلى الرطـل المكـ.  عن ستمائةّ ولا يقل،ومائتين
 .على الرطل العراقيالألف ومائتين 

 ذاته، ولكن بـضميمة ّ بحدً من الدليلين مجملاٌّ كان كل:إذن في هذه الحالة
 .ع إجمالهماحدهما إلى الآخر ارتفأ

ّإذا كان كـل >:  في أبحاثه حيث قال)قدس سـره (وهذا ما أفاده الأستاذ الشهيد 
ث  بحيـٍ بالذات، وكان هذان الدليلان المجملان على نحـوًمن الدليلين مجملا
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ّن بعض محتملات كل منهما يتطابق مع بعض محتملات الآخر، ولكن بعـض إ ّ
ّأنـه كـان في كـل :  أيت الآخر،ّمحتملات كل منهما يتعارض مع بعض محتملا ّ

دليل منهما احتمالان، وعلى تقدير حملهما عـلى أحـد احتمالـيهما لا يتعارضـان، 
 .وعلى تقدير حملهما على احتماليهما الآخرين يتعارضان

ًكما وردت في الأخبار لا كما مثلنا سابقا) ّالكر(ومثال هذا النوع روايات  ّ ،
ّوبـلا أي قيـد، ) ّالكر ستمائة رطـل: (بن مسلم تقولّ محمد نّ صحيحةإحيث 

 .ًأيضاوبلا قيد ) مائتا رطل وّالكر ألف: (ومرسلة ابن أبي عمير تقول
ّإذا حملت الرواية الأولى على المكي، والثانية على العراقـي، : وحينئذ نقول

ّالرطل المكي ضعف الرطل العراقي، وأما إذا عكسنا الأمـر ّ لأن ؛ّفهما متفقتان ّ
ً على المكي، أو معاً معاأو حملناهما العراقي، فهما متعارضـتان، وحينئـذ في  على ّ
  هل يمكن رفع الإجمال بذلك الحمل وتعيين الحكم؟:مثل هذا

ّ لأن  وذلك؛ كلا الدليلين على إجمالهماّحجيةلا إشكال في هذه الفرضية في 
 المقـام ّ إنما هو التعارض، والتعارض غير محرز بينهما فيجّيةما يسقطهما عن الح
ّ إلا جّيـةّ، ومجرد احتمال التعارض لا يوجب سقوطهما عن الحًوإن كان محتملا
 إذا ثبتـت ٍالمناط في السقوط هـو إحـراز المعـارض، وحينئـذ إذ ؛ًإذا كان محرزا

ّحجية كل من الدليلين بدليل الح  .تان مجملتانّ، فيكون عندنا قضيجّيةّ
لـو فـرض ّ حتى ،ّ يتمٍقام بوجهّإنه يمكن رفع الإجمال في الم: وحينئذ نقول

ّأننا أمضينا الإشكال وسلمناه في النوع السابق، وذلك ّإننا لا نريـد : نقول  بأنّ
ايـة الثانيـة ّهنا أن نحمل الرطل في رواية الستمائة على المكي، ونحملـه في الرو

ٍ بأي دليل كان هذا الحمـل؟ فيـأتي الإشـكال حينئـذ:نّهإعلى العراقي، ليقال  ّ ،
ّ نأخذ من كل مـنهما ، وحينئذّحجةّإن هاتين القضيتين على إجمالهما :  نقولّوإنما

ّإن الكـر سـتمائة (  قول المعصوم في الرواية الأولىّإن: معنى من المعاني، فنقول ّ
ّ، يمكن أن يقصد به المكي، كما يمكن أن يقصد بـه العراقـي أو المـدني، )رطل
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ّلكن على جميع التقادير يدل على أن الكر ّ ّ لأن ؛يّ لا يزيد عن ستمائة رطل بـالمكّ
ي أكبرها، وهذا لازم مشترك محفوظ على جميع التقادير، وبهـذا نكـون قـد ّالمك

ّأثبتنا الحد الأعلى للكر ّ لأن ّالكر لا يزيد عن ألف ومائتا رطل بـالعراقيّ لأن ؛ّ
ة ّإن قـول المعـصوم في الروايـ: ّالرطل المكي ضعف الرطل العراقي، ثم نقول

ي كما يمكن أن يقصد به ّ يمكن أن يقصد به المك)ّالكر ألف ومائتا رطل(انيةالث
ّالعراقي أو المدني، لكن على جميع التقادير يدل على أن الكر لا ينقص عن ألف ّ ّ 

ّالرطـل العراقـي أقلهـا وهـذا يعنـي أن الكـر لا ّ لأن ؛مائتي رطل بالعراقيو ّ ّ
ّف العراقـي، وبهـذا يثبـت أن ّالمكـي ضـعّ لأن ّينقص عن ستمائة رطل بالمكي

ّالمراد في الرواية الأولى هو أن الكر ستمائة رطل بـالمكي، وأن المـراد في الروايـة  ّّ ّ
ّالثانية أن الكر هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ّ ومن الواضح أن سـتمائة رطـل ،ّ

ي ضـعف الرطـل ّالرطل المكـّ لأن ؛ ومائتي رطل بالعراقيًبالمكي تساوي ألفا
 .العراقي

الدليلين، بـدون حاجـة  ووبهذا يكون قد ارتفع الإجمال في كلتا الروايتين
ّصالة الجهـة، وبـلا تـورط في الإشـكال أّ كل منهما وتعيين المراد منه بإلى تعيين
 .)١(<السابق

أن يقوم دليل من الخارج على إثبات أحد محـتملي المجمـل، : الحالة الرابعة
 لنفـي الآخـر، بـل يبقـى الآخـر ًماولكن لا بنحو يكون هذا الإثبات مـستلز

 المراد ّ، ففي مثل هذه الحالة وإن كان الدليل الثاني لا يعينًأيضا في نفسه ًمحتملا
 المجمل في إثبات الجامع بين ّحجيةمن المجمل ولكن مع ذلك يوجب سقوط 

يـة ّمنجزهـو لقاعـدة ّ إنـما تنجيز الجامع بالمجملّ لأن ؛زهّالمحتملين وعدم تنج
جمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، وفي مثل هـذه الحالـة المـذكورة العلم الإ
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ا لا ّفإنهـّ ركنها الثالث الذي هو جريان الأصول الترخيصية في الطرفين، ّيختل
 ولـذلك تجـري في ّالخاص،يته بهذا الدليل ّمنجزتجري في المحتمل الذي ثبتت 
 .م الإجمالي حينئذالعلّينحل  ف،لا محذور والمحتمل الآخر من دون مانع

م بالـصعيد، وكـان لفـظ ّإذا قام الدليل على جواز التـيم: وتوضيح ذلك
ّدا بين خصوص التراب وبين مطلق وجه الأرض، ثم جـاء دليـل ّالصعيد مرد ً

ّآخر يثبت أن التيم م يكون بالتراب، ففي هذه الـصورة يكـون الـدليل الثـاني ّ
ه بنفس الوقـت لا  لعـدم ؛ ينفـي المحتمـل الآخـرًمثبتا لأحد المحتملين، ولكنّ

م بالتراب لا ينفـي جـوازه بمطلـق وجـه الأرض، ّالمنافاة بينهما، فجواز التيم
 المجمــل في إثبــات الجــامع، ويــسقط ّحجيــةولكــن ســوف يوجــب ســقوط 

 الركن الثالـث ّ بسبب العلم الإجمالي، وقد اختلكانّ إنما تنجيزهّ لأن ؛يتهّمنجز
ري فيـه تقـدير، ولـذلك لا تجـّ كـل ّ تنجز عـلىأحد طرفيه قدّ لأن ؛من أركانه

ّالأصول الترخيصية المؤم  ولـذلك ،ة، بينما تجري في الآخر من دون معـارضنّ
 .يتهّمنجزّينحل الجامع وتبطل 
 

 .مدلول الدليل الشرعي:  أي،<قد يكون مدلوله>: )قدس سره( قوله •
ّأن تلك الأمور متكافئة :  أي،<ا إليهها متكافئة في نسبتهّوكل>: )قدس سره ( قوله •

 .ومتساوية في نسبتها إلى الدليل الشرعي
 . قد يكون مدلول الدليل الشرعي:  أي،<وقد يكون مدلوله>: )قدس سره( قوله •
 ؛< بين المحتملاتالجامع في إثبات ّحجةالمجمل فيكون ّأما >: )قدس سـره  ( قوله •

 . من باب العلم الإجماليّحجيتهّلأن 
 .لهذا الجامع:  أي،<إذا كان له>: )قدس سره( لهقو •
:  أي،< يبطـل هـذا التنجيـزالخـارجما لم يحصل سبب مـن >: )قدس سره ( قوله •
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 .يبطل التنجيز للجامع
ّ، كما لو قال إن مـرادي <بتعيين المراد من المجمل مباشرةّإما >: )قدس سره ( قوله •

 . المعنى الكذائي:من اللفظ الكذائي
، فيثبت ذلك اللفـظ للمحتمـل < المحتملينحدأينفي مّا إو>: )س سره قد( قوله •

 .الآخر
المـراد ّ بـأن د بـين محتملـين ويعلـمّمجمـل آخـر مـردمّـا إو>: )قدس سـره  ( قوله •

ًاحد قابل لهما معا فـيحملان معنى وّ إلا ًبالمجملين معا معنى واحد وليس هناك
ً آخر مجمل أيـضا، ولكـن هـذا يرتفع بدليلوّل  إجمال الدليل الأّ أن:أي.<عليه

 .  واحدىًالمراد بالمجملين معنّ بأن يكون هناك علم من الخارج  بأنمشروط
 وإن ّفإنـهمّا بقيام دليل على إثبات أحـد محـتملي المجمـل إو>: )قدس سره ( قوله •

، <كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالـة عـدم التنـافي بـين المحتملـين
 يريد هذا المعنى ويريد ذاك المعنى، لكن العلم الإجمالي يـسقط ّبمعنى أن المولى
 .فإذا سقط عن الاعتبار نجري البراءة في المعنى الآخر، عن الاعتبار





 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 عية على العمل بالظاهرّة المتشرقيام السير •
 يرة العقلائية على العمل بالظاهرقيام الس •
 ّك بالكتاب والسنةّرة بالتمس الآمالاستدلال بالأخبار •
  الوجوه أعلاهبينالفوارق  •
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 الظـواهر ّحجيـةيشرع الأستاذ الشهيد في هذا المقطع في الاستدلال عـلى 
 نـشير إلى )قـدس سـره   (ّوقد ذكر ثلاثة وجوه، وقبل أن نفصل الكلام في مـا أفـاده 

 :ملاحظتين
ة تـساهم في ّتعـددّإن علم الأصول يحتوي على مـسائل م: ولىالملاحظة الأ

ّ مسألتي حجية خبر الواحـد وحجيـة ّعدُعملية استنباط الأحكام الشرعية، وت ّ
 ـّ في الأعـم الأغلـب ـالفقـه ّ لأن ّالظهور من المسائل الأصولية بالغة الأهمية؛
 تـهّد تماميـة حجيبعّ حتى  الواحدُيعتمد على خبر الواحد؛ لندرة المتواتر، وخبر

ّلا يمكن الاستفادة منه ما لم يـتم إثبـات حجيـة الظهـور ّهـذا مـضافا إلى أن . ّ ً
الإخبارات التي تعتمد الظهور في الدلالة على الحكم الشرعي أكثر بكثير مـن 

ّ ما لم نثبت حجية الظـواهر لا :ّعلى الحكم بالنص، وعليهّ تدل الإخبارات التي
ّ وغيره من الأدلة التي تعتمد الظهـور، ومـن هنـا يمكن الانتفاع بخبر الواحد

 .ا والاستدلال عليهاّحجيتهًكان لزاما علينا البحث في 
ّأن الظهور هو أحد الأمارات الظنيـة، ولمـّشك لا : الملاحظة الثانية  ا كـانّ

نا بالعمـل ّا بحاجة إلى دليـل مـن الـشارع يعبـد، كنّّحجةفي نفسه ليس بّالظن 
 الدلالة َّي الدلالة على ذلك، أو ظنَّّأن يكون قطعيّإما يل بالظواهر، وهذا الدل

 . ّ قطعيٍ دلالته بالخصوص بدليلّحجية تثبت ٍعلى ذلك بنحو
 

  الظـواهرّحجيـة لإثبـات )قدس سره (الأستاذ الشهيد ّأما الوجوه التي ذكرها 
 :فهي
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ّّ 

قائمة في عـصرهم عـلى ، )عليه السلام ( المعاصرين للمعصوم ّتشرعةالمّإن سيرة 
، ا كانت هذه السيرة مأخوذة مـن المعـصوم مبـاشرةّالعمل بظهور الكلام، ولم

َّلو لم تكـن قائمـة عـلى ذلـك فلابـد أن ّإلا و. ّحجةّعلى أن العمل به ّ تدل فهي
 يعملـون بظـواهر الكـلام ّتـشرعة يكـن الملـو لمّ؛ لأنـه يكون لهـا بـديل آخـر
َّ فلابد أن تكون لهم طريقـة أخـرى يستكـشفون بهـا ّتكلملاستكشاف مراد الم

 عنهـا مـن ُ السؤالُل ظاهرة غريبة ولكثرَّولو كان هناك طريق آخر لشك، ذلك
اكتـشاف ّ لأن قل إلينـا ذلـك؛ ولنُ،ةّ عنها من الأئمُ والجواب،قبل الأصحاب

ن خلال الظهور من الأمـور المـستحكمة في جميـع المجتمعـات  مّتكلممراد الم
ًحجةولهذا لو لم تكن ، العقلائية  لو لم يكن اكتشاف مـراد : بمعنى ـّالأئمة عند ّ

ولـو ، لردع عنـهـ )  عليه السلام (ً من خلال ظهور كلامه مقبولا عند الإمام ّتكلمالم
نّـه إقل إلينا، وحيث لسؤال والجواب لنردع لكثر السؤال والجواب؛ ولو كثر ا

 ّحجيـة : عـدم الـردع، ومـن عـدم الـردع:ُلم ينقل، نستكشف من عدم النقل
ً، وأنه كان مقبولا عند ّتكلمالعمل بالظهور لاكتشاف مراد الم  .ّالأئمةّ

ّإن الاسـتدلال >: ًرا لهذا الوجهّ في بحوثه مقر)قدس سـره (قال الأستاذ الشهيد 
 أصـحاب المعـصوم ّمتشرعةّات سيرة فعلية في ّ يتوقف على إثبّتشرعةبسيرة الم

 . وهذا ما نقوم به)عليه السلام(
ّوهنا نطبق الوجه الخامس من الوجوه المتقدمة في إثبات معـاصرة الـسيرة  ّ

 .ًيكون نافعا في المقامّ حتى للمعصوم،
 لـو لم يكـن قـد )عليه الـسلام  (ّأن أصحاب المعصوم : وحاصل ذلك الوجه هو

ّ العمل بقاعدة حجية الظهور،انعقد بناؤهم على ّ واقتناص المعـاني مـن الأدلـة ّ
ُفظية على أساس الظهور، بل كـان بنـاؤهم عـلى قاعـدة أخـرى بـدالل ٍ  مـن ًلاّ

ّيعملـون إلا إذا قطعـوا  ّأنهم كانوا لا: الظهور، من قبيل قاعدة اليقين، بمعنى
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مـن هـذه ٍم عـلى مـسلك  ونحو ذلك، فلو كان بنـاؤهّتكلمّأن هذا هو مراد الم
ّ لكان ذلك حدثا غريبا في الفهـم الفقهـي، ولا نحتمـل أن يقـع المسالك، إذن ً ً

ُمثل ذلك الحادث ويكون مبنى فقهاء الطائفة عليه ثم لا يشار إليه، ولا يـصل  ّ
 .إلينا عنه عين ولا أثر

ّ من هذه البنـاءات، ولم يـشر أحـد مـن الأصـوليين ءٌ فإذا لم يصل إلينا شي ُِ
ًقديما وحديثا ُ لم يـشر أحـد مـنهم إلى  ـّذلك الفـنلـُ ولـو في المـصادر الأولى ـ ً
ًيكـون هـذا منفيـا : ٍ منـه، حينئـذءٌ ، ومع هذا لم يصل إلينا شيلاًخلاف هذا مث ّ

ًبحساب الاحتمالات، ولا يتوهم أن الأصحاب كانوا يعملون دائـما لحـصول  ّ ّ
ّالقطع غالبا أو دائما مع الظهور، فيكون الحجة هو القطع،  ً ٍوكان هذا بشكل لا ً

ّيشكل ظاهرة غريبة ُ>)١(. 
 

، ّتكلمنّ سيرة العقلاء قائمة على العمل بـالظواهر في اكتـشاف مـراد المـإ
ًوهذه السيرة مـستحكمة عنـدهم، فـإذا لم يكـن الـشارع راضـيا عـن العمـل 

 أن يـردع عنهـا، ـً حفظـا لأغراضـه ـينبغـي  كان ،بالظواهر في اكتشاف المراد
السيرة العقلائية لكي تكـشف ّ لأن ؛أمضاهاّ أنه  فهذا يعني،نّه لم يردعإوحيث 

 .ط الإمضاء الذي نكتشفه بالسكوتّهي بحاجة إلى توسفعن الحكم الشرعي 
 الظـواهر بـسيرة العقـلاء ّحجيـة على )قدس سـره  (فاستدلال الأستاذ الشهيد 

 : رينف من أمّيتأل
استقرار طريقة العقلاء على الأخذ بالظهورات وكشفها عن المـراد : وّلالأ
 ،، ولذا لا يقبل اعتذار العبد الذي يخالف ظاهر كـلام مـولاهّتكلمي للمّالجد

 . لهًياّ جدًبعدم علمه بكون الظاهر مرادا
                                                           

 .٢٤٢، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
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القطع بإمضاء الشارع لهذه السيرة، والدليل على هذا الإمضاء هـو : الثاني
ردعهم عنها باختراع طريقة أخرى في مقام إفادة مرامه، وعدم الـردع في عدم 

 .مثله يوجب القطع بالإمضاء بعد وضوح عدم مانع عن الردع
الـشارع باع ظاهر كلام تّالا شبهة في لزوم >: )رحمه االله ( الخراساني ّحقققال الم

ظهـورات في بـاع التّا لاستقرار طريقة العقلاء عـلى ؛في تعيين مراده في الجملة
 لوضـوح عـدم اخـتراع طريقـة ؛رادات، مع القطع بعدم الردع عنهـاتعيين الم
 .)١(<في مقام الإفادة لمرامه من كلامه، كما هو واضحأخرى 

تسالم عليهـا ّ مما  الظواهرّحجيةّ أن ّغير خفي>: )رحمه االله ( الخوئي ّالسيد  وقال
، وحيـث لم يكـن للـشارع  عليها في جميع أمورهماالعقلاء في محاوراتهم، وبنو

 بلسان القوم، ولم يـردع عنهـا، فهـي ّتكلمفي محاوراته، بل كان يّخاص طريق 
ُممضاة عنده أيضا، وهذا واضح، ولذا لم يعثر على خلاف فيه ً>)٢(. 

باع ظهـور تّا على ّ بناء العقلاء قد استقرّإن>: )رحمـه االله ( الروحاني ّالسيدوقال 
 كذا مـن طريـق ظـاهر ّتكلممراد المّ بأن ، والحكممّتكلالكلام في تعيين مراد الم

 .كلامه
 الــشارع جــرى في كلامــه عــلى طبــق هــذه الطريقــة ّ أن: ومــن الواضــح

ر ّلظهر وبان لتوفّإلا العقلائية ولم يخترع طريقة أخرى مخالفة لطريقة العقلاء، و
 يروم الـشارعّ مما عليه أساس فهم التكاليف وغيرها إذ ؛الدواعي لظهور ذلك

 نقطع بعدم ردع الشارع عن الطريقة العقلائية ،بيانه، وحيث لم ينقل إلينا ذلك
 .)٣(<مرامهوإمضائه لبنائهم وجريه على وفق مجراهم في تفهيم 

                                                           

 ٢٨١ص: ّ كفاية الأصول، المحقق الخراساني، مصدر سابق)١(
 .١٢٧، ص٣ج: ، مصدر سابق دراسات في علم الأصول(٢)

 .٢٠٧، ص٤ج: مصدر سابق منتقى الأصول، )٣(
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الطرق البيانية التـي ّ أهم حيث كان الكلام هو>: هدام ظلّ الحكيم ّالسيدوقال 
زه ّ تعالى به الإنسان وميل االلهّفضّ مما جرى العقلاء على التفاهم بها، وكان ذلك

 في أداء المقاصـد ّخاصـةبه عن البهائم، وكان للعقـلاء وأهـل اللـسان طـرق 
بالكلام وتحصيلها به، فالظاهر من الشارع الأقدس جريه على الطرق المذكورة 

كان عليه التنبيه على ذلك، والـردع عـن ّإلا والمتابعة لها وعدم الخروج عنها، و
يـة كـسائر الـسير وّلمتابعتهـا هـي مقتـضى الطبيعـة الأّ لأن ؛الطرق المذكورة

، فتحتاج مخالفتها إلى البيان والردع، وحيث لم يظهر منه الردع ّعامةالعقلائية ال
 ً كـان ذلـك قرينـة،عن الطرق المذكورة، بل الجري عليها في كثير مـن المـوارد

باعـه، تّا بًراّبغرضه ومغـرً ّكان مخلاّإلا  على إمضائه للطرق العقلائية، وّقطعية
 . ّ حقهوهو قبيح منه ممتنع في

لا ريب في عدم خروج الشارع عن الطـرق العقلائيـة في مقـام : وبالجملة
 لـسيرة ً إمـضاءً الطرق المذكورة شرعاّحجيةالتفاهم بالكلام، وهذا راجع إلى 

 فكما يجوز أخـذ مقاصـده مـن .من دون فرق بين كلامه وكلام غيره ،العقلاء
 كذلك يجوز أخذ مقاصد غيره بها في حكمـه، كـما في ،المذكورةكلامه بالطرق 

 . )١(<موارد الوصايا والأقارير والشهادات وغيرها
يمكـن تقريـب الاسـتدلال بالـسيرة >: )قـدس سـره  (وقـال الأسـتاذ الـشهيد 

 :ّالعقلائية على العمل بالظواهر بوجهين
ــي عــلى العمــل بــالظهور عنــد العقــلاء في : ّالوجــه الأول معاشــهم ّمبن

ــة، حيــث إن ســيرتهم انعقــدت عــلى الأخــذ  ــة اليومي ّوأوضــاعهم الخارجي ّ ّ
 .ّبالظهورات في مجال أغراضهم التكوينية

ّمبني على الالتفـات إلى تعامـل العقـلاء بـالظهور في مجـال : الوجه الثاني
ٍّأغراضهم التشريعية، حيث إن بناء العقـلاء فيهـا عـلى إلـزام كـل مـن الآمـر  ّ ّ

                                                           

ّالمحكم في أصول الفقه، السيد محمد سعيد الحكيم )١(  .١٦٣، ص٣ج: ، مصدر سابقّ
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ّهور؛ لأنهم يرون أنه حجةوالمأمور بالظ ّ ّ>)١(. 
 

بالأخبـار الآمـرة ـ  ّتكلملاستكشاف مراد المـ  الظهور ّحجية على لّدُاست
ّإ   لـف فـي م >: )صلّى االله عليه وآلـه    (كقول رسول االله، سنّة بالقرآن والّمسكبالت ّ

ّ اب االله وع   أهل ب  ، و نهما لن يف قا ح  يردا  كت: ا قل   .)٢(< ا وض ّ
ّإن معنى التمسك بالكتاب هو اتباع ما يقولـه، وهـذا : تقريب الاستدلال ّ ّ

ّلا معنى للأمر بالتمـسك بـه إذا لم  إذ ؛ًيصدق عرفا على العمل بظواهر القرآن
ّالحكيم من الظـواهر، وأمـا ّ أن أغلب آيات الذكر ؛ باعتبارّ حجة تكن ظواهره

ًالآيات التـي تكـون نـصا في مفادهـا فهـي قليلـة جـدا بالقيـاس إلى الآيـات  ًّ ّ
ّالظاهرة، فنفس الأمر بالتمسك بالكتاب يكشف عن أن ظواهره حجة ّ ّ. 

 

ّ الظهور، وهن الاسـتدلال بـسيرة ّحجيةذكرنا أعلاه ثلاثة وجوه لإثبات 
 بالكتاب ّمسكت على لزوم التّالسيرة العقلائية، والأخبار التي دل، وبّتشرعةالم
 .وبين هذه الوجوه فوارق.  والعمل بهماسنّةوال

ّق عن الوجهين الآخرين في أنـه بحاجـة إلى تماميـة ّالوجه الثالث فيفرّأما 
                                                           

 .٢٤٧، ص٩  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
، ّالقمـي، أبي جعفر محمد بن عـلي بـن الحـسين بـن بابويـه الصدوقللشيخ مالي الأ) ٢(

: هــ١٤١٧قـسم الدراسـات الإسـلامية، مؤسـسة البعثـة، الطبعـة الأولى، : تحقيق
: تحقيق ،الطوسيلشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن مالي الأ .٨٤٣، ح ٦١٦ص

، ح ٥٤٨ص: هــ١٤١٤ البعثة، الطبعة الأولى، قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة
 بـن الحـسين بن أحمد بكر أبي الجليل الحافظ المحدثين لإمام،  السنن الكبرى.١١٦٨
 .٨١٤٨، ح ٤٥، ص٥ج: الفكر دار البيهقي، علي
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 ؛سنّة بالكتـاب والـّمسك ظهور تلك الأخبار الآمرة بالتّحجيةٍدليل آخر على 
اً، ّ وليـست نـصسنّة بالكتـاب والـّمـسكخبار ظاهرة في لزوم التهذه الأّلأن 

فـلا يكـون معنـى ّإلا  هذا الظهور في الرتبة السابقة، وّحجيةّفلابد من فرض 
ن وّلاّأما الوجهان الأ و. الظهورّحجية بظهور هذه الروايات لإثبات ّمسكللت

ًليلا ليست دـ ّلائية سواء المتشرعية أم العق ـ السيرةّ لأن ؛ان على ذلكّتوقففلا ي
ًلفظيا ّ بظاهرها، وإنما هي من الأدلة اللبيةّمسك ليتّ ّ ّ. 
ة ـ عّتـشرـ أعني سـيرة الموّل الأّ فإن ،ّالفرق بين الوجه الأول والثانيّأما و
 ّتشرعةعلى إثبات كون سيرة المّ إلا  الظهورّحجية الاستدلال به على ّتوقفلا ي

 فـلا ـ أعنـي الـسيرة العقلائيـة ـالثاني ّ أما . ًمنعقدة فعلا على العمل بالظهور
مـن إثبـات عـدم ّ لابـد  الظهور، بـلّحجيةيكفي ذلك في الاستدلال بها على 

وفي مقام المقارنـة بـين الاسـتدلال >: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد . الردع عنها
ّإنه قد اتضح: بالسيرتين نقول إلى إثبـات  لا تحتاج ّتشرعةّ أن سيرة الم:ذكرناّ مما ّ

ّ أنها هي بنفسها نتيجة موقف الشارع، فتكـون ؛ باعتباراّحجيتهعدم الردع في 
 فهي من هذه الناحية تعتبر أقوى من ، إذنّالعلةكاشفة عنه كشف المعلول عن 

ٍالسيرة العقلائية التي تحتاج إلى ضم إثبات عدم الردع، على نحـو أحوجهـا في  ّ ّ
ا كما ّحجيتهّعية مصادرة في دليلها لإثبات ّبعض الأحيان إلى أخذ السيرة المتشر

 .)١(<ًعرفت سابقا
 

عين مـن ّ المستكشفة مـن سـيرة المتـشرّسنةالاستدلال بال>: )قدس سره ( قوله •
 ّلقة الثانيـة أن معلولة للسنّة، فلهذا ذكرنا في الحّتشرعةسيرة المّ لأن ؛<الصحابة

 وعـن ّالـشرعي عـن طريـق برهـان الإنة تكشف عن الدليل عيّالسيرة المتشر
                                                           

 .٢٦٢، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
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 .ّالعلةطريق اكتشاف 
 في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه ّقدموقد ت>: )قدس سـره  ( قوله •
 الدلالة في الدليل الشرعي، تحـت ّحجية وذلك في البحث عن إثبات ؛<السيرة
نسبة بين  الّ أنـً مرارا ـونحن قد ذكرنا .  الظهورّحجيةالاستدلال على : عنوان

ّالحلقة الثانية والثالثة هي العموم من وجه؛ بمعنى أن هناك مطالب لم تذكر في 
وهنـاك جـامع مـشترك ،  وهنا مطالب لم تذكر في الحلقة الثانيـة،الحلقة الثالثة

 .بينهما
الاســتدلال بالــسيرة العقلائيــة عــلى العمــل بظــواهر >: )قــدس ســره( قولـه •
 . من خلال ظاهر كلامهّتكلملم اكتشاف مراد ا:،  بمعنى<الكلام
، للنـاظر في <فيـهّشك لا ّ مما ًوثبوت هذه السيرة عقلائيا>: )قدس سـره  ( قوله •

 .المجتمعات العقلائية
 .ثبوت السيرةّلأن :  أي،< محسوس بالوجدانّلأنه>: )قدس سره( قوله •
 ،<ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عـصر المعـصومين>: )قدس سره ( قوله •
لو لم تكن : ّإن هذه السيرة حادثة بعد عصر المعصومين، قلنا: لو قال قائل :أي

ّ فهـذا يعنـي أن للعقـلاء سـيرة أخـرى في ذلـك )عليهم السلام (موجودة في زمانهم 
 .ولو كانت لهم سيرة أخرى لنُقلت إلينا، الزمان



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
ّة المتشرعة على حجية الظهورالإشكال على الاستدلال بسير • ّ 
 ّالإشكال على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور •

ü قصورة السيرة العقلائية عن شمول جميع الموارد 
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ُ ما يمكن أن يثار من نقـض وإبـرام )قدس سره ( صنّففي هذا المقطع يبحث الم
 . الظهورّحجيةبها على ّتدل على الوجوه الثلاثة التي اس

ّ 

ً ليست دليلا لفظيا وّتشرعةّمن المعلوم أن سيرة الم  فـإذا .ّ لبيٌهي دليلّإنما ً
 .  بالإطلاقّمسك ولا نتّتيقن نأخذ بالقدر الم،شككنا في سعة دائرته أو ضيقها

ٍإن هنــاك ظهــورات: ولتوضــيح الفكــرة أكثــر نقــول  وهنــاك ،ً واضــحةّ
 كبيرة لفرز المعارضـات والقـرائن؛ وهـذه هـي ةّ تحتاج إلى إعمال دقٌظهورات

ًقد يستفيد من الدليل ظهورا وّل الفقيه الأّ لأن التي توقع الخلاف بين الفقهاء؛
 الـذي كـان ّفإذا شككنا في أن. ر الذي يستفيده الفقيه الثانيويختلف عن الظه

 في العمل بالظهور هـل هـو الـدائرة الأضـيق أو الـدائرة ّتشرعةعليه سيرة الم
. يّ لبـٌ دليـلّتـشرعةسـيرة المّ لأن ؛ّتيقن أن نقتصر على القدر المّالأوسع، فلابد
ون بهـذا لـم هـل كـانوا يعّتـشرعةّفي أن المّشك مورد نـّ كل نا فيّوهذا يعني أن

ونحـن نريـد أن . ّتشرعة بسيرة المّمسك لا يمكن أن نت؟لونم لا يعمالظهور أ
 .في الظهورّشك لّ حتى في موارد اًمطلقا الظهور ّحجيةنثبت 

 الظهور بنحو القضية المهملة، ّحجيةَّ إنما تثبت ّتشرعةّأن سيرة الم: ّفتحصل
 ًمطلقـا الظهـور ّحجيـةة الجزئية، ونحـن نريـد أن نثبـت ّوالقضية المهملة بقو

ّفلابد من دفع هـذا الإشـكال حتـى يمكـن الت. ةيّالكلوبنحو الموجبة   ّمـسكّ
 . الظهوريةّحجّبسيرة المتشرعية لإثبات كبرى 

ّربما يقال ببعض >:  هذا الإشكال في بحوثه فقال)قدس سره ( صنّفر المّوقد قر
َّن هذه الـسيرة أعية من ّالضعف في الاستدلال بالسيرة المتشر وجهات النقص
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ّباعتبارها دليلا لب َأن يقت وَّلابدًيا ً ْ  من مدلوله، ّتيقنصر فيه على القدر القطعي المَ
ْفلا يمكن أن نثب  ، بـه مـن الظهـوراتّتـشرعةًما أحرز يقينا عمـل المّ إلا ت بهاَ

ّ لا يمكن أن نثبـت بهـا حجيـة الظـواهر الحاليـة البحتـة غـير المكتنفـة :ًفمثلا ْ َ
؛ ة كـان عـلى الأخـذ بهـاّعمل أصحاب الأئمّ بأن لا يمكن القطع إذ ؛بالكلام

للفظيـة شيوع الاستدلال بمثلها في مجال الاستنباط بخـلاف الظـواهر العدم 
قـد لا ًيـضا  بل بعض مراتب الظهـورات اللفظيـة أسنّةال ولة في الكتابّالمتمث

 .يحرز العمل به من قبلهم
ة ّهـي في قـو وعية قـضية مهملـةّيكون مضمون السيرة المتشر: الحاصلو

ّالجزئية فلا يمكن الرجوع إليها كلما  ٍك في حجية ظهوركُّأو شكّ شُِ  كـان فيـه ّ
ّ من قبيل كونه يظن بخلافه أو لا يظن بوفاقه أو غير ؛نكتة تستوجب التشكيك ّ

هــذا بخــلاف الــسيرة العقلائيــة المنعقــدة بمعنــى القــضية الطبعيــة  وذلــك،
اللفظيـة بمراتبهـا  وفي عمومها لمطلق الظواهر الحاليةّشك َّ فانه لا ي،العقلائية

ًالمتعارفة عقلائيا ّ>)١(. 
 ّقدم على الإشكال المتّصنفجواب الم
 الإشـكال أعـلاه، ّ في متن الحلقـة لـرد)قدس سره (ض الأستاذ الشهيد ّلم يتعر

ّإلا أن الـصحيح أنـه لا ينبغـي أن >: ه في بحوثه العالية فقالّه تعرض لردولكنّ ّ ّ
ّ سنخ قضية ودليل في قوة القضية المهملة، بحيث متـى ّتشرعةّنفهم أن سيرة الم ّ ّ

ّإن المهملـة في قـوة : ما شككنا يمكن أن نقـول ّالجزئيـة، فيقتـصر عـلى القـدر ّ
 .ًهذا ليس صحيحاّ فإن ّلا يصح الاستدلال في الباقي،: ٍ، وحينئذّتيقنالم

، وإن كانـت ّتـشرعةبل الصحيح إمكان اسـتفادة التعمـيمات في سـيرة الم
ّ لبيا، لكن بعد ضم افتراض السيرة العقلائية، بمعنـىلاًدلي ّ ّّ ّأننـا نأخـذ بعـين : ً

                                                           

 .٢٥٤، ص٤ ج): الهاشمي( بحوث في علم الأصول (١)
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ًئية أولاة العقلاالاعتبار السير ّ ّ، وبلحاظها نستنتج القضية المعممـة مـن سـيرة ّ ّ
 .ّتشرعةالم

ّبل الحقيقة هي أن أخذ السيرة العقلائية بعين الاعتبار في مقام الاستدلال  ّ
ّ عـلى كـل حـال؛ لاقتنـاص النتيجـة ولـو في ٌ لازمٌ وإثباتها أمرّتشرعةبسيرة الم
 .)١(< على ما سوف تعرفه إن شاء االله تعالى،الجملة

 

 :  الظهورّحجية اعتراضين على الاستدلال بالسيرة العقلائية على ّصنفذكر الم
ّ 

ذا  هـل العقـلاء يعملـون بـالظهور إ:إذا جئنا إلى السيرة العقلائية نـسأل
ً عقلائيـا ولـو لم تكـن معتـبرة شرعـا ٌ معتـبرةـيـة ة ظنّأماركانت هناك   عـلى ـً

 الخلاف أم لا يعملون؟
ًلو سمع العقلاء من زيـد كلامـا، وكانـت عنـدهم أمـارة أخـرى : ًفمثلا ٍ

ّتكشف أن مراده شيء غير ما يظهر من كلامه، ففـي مثـل هـذه الـصورة هـل 
لا يعملـون ّ أنهم  لا؟ من الواضحمًثرا أن عليه أوبتّيعمل العقلاء بالظهور وير

ية من هذا النوع ًثرا إذا قامت عندهم أمارة ظنّأبون عليه ّ ولا يرتّتكلمبكلام الم
 الظهور الـذي لم ّحجية السيرة العقلائية قائمة على ّوهذا يعني أن. على خلافه

ّ أما حجية،تقم أمارة على خلافه لاف فـلا  الظهور المبتلاة بهذه الأمارة على الخّ
وجود سيرة عقلائية على العمل بالظهور  لعدم ؛يمكن إثباتها بالسيرة العقلائية

ر و الظهّحجيةّوهذا يعني أن الاستدلال بالسيرة العقلائية على .  كهذاٍموردفي 
من قال ّ فإن ؛في هذا الموردّ حتى  الظهورّحجيةعى ّالمدّ لأن عى؛ّمن المدّأخص 

 . حالة مخالفة القياس للظهورفيّ حتى  قال بها،جّيةبالح
                                                           

 .٢٦٤، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
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 في حكـم مـن الأحكـام، وكانـت ّإذا وجد ظهور شرعي: وبعبارة أخرى
 كما ، على الخلافـًا غير معتبرة شرعا لكنّهً معتبرة عقلائيا وـية هناك أمارة ظنّ

يـة  على عدم نجاسة الفقـاع، وقامـت أمـارة ظنّلو كان للدليل الشرعي ظهور
 نعمـل ـ في هـذا المـورد  ـنـاّفمـن الواضـح أن، الدلالة كالقياس على نجاسته

من هنا نسأل . ًة غير معتبرة شرعاأمارّ؛ لأنه ًبالظهور شرعا ولا نعتني بالقياس
ّ هذا الظهور؟ مـن الواضـح أن الـدليل لـيس هـو الـسيرة ّحجيةما هو دليل 

ّوهـذا يعنـي أن . ّالعقلائية؛ لأنهم لا يعملـون بـالظهور في مثـل هـذه المـوارد
 .  الظهور غير شامل لجميع المواردّحجيةدلال بالسيرة العقلائية على الاست

 ّفلو فـرض كـون الأمـارة المفيـدة للظـن>: )رحمه االله ( الأصفهاني ّحقققال الم
بـاع الظـاهر تّا العملي على عـدم همؤبنا فلا محالة ، عند العقلاءّحجةبالخلاف 

 لا ًمارة المزبورة شرعا الأجّية عندهم على خلافه، وعدم الحجّةالذي قامت الح
، وحيث لا بناء من العقـلاء يفيد مع وجود المقتضيّ إنما عدم المانعّ لأن يجدي؛

 .)١(<...جّيتهباع مثل هذا الظاهر فلا مقتضى لحتّاعلى 
 وّل على الاعتراض الأّصنفجواب الم

 :لاعتراض أعلاه بجوابينا على )قدس سره(أجاب الأستاذ الشهيد 
إذا اسـتفيد مـن دليـل ّ إلا اللهـم>: هو ما أشار لـه بقولـه: وّلالجواب الأ
 .< تنزيلها منزلة العلم بلحاظ تمام الآثارجّيةإسقاطها عن الح
ّيدل  جّية عن الحـً مثلا ـسقاط القياس إ على ّ الدليل الدالّإن: وتوضيحه

بهـا في ّ في حالة وجود القيـاس جميـع الآثـار التـي يرتّكلفعلى لزوم تطبيق الم
 لو لم يكن ّكلفقها المّثار التي يطبحد الآأ نّأوده، ومن الواضح لة عدم وجحا

 يكـون جّيـةسقاط القيـاس عـن الحإ هو العمل بالظهور، فدليل ًالقياس ثابتا
                                                           

 .١٦٥، ص٢ج:  نهاية الدراية في شرح الكفاية(١)
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جـل ه لا ينبغـي تـرك الظهـور لأنّـأ الظهور المقابل للقياس، وّحجيةعلى ً ّدالا
 عـن ًعتـبرة شرعـاالمير مـارة الغـسـقاط الأإذا استفيد من دليل إ إذن. القاس

و أٍئذ لا تمنع عن بقاء ظهور الآية مارة منزلة العدم، فحين تنزيل هذه الأجّيةالح
 .ّالرواية الصحيحة السند حجة

 بالخلافّالظن  من عدم اعتناء العقلاء بّتيقنوالم>:  الأصفهانيّحقققال الم
ذه الصورة يشكل ففي مثل ه، هو فيما إذا لم يكن هناك أمارة معتبرة عندهمّإنما 

ّ كـل  عـن ترتيـبً منعاًشرعاّ الظن باع مثل ذلكّأن يجعل المنع عن اتّ إلا الأمر
 .)١(<باع الظهورّ أمر بالملازمة باتّفإنه ؛رفع اليد به عن الظهورّ حتى ،أثر عليه

ّرض قيـام حجـة عقلائيـة في قبـال ُلـو فـ>: )قدس سـره  (قال الأستاذ الشهيد 
ّنها، كما لو كان القياس حجة عند العقلاء بمـستوى الظهور قد ردع الشارع ع

يوجب تقييد الإطلاق، ففي هذا الفـرض سـوف لـن تكـون سـيرة عقلائيـة 
ذي يخالفه القياس ما لم يرد ل في مجالات الشريعة بالإطلاق البالفعل على العم

ّمن الشارع إضافة إلى نفي حجية القياس نفـي مانعيتـه عـن حجـة أخـرى في  ّ
 .)٢(< قباله

 :ّإن إمضاء السيرة يكون على نحوين: الجواب الثاني
 .إمضاء للعمل الخارجي: وّلالأ

إمضاء للنكتة المرتكزة التي هي أسـاس العمـل الخـارجي ولـيس :  الثاني
 .للعمل الخارجي نفسه
، فدليلنا على الملكيـة عنـد )من حاز ملك: (لو قال الشارع: توضيح ذلك

ً الشارع تارة يمضي مـا عليـه العقـلاء مـن نّالحيازة هو السيرة العقلائية، ولك
الحيازة في زمانه، والذي عليه سيرة العقلاء في ذلك الزمـان مـن الحيـازة هـو 

                                                           

 .١٦٥، ص٢ج: ، مصدر سابق نهاية الدراية في شرح الكفاية)١(
 .١٥١، ص٢ ج: ، مصدر سابق ٢ القسم،)الحائري( مباحث الأصول )٢(
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في ّ أمـا د ينسجم مع قدراتهم على الحيـازة في تلـك الفـترة،ّالحيازة بمقدار محد
 ما يملكـه الإنـسان مـن قـدرات ّعت، بمعنى أنّدائرة الحيازة توسّ فإن زماننا
 . كان في السابقّ مما نه من حيازة مساحات أوسع بكثيرّتمك

ّإن الأئم: إذا عرفت هذا نقول  إن كانوا قد أمضوا نفـس ذلـك )عليهم السلام (ة ّ
 الموجودة في زماننا هـي غـير ـ بدائرتها الواسعة ـّالعمل فهذا يعني أن الحيازة 

ًفمـثلا حيـازة . ّممضاة من قبل الشارع؛ لأنها لم تكن موجودة في ذلـك الزمـان
، وبالتالي هـي ليـست ممـضاة )عليهم الـسلام (ة ّالمعادن لم تكن موجودة في زمن الأئم

ّمن الشارع، هذا إذا قلنا أن الإمضاء منصب ّلـو قلنـا إن ّ أما . على نفس العملّ
 ، على النكتة المرتكزة التي هي أساس ذلك العمـل الخـارجيّالإمضاء منصب

ًبجهده أن يحوز شيئا فهو مالك له، وهذه النكتـة  الإنسان إذا استطاع ّوهي أن
لما كانت موجود في حيـازة الإنـسان في زمـن الـشارع وحيـازة الـشيء الـذي 

 .ّاستحدث في زماننا، فهذا يعني أن الحيازة في زماننا هي ممضاة من الشارع
 الظهور، بدليل الإمضاء، فهل هـذا ّحجيةة على ّ السيرة العقلائية دال:إذن

 على النكتة التي هي أسـاس ّ على العمل الخارجي، أو منصبّمنصبالإمضاء 
 العمل الخارجي؟

ّإن الإمضاء منصب: قلنا  فإن  على العمل الخارجي، ففـي هـذه الحالـة لا ّ
 ّحجـةة غـير أماريبقى عندنا دليل على العمل بالظهور في دليل لو كانت هناك 

 بـالظهور في مـورد لا العمل الخارجي للعقلاء هـو العمـلّ لأن على الخلاف؛
مع وجود أمارة على الخلاف فلا يوجد هناك ّ أما توجد فيه أمارة على الخلاف،

 .إمضاء
ّإن الإمضاء منصب: لو قلناّأما  كتـة المرتكـزة التـي هـي أسـاس  عـلى النّ
 ما لم تكـن ّتكلمّ وهي أن ظهور الكلام يمكن أن يستكشف به مراد الم ـالعمل
 فيرفعـون ،ّحجـة كان العقلاء يعتبرون القياس ّفلما  ـ على الخلافّحجةهناك 
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الشارع فهو لا يعتـبر القيـاس ّ أما ،ن الظهور لوجود أمارة على الخلافاليد ع
 . ّحجة فيكون الظهور ، فكأنه لا توجد عنده أمارة على الخلافّحجة

 

 بحاجـة إلى جّيـة الظهور، وهـذه الحّحجيةسيرة العقلائية قائمة على َّن الإ
 ّتكلم المـّ العـادي، ومـن الواضـح أنّتكلمموضوع، وموضوعها هو كلام المـ

 بكـلام ّتكلمّالعادي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة، بمعنـى أنـه لا يـ
 .  مراده بشخص كلامهّيبينّإنما ويأتي بقرينة على مراده بعد فترة زمنية طويلة، و

 العادي  الـذي ّتكلم ظهور كلام المّحجة السيرة العقلائية قائمة على :إذن
 ّتكلم والـشارع لـيس مـن قبيـل المـ،ًيندر اعتماده على القرائن المنفـصلة عـادة

اعتماده على القرائن المنفـصلة يعتـبر حالـة متعارفـة، ولا توجـد ّ فإن العادي،
وبالتالي . الة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منهاحالات مشابهة في العرف لح

ًتكلماّنحن نجهل أن العقلاء لو واجهوا م  هـل كـانوا يعملـون ّ غـير اعتيـاديّ
 . ظواهر كلام الشارعّحجيةفلا يبقى عندنا دليل على .  لامبظواهر كلامه أ

نّ السيرة العقلائيـة قائمـة عـلى العمـل بظهـور إ: وبعبارة أخرى مختصرة
. ًمطلقـا ّتكلم الاعتيادي وغير قائمة على العمل بظهور كـلام المـّتكلمكلام الم

ًتكلماوالشارع ليس م ّ اعتياديا، فلا دليل على أنّ  ّحجيـة العقلاء كانوا يعملون بً
 .  غير الاعتياديّتكلمّالظهور حتى في الم

 :فقالـ في بحوثه العالية ـ  هذا الإشكال )قدس سره(ر الأستاذ الشهيد ّوقد قر
ّوقد يقال بلزوم ضم السيرة المتشر> عية في إثبات أصل ثبوت السيرة العقلائية ّ

هذه الظهـورات تختلـف ّ لأن ؛ الشرعيةّدلةفي الظهورات الموجودة في ثنايا الأ
ن شـمول  مـّتـيقنالتي هي القدر الم وعن الظهورات العرفية في مقام المحاورة

ة مفصولة بعضها ّتعددة في مجالس مَّنها ظهورات صادرأالسيرة العقلائية لها في 
 )علـيهم الـسلام   (ة ّالأئمـّ فإن  نفسه،ّتكلممن حيث المّحتى  وًمكانا وًعن بعض زمانا
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قد خالفوا الطرائق العرفية في المحاورة بكثرة اعتمادهم على القـرائن المنفـصلة 
ين في ّتعـددة مّمـن أئمـ وأزمنة متباعـدة والصادرة في مجالس مختلفة وةّتعددالم

َّنهـا لا تكـون أّلا أقـل في  ومثل هذه الطريقة ليـست بعرفيـة و،عصور مختلفة
 فالـسيرة العقلائيـة عـلى .هم فيهاؤ بين العقلاء لكي ينظر ما هو بنارائجة فيما

 مثل هذه ّحجية لا تكفي لإثبات ،العمل بالظهورات العرفية المتعارفة وحدها
 .)١(<الظهورات

 جواب الاعتراض الثاني
ّإن الإمضاء منصب: يرد إذا قلناّ إنما لإشكالّإن هذا ا  على ما هو موجـود ّ

ّبأنه ينصب: إذا قلناّ أما  الاعتيادي،ّتكلمعلى الم:  أيًخارجا،  على النكتة، فقـد ّ
 .تكون أوسع من الواقع الخارجي فلا يرد الإشكال

نّ دليل الإمضاء المستكشف من عدم الـردع أشـمل مـن إ: توضيح ذلك
ّالعقلائية، بل إنه في الحقيقة لا يتوجموضوع السيرة  ه إلى السيرة بما هي عمـل ّّ
ه إلى النكتـة المرتكـزة عنـد العقـلاء والتـي ّ، بل الإمضاء يتوجـًصامت أصلا

سيرة العقلاء ّ فإن دعتهم إلى ذلك العمل، لا نفس  العمل العقلائي الخارجي،
 الاعتيـادي الـذي ّتكلمإذا انعقدت على الأخذ بالظهور ولو في حدود كلام الم

تقتضي الجري على طبقهـا في كلـمات  ّأنهاّ إلا يندر اعتماده على القرائن المنفصلة
ًللعادة التي اعتاد عليها العقلاء من جعل الظهور كاشفا عن ّإما ًالشارع أيضا، 

 به بحيـث ّاصة الشارع له طريقته الخّلاعهم على أنطّا لعدم اّ، وإمّتكلممراد الم
ّرائن المنفصلة في بيان إرادته لخلاف ما هو ظـاهر كلامـه، وأنـه يعتمد على الق

ً فإذا لم يكن الشارع موافقا على ذلـك .ادية عند العرفخارج عن الحالة الاعتي
 فيجـب عليـه ،الارتكاز العقلائي في الأخذ بظواهر كلامـه لاكتـشاف مـراده

                                                           

 .٢٥٦، ص٤ ج): الهاشمي(بحوث في علم الأصول ) ١(
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ّعية يحـتم ًل خطرا على الأغراض الشرّهذا يشكّ لأن ٍحينئذ أن يردع عن ذلك؛ ُ
ًالردع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه، ومـن هنـا يكـشف 

 .ّعدم الردع عن إقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه
ّوعلى هذا الأساس يكون احتمال القرينة المنفصلة غير مضر بانعقاد كـلام 

 هذه القرينة المنفصلة تكون ما تأتينعم، عند. ّظهوره في مراده الجدي وّتكلمالم
ّإلا ، وحينئذ إذا أمكن الجمع بينهما فهـو، وًمعارضة لظهور كلامه المنعقد فعلا

ّإلا كـذا العكـس و وّوقع التعارض، فإذا كانت القرينـة أقـوى قـدمت عليـه،
 .فيحكم بالتساقط

ّيبين بلسان أن الـسير: ًتارة :وهذا الكلام>: )قدس سـره  (قال الأستاذ الشهيد  ة ّ
ّالعقلائية لا يمكن الاستدلال بها؛ لأنها مقتـصرة عـلى إثبـات حجيـة ظهـور  ّ ّّ

ّ العرفي، والمفروض أننا نّتكلمالم ّ غير عرفي ممن اعتمد أسلوب ّتكلم عن مّتكلمّ ّ
ّالقرائن والمخصصات، فمثل هذا يكون خارجا موضوعا عـن كـبرى حجيـة  ّ ًّ ً

 .ّالسيرة العقلائية
ُوتارة أخرى َّيبين بلـ: ً ّسان أن الـسيرة العقلائيـة تحتـاج إلى تتمـيم بـسيرة ُ ّ

ً خارجا كانوا يعملـون بظـواهر كلـمات ّتشرعةّ، وذلك بدعوى أن المّتشرعةالم
يعملون بما هم عقـلاء، بـلا : ّ وفق مرتكزاتهم العقلائية، أي)عليه السلام (المعصوم 

ّضم أي شي ّء إضافي ّ ٍ. 
 وهم ملتفتون )عليه السلام(المعصوم ّإنهم كانوا يعملون بكلام : ُوبعبارة أخرى

عملهـم كـان وفـق ّ بـأن ّ لا شك:ّ سوف يأتي بالمخصص المنفصل، إذنّإلى أنه
ّسجيتهم العقلائية ّ. 

ّوهذا بنفسه يكون شاهدا على أن كبرى السيرة العقلائية منطبقة على كلام  ّ ً
ن الـسيرة لـو لم تكـ إذ ؛ّ غـير عـرفيّتكلمعلى كـلام مـ: ، أي)عليه السلام (المعصوم 

 أصـحاب ّتـشرعة لوقـع المقدة على العمل بظـواهر كلامـه، إذنّالعقلائية منع
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ّحول أنهـم  )عليه الـسلام ( في حيص وبيص وسؤال واستفهام منه )عليه السلام(المعصوم 
  لا؟مأ )عليه السلام( يعملون بظواهر كلامه كيف يعملون، وهل

ّيكـشف عـن أنهـم تلقـوا ّ ممـا ؛ نجد مثل هذا الارتباك في سـيرتهمبينما لا ّ
ّ تلقيا عقلائيا، كما يتلقون أي كلام آخـر، لا أن )عليه الـسلام  (ظواهر كلام المعصوم  ّ ً ً ٍّ ّ ّ

  بـه،)عليه السلام (السيرة لا تشمل ظواهر كلام المعصوم، ومع ذلك عمل أصحابه 
ّمعنى هذا أن عملهم كان من باب التعبد، وهذا فرع الـسؤال والجـواب، ّفإن  ّ

 .)١(<ذا لم يصل إليناّمع أن ه
 

، وهو الاستدلال بالسيرة <ّوقد يلاحظ على الوجه الأول> :)قدس سره ( قوله •
 .ّتشرعةالم

تثبـت :  أي،<َّولكن الشواهد التاريخية إنـما تثبـت ذلـك> :)قدس سـره  ( قوله •
 .العمل بظواهر الدليل الشرعي

، وبنحـو القـضية ّتـيقنر الم والقـد<على سـبيل الإجمـال> :)قدس سره ( قوله •
 .المهملة، التي هي في قوة الجزئية

ولا يمكـن :  أي،<د من استقرار سيرتهمّولا يمكن التأك> :)قدس سره ( قوله •
 . على العمل بالظواهر في جميع المواردّتشرعةد من استقرار سيرة المّالتأك
، <هـا الظهور أخفى من غيرّحجيةفهناك حالات تكون > :)قدس سـره  ( قوله •

ّة، هذه القرينة تعين هذا، وتلـك القرينـة تعـينّتعددبسبب وجود قرائن م  ذاك ّ
 الرفع مختلف ّنجد أن) رفع ما لا يعلمون: ()عليه السلام(فعندما نأتي إلى قوله ، ًمثلا
: وثالث يقول، ّإنه رفع واقعي:  وآخر يقول،ّإنه رفع ظاهري: فرأي يقول؛ فيه
يـراد منهـا الـشبهة : وآخر يقـول، ا الشبهة الحكميةالموصولة يراد منه) ما(ّإن 

                                                           

 .٢٦٨، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ٣٢٢

 عدم وجـود ظهـور واضـح في إرادة وومنشأ هذه الاختلافات ه. وضوعيةالم
ّمن تجميع القرائن حتى نـرجّ لابد ّإنماالموضوع أو الحكم أو الجامع بينهما، و ح ّ

 ً أيـضا لـوّتـشرعة المّل الاحتمالات الأخرى، فلا يعلـم أناهذا الاحتمال في قب
 مـن ّتكلمكانوا يبتلون بمثل هذه الظهورات التي يحتاجون لاقتناص مـراد المـ

ًذلك الظهور وإلى إعمال القواعد العقليـة أيـضا كـانوا يعملـون بـالظهورات 
 دليـل ّتـشرعةسـيرة المّ لأن  أم لا؟ والأصل هو العدم؛ّتكلملاكتشاف مراد الم

 .ّيقنتّ اللبية يقتصر فيها على القدر المّدلةّلبي، والأ
ً الظهـور في هـذه الحالـة خلافـا لمـا ّحجيـةفقد بنى المشهور على >: قوله •

 الـسيرة ّتـشرعة إلى سيرة المّنضم: )قدس سره ( ، وهنا يقول<اخترناه في حلقة سابقة
بنـاء عـلى هـذا لا : العقلائية، ولكن في بحث الخارج أشكل على نفـسه وقـال

ًتكـون دلـيلا بـضميمة الـسيرة  ّإنـما، وً مـستقلاً دلـيلاّتـشرعةتكون سـيرة الم
 . العقلائية

ــشرعة إذا كــان هــو ســيرة المجّيــة مــدرك الحّوهنــا نقــول إن>: قولــه •  ّت
ًجرت فعلا على العمـل ّ أنها دّ فكيف نستطيع أن نتأك،المعاصرين للمعصومين

ة ّمتـصلصال الظهـور بقرينـة ّفي حالة ات:  أي<بالظهور في هذه الحالة بالذات؟
 ّ عند ذلك قد يتم، سيرة العقلاءّتشرعةا إذا ضممنا إلى السيرة المّعلى الخلاف، وأم

ّ دليلا مستقلاّتشرعةالاستدلال، ولكن بعد ذلك لا تكون سيرة الم  .جّية على الح ًً
 الـسيرة العقلائيـة فـيمكن جّيـةإذا كان مدرك الحّأما و>  :)قدس سره (  قوله •

، مراده <ًلائي لهذه الحالة أيضاّ أن يدعوا شمول الوجدان العقجّيةللقائلين بالح
ت إلى العمـل ّ النكتـة العقلائيـة التـي أدّأن: ّيـدعوا شـمول الوجـدان  أنمن

ق بالعمـل بـالظهور لاكتـشاف مـراد ّ لا تفـرّتكلمبالظهور لاكتشاف مراد الم
أن ّ إلا ة على الخلاف وبين أن لا تكـون،ّمتصل بين أن تكون هناك قرينة ّتكلمالم

 العقلاء لهم هذه الـسيرة العقلائيـة في ّلا يعلم أن:  يقول)قدس سره (ّالسيد الشهيد 
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 . ة على الخلافّمتصلصال الكلام بقرينة ّمورد يحتملون ات
اذ لا سيرة من العقلاء على العمـل بمثـل هـذا الظهـور >  :)قدس سره ( قوله •
 . عندهمّم وجود ظهور فعليد وذلك لع<ًفعلا
 .وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية <ثانيوقد يلاحظ على الوجه ال>: قوله •
ّإلا ، و<ًة معتبرة عقلائيـاأمارّأنه قاصر عن الشمول لموارد وجود >: قوله •

، ة، لما رفعوا اليـد عـن الظهـورمار هذه الأنفس العقلاء إذا لم يكونوا يعتبرون
ة المخالفـة معتـبرة مـارم يعتـبرون الأّلأنهـ اليد عن الظهور نيرفعوّ إنما مّلأنه
رفعنـا اليـد ة معتبرة عندنا لأمارًونحن أيضا نقول لو أن القياس كان . ندهمع

إذن لا توجـد ، ة غير معتـبرة عنـدناأمار القياس نّإعن الظهور، ولكن حيث 
يبقى الظهور على كاشـفيته عـن مـراد ، فيها كاشفية، وإذا لم تكن فيها كاشفية

ة لا مـارلكن تلك الأ، لافة على الخأمارنفس العقلاء إذا قامت ّإلا و، ّتكلمالم
م لا يرفعـون اليـد عـن مقتـضى ّفـإنهها كاشفية عند أولئك العقـلاء يتوجد ف

 .ة الأولىمارالأ
ولو لم تكن تلك الأمارة :  أي،<ًولو لم تكن معتبرة شرعا> :)قدس سـره  ( قوله •

ًالمعتبرة عقلائيا معتبرة شرعا ً. 
 .يعتمدون على القياس العقلاء ّلو قيل أن:  أي،<يعتمدون عليه>: قوله •
 القيـاس ّلـو فرضـنا أن:  أي،<في رفع اليد عـن الظهـور> :)قدس سره ( قوله •

معتبر عند العقلاء وغير معتبر عنـد الـشارع، عنـد ذلـك يرفعـون اليـد عـن 
 عندهم فلا يرفعـون ّحجةالظهور بمقتضى القياس، لكن لو كان القياس غير 

 .اليد عن الظهور، فكذلك الشارع
،  هـذا هـو الجـواب < إذا استفيد من دليـل إسـقاطهاّإلا> :)س سره قد( قوله •
إذا استفيد من دليـل إسـقاط تلـك ّ إلا : وحاصلهّقدمعن الإشكال المتوّل الأ
 تنزيلها منزلة العدم جّية كما في دليل إسقاط القياس عن الحجّيةة عن الحمارالأ
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 .بلحاظ تمام الآثار
ّ أن الجواب الـصحيح هـو أن:بمعنى، < الصحيحّولكن> :)قدس سره ( قوله • ّ 

ّ على العمل الخارجي حتى يدور مـدار العمـل الخـارجي ّالإمضاء هل ينصب
ًسعة وضيقا أم ينصب على النكتة المرتكزة التـي هـي أسـاس العمـل، فنـدور  ً

ًمدار النكتة سعة وضيقا  وإن كانت أوسع من العمل الخارجي؟، ً
لاعـتراض عـلى اّأن هـذا :  أي،<جهّما يتَّ هذا الكلام إنّأن> :)قدس سره ( قوله •

د بحدود العمل الصامت ّالإمضاء يتحدّ بأن جه لو قيلّيتّ إنما السيرة العقلائية
 .للعقلاء

، في بحـث تحديـد <ك عرفـت في الحلقـة الـسابقةّغير أن>: )قدس سره ( قوله •
 .دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، تحت عنوان السيرة

جه إلى النكتة المرتكـزة التـي هـي أسـاس ّ الإمضاء يتّأن> :)قدس سره ( قوله •
هي أعمال مبتنية عـلى نكـات ّإنما  وّتعبديةالعقلاء ليست أعمالهم  ّ؛ لأن<العمل

 فيّ لأن فلهذا نجدهم يعملون بخبر الواحد؛، عقلائية وعلى كشف عن الواقع
 .الأغلب يوجد فيه كشفّالأعم 
تكزة التي هي أساس العمل، وهي في المقام إلى النكتة المر> :)قدس سره( قوله •
ّ أن العقلاء يرون أن ظهور الكلام :، بمعنى<ًمطلقا الاقتضائية للظهور جّيةالح

هو عند ّ إنما ورفع اليد عن هذا الظهور، ّتكلميمكن أن يكشف عن مراد الم
ّ أن القياس ـ كشارع ـة معتبرة على الخلاف، والمفروض في المقام أماروجود 
ولكن هو من باب الاشتباه ، والمانع مفقودّتام إذن المقتضى ،  غير معتبرةأمارة

ً القياس أيضا كاشف، فيجعله مانعا عن ذلك المقتضي، والشارع ّ أنّتصوري ً
 .القياس ليس بكاشف: بقوله، رفع هذا الاشتباه

غفلة العقـلاء وعـدم علمهـم :  أي<ًل خطراّوهذا يشك> :)قدس سـره  ( قوله •
 . على الأغراض الشرعيةًل خطراّيشك
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 ي والتصديقيّتصورالظهور على المستوى ال •
 ي والتصديقيّتصورتأثير القرينة على الظهور ال •
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 الظهـور التـي ّحجية من إقامة الدليل على )قدس سـره  ( صنّف انتهى المبعد أن
 موضـوع ّالبحث، جاء في هذا المقطع ليبينّمحل هي الحكم والمحمول للقضية 

 . هذه القضية
ّ أن الظهور هو الموضـوع ـ بنحو الإجمال ـ )قدس سره( صنّفّفي ما سبق بين الم

ٍ أن هذا المقدار غير كافـ الواضح  منـ، ولكن ّحجيةلل  لتـشخيص موضـوع ّ
ة؛ فتـارة يكـون عـلى مـستوى ّتعـددّالقضية؛ باعتبار أن الظهور لـه مراتـب م

ية، وأخرى يكون على مستوى الدلالة التصديقية، التي تنقسم ّتصورالدلالة ال
ى بالدلالــة التــصديقية الأولى، ّإلى قــسمين؛ الدلالــة الاســتعمالية أو مــا يــسم

 . ّتكلمي للمّى بالمراد الجدّلدلالة التصديقية الثانية أو ما يسموا
 هو الظهور على جّةنّ الظهور الحأ ـ في هذا البحث ـد ّمن هنا نريد أن نحد

 عــلى مــستوى الدلالــة أم، يةّتــصورستوى الدلالــة العــلى مــ أ مــستوى؟ ّأي
ّ الحجـة نّألك ، فمعنى ذيّّتصور هو الظهور الجّة الحّذا قلنا إنإالتصديقية؟ ف

 هو المـدلول التـصديقي، جّةّإن الح: ا إذا قلنامّأو. لى الذهنإهو المعنى المنسبق 
ً جدا أن يخطره وأرادهّتكلم هو المعنى الذي أراد المجّة الحّفمعنى ذلك أن ّ. 

ة نـستذكر فيهـا المعنـى ّقدمـوقبل الدخول في تفاصيل البحث نشير إلى م
 .ينّقدم في الحلقة الثانية للظهور على المستويين المت)قدس سره( صنّفّالذي بينه الم

ّ 

ّذكرنا أنه قبل تحديد الظهور الذي يكـون موضـوعا للحجيـة ً  ينبغـي أن ،ّ
 . ّنبين المقصود من الظهور على كلا المستويين
 أحـد أن يكـون: ية فنعنـي بـهّتـصورّأما الظهور على مـستوى الدلالـة ال
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ّالمعنيين أسرع انسباقا إلى ذهن الإنسان من المعنى الآخـر، بحيـث إن الـسامع  ً
ّه قبل غيره عند سماع اللفـظ، ومثـل هـذا الظهـور موجـود حتـى لـو ّتصوري

و من شخص غير ملتفـت، صدرت الكلمة أو الجملة من اصطكاك حجرين أ
 .ًكالنائم مثلا

ّوأما الظهور على مستوى الدلالة التـصديقية  أن يكـون مـراد : فنعنـي بـهّ
ً متحددا في هذا المعنى دون ذاك، فيقالّتكلمالم  ظـاهر في إرادة ّتكلمّإن لفظ الم: ّ

ًهذا المعنى، ومثل هذا الظهور يحصل فيما لو كـان الكـلام صـادرا مـن عاقـل 
 . ملتفت دون غيره
 للظهـور ّذكرنا فيما سبق مـن مباحـث الحلقـة الثانيـة أن: وبعبارة أخرى

 : ةّتعددممراتب 
هو عبـارة عـن خطـور المعنـى في : يةّتصورالظهور على مستوى الدلالة ال

على وضـع اللفـظ ّ إلا ّتوقفذهن السامع عند سماع اللفظ، وهذا الخطور لا ي
ًولا يشترط فيه أن يكون من صدر منه اللفظ عاقلا ملتفتا، فالـسامع ، للمعنى ً
لـو ّ حتـى  لـه هـذه اللفظـةيتبادر إلى ذهنه المعنى الذي وضـعت) ماء(لكلمة 

 . صدرت من اصطكاك حجرين
ًأولاية ّتصور الدلالة الإذن  هي محصول عملية الوضع والربط بين اللفـظ ّ
ولا ، ّعلى أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنـىّ تدل هذه الدلالة: ًوثانيا. والمعنى

 .ّتكلمتكشف عن مراد الم
 عن قصد إخطار المعنى هو عبارة: الظهور على مستوى الدلالة التصديقية

ً جدافي ذهن السامع وإرادته يوجد كشف عـن مـراد ، ففي الدلالة التصديقية ّ
إذا لم يكـن ّ أمـا ،ًها كون اللافـظ عـاقلا ذا شـعورقّقط في تحشترُا، لذا ّتكلمالم

 ن ـ أو من حيوان أو من اصطكاك حجـريكما لو صدر اللفظ من نائمـ كذلك 
ّأن الفـرق الأسـاسي : ّفتحـصل. دلالة تصديقيةففي مثل هذا المورد لا توجد 
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يكـشف عـن وجـود وّل  الأّ هو أنّ والظهور التصديقييّّتصوربين الظهور ال
الثـاني فهـو بالإضـافة إلى كـشفه عـن ّ أما .َّتباط بين اللفظ والمعنى ليس إلاار

 ّتكلموالكشف عـن مـراد المـ. ّتكلم يكشف عن مراد الم،ارتباط اللفظ بالمعنى
 : نحوينيكون على
  يريد إخطار ذلك المعنى من خلال اللفظ،ّتكلمّالكشف عن أن الم: وّلالأ

، ففي مثل هذا المورد يوجـد مـراد ّية ليس إلاّتصوريريد إخطار الدلالة ال: أي
 قاصـد لإخطـار ّتكلم المـّ، ولكن بمقدار الكـشف عـن أنّتكلم للمّتصديقي

لدلالة التـصديقية مـع الهـزل وفي هذا المورد تنسجم ا. المعنى من خلال اللفظ
بخـلاف ، ّ الهـازل والمـستهزئ عنـده مـراد تـصديقيّوالاستهزاء؛ باعتبار أن

 . ى بالدلالة التصديقية الأولىَّوهذا ما يسم. النائم
ً جـدا بـهّتلفظ يريد ما ّتكلمالكشف عن أن الم: الثاني ، وفي هـذا المـورد لا ّ

ى بالدلالـة التـصديقية ّيـسمتنسجم الدلالة التصديقية مع الهـزل، وهـذا مـا 
 .الثانية

هنـاك >:  في الحلقـة الثانيـة بقولـه)قـدس سـره   (وهذا ما أفاده الأستاذ الشهيد 
ية، وهنـاك ظهـور عـلى مـستوى الدلالـة ّتصورظهور على مستوى الدلالة ال

 . التصديقية
 ّتـصور إلى ًأن يكون أحـد المعنيـين أسرع انـسباقا :وّلومعنى الظهور الأ

 . ذهنه من الآخر عند سماع اللفظالإنسان و
 في نفـس ّ عـماً أن يكـون كـشف الكـلام تـصديقا:ومعنى الظهور الثـاني

ّإنه ظاهر فيه بحسب الدلالـة : ، يبرز هذا المعنى دون ذاك، فيقال حينئذّتكلمالم
 .)١(<التصديقية

                                                           

 .٢٦٧، ص١ج:  دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية(١)
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 :لدينا في الكلام ثلاثة ظهورات>:  في بحوثهـً ببيان أكثر تفصيلا ـوقال 
 في  ش المعنـىيّ الـذي يحـصل بانتقـاّتـصورهو الظهور ال: ّ الأولالظهور

ّفظ، وهذا الظهور هو الذي يـسمى بالدلالـة الالذهن عند سماع الل يّة، ّتـصورُ
 .وهو ينشأ من الوضع
 حيـنما ّتكلمّالظهور في أن الم: ّهو الظهور التصديقي، يعني: الظهور الثاني

ّا، ثم أراد ّتصورنى الذي هو الظاهر قد أراد تفهيم نفس المع) أسد(يقول كلمة  ً
ّأن هـذا الظهـور : إخطاره في ذهن السامع، وأراد استعماله فيه، ومن الواضح

ّالثاني أخص من الأول؛ لـو صـدر الكـلام مـن دون ّ حتى ّالأول محفوظّ لأن ّ
 .شعور واختيار

رأيـت : ّهو الظهور التصديقي من المرتبة الثانية، فإذا قال: الظهور الثالث
ّأسدا، فهنا ظهور تصديقي، بمعنى ّأن الداعي لهذا الكلام هـو قـصد الجـد، : ً ّ

 .)١(< ّوهذا أخص من الثاني
ّ آخـر في هـذا التقـسيم، فهـو يـذهب إلى أن ٌ نظـر)قدس سره ( ّظفروللشيخ الم
 بعـد ـ، وهذا ما أفاده بقوله ّتكلمدلالة اللفظ على مراد المّ إلا الظهور ليس هو
ل هـذا التقـسيم، بـل ّونحن لا نتعقـ>  : ـسام الظهور المتعارفة ّأن أشار إلى أق

وهـذه . ّتكلمدلالـة اللفـظ عـلى مـراد المـّ إلا الظهور قسم واحد، وليس هـو
، وهي أن يلزم من العلم بصدور )الدلالة التصديقية(يها ّالدلالة هي التي نسم

وّل والأ. مـرادهبّ الظـن  العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منهّتكلماللفظ من الم
اللفـظ ّ بـأن ولا معنى للقـول). الظهور( الثاني باسم ّويختص) ّالنص(يسمى 

بيـان  )٢(وّلًيا في معناه الموضوع له، وقد سبق في الجـزء الأّتصورًظاهر ظهورا 
                                                           

 .٣٠٢ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
 .٦٥ص :  المنطق، مصدر سابق)٢(
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كـان ّإنما ليست بدلالة، و) يةّتصورالدلالة ال(ونه بـّ ما يسمّحقيقة الدلالة وأن
، فـلا علـم ولا )تداعي المعـاني(عبير، بل هي من باب ًذلك منهم تسامحا في الت

والفـرق بعيـد . كان خطورّإنما ، فلا دلالة فلا ظهور، وّتكلم فيها بمراد المّظن
لا ّ؛ لأنـه ًإلى قسمين فهو تسامح أيضا) الظهور التصديقي(تقسيم ّأما و. بينهما

عـلى نحـو ا ّإمـ ّتكلمي للمـّإذا كشف عن المراد الجدّ إلا ًيكون الظهور ظهورا
 .)١(<ًمطلقا فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور ّظن،اليقين أو ال

ّ 

 يّّتـصورّ أن للظهور مـستويين؛ ـة أعلاه ّقدم من خلال المـبعد أن عرفنا 
 ـصلة ة أم منفـّمتصل نقف على تأثير القرينة ـ سواء كانت ، نريد أنّوتصديقي

 :على هذين المستويين من الظهور، وسوف نجعل البحث في جهتين
 يرّتصوتأثير القرينة على الظهور ال: الجهة الأولى

ّ على أنه استعمل اللفظ عـلى خـلاف المعنـى المـراد ً قرينةّتكلملو نصب الم
ة ّمتـصلمع نصبه قرينة ّ حتى  لا ينثلميّّتصورّمنه، فمن الواضح أن الظهور ال

قائم على وضـع اللفـظ للمعنـى ّ؛ لأنه ًلاف فضلا عن القرينة المنفصلةعلى الخ
 . قّقوقد تح

 ّ القرينة على إرادته المعنـى المجـازي لا يختـلّتكلم في مورد استعمال المإذن
، )اذهب إلى البحر وخذ العلـم منـه: (فلو قال المولى. يةّتصورظهور الدلالة ال

ّ أن المولى لا يريد المعنى الحقيقي للبحـر، ة علىّمتصلكانت الجملة الثانية قرينة 
ّ فـإن بل يريد معناه المجازي وهو العالم، وعلى الرغم من وجود هـذه القرينـة،

ّومـن هنـا صـح . ي لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يـزولّتصورالظهور ال
                                                           

 .١٥٠، ص٣ج: ، مصدر سابقرضا المظفرّ محمد أصول الفقه، الشيخ) ١(
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مـع القرينـة ّ حتى فظ في المعنى الحقيقي محفوظّي للّتصورّالقول أن الظهور ال
ّوالأول مــن هــذه >: )قــدس ســره(قــال الأســتاذ الــشهيد . ة عــلى الخــلافصلتّــالم

مع ّ حتى  ملاكه الوضع فقط، ولا ينثلمـي ّتصور وهو الظهور الـالظهورات 
ينتقـل ) أسد(ّبمجرد سماعه كلمة  إذ ؛ عن المنفصلةلاًّقيام القرينة المتصلة، فض

 تكون قرينة على عدم إرادة )يرمي(ّأن كلمة : ذهنه إلى الحيوان المفترس، غايته
 .)١(<الحقيقة

 تأثير القرينة على الظهور التصديقي : الجهة الثانية
ّ لأن ة على الخلاف؛ّمتصلالظهور التصديقي فينثلم في حالة قيام قرينة ّأما 

 لم يستعمل هـذه اللفظـة ّتكلمّالسامع من خلال هذه القرينة سوف يعلم أن الم
ً جدافي معناها الحقيقي، ولم يرد  إذا قـال :، ففـي مثالنـا الـسابق)٢( هذا المعنـىّ

قرينـة ) وخذ العلم منه(، كانت جملة )اذهب إلى البحر وخذ العلم منه: (المولى
في ) البحـر(ً لم يكن قاصدا إخطار المعنى الحقيقي للفـظ ّتكلمّة على أن المّمتصل

ًجداله  اًمع، ولم يكن قاصدذهن السا ل التـصديقي نهـدام المـدلوا، وهذا يعني ّ
، وظـاهر ّتكلمما يعتمدان على ظهور حـال المـّلأنهوالثاني بهذه القرينة؛ وّل الأ

ّة على الخـلاف أنـه لا يريـد اسـتعمالا وجـدتّصلحاله في مورد قيام القرينة الم اً ًّ
 .ي اللفظي لكلمة البحرّتصورالمعنى ال
كـلا  فيبقـى الظهـور عـلى ،لو قامت القرينـة المنفـصلة عـلى الخـلافّأما 

 ،ي بهـا فواضـحّتـصورنثلام الظهور الاعدم ّ أما .ًالمستويين محفوظا ولا ينثلم
                                                           

 .٣٠٣، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
 للمعنى ّتكلم في إرادة المّصلة على الخلاف لا يبقى ظهور تصديقيّ مع قيام القرينة المت(٢)

ٍنعم، يتحول إلى ظهور. الحقيقي ت عليه ّ في إرادته للمعنى المجازي الذي دلّ تصديقيّ
 .صلةّالمت
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ن أصـل ّا لا تحـول دون تكـوّلأنهـنثلام الظهور التـصديقي بهـا؛ فاعدم ّأما و
 أن ّمجـرد بّتكلمالمـّ فـإن ؛الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقـي

 للكلام ظهور في المعنى الموضـوع  وصارقّقينتهي من كلامه يكون المراد قد تح
 . له

ُوأما الظهور التصديقي مـن المرتبـة الأولى >: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد  ّ ّ
ّأو الثانية، فهو متوقف على عـدم القرينـة المتـصلة معهـا لا ينعقـد ظهـور  إذ ؛ّ

ًتصديقي بلحاظ كلتا المرتبتين، وأما عدم القرينة المنفـصلة فهـو لـيس مقومـا  ّ ّ ّ
ٍ في حجيـة الظهـور حينئـذ؛ً من مراتب الظهـور، وإن كـان دخـيلاٍرتبةلم ّ ّ لأن ّ
ّ بمجرد أن يفرغ من كلامه من دون نصب قرينة، يستقر لّتكلمالم كلامه ظهوره ّ

ٌفظي عن مـراده الجـدي، وهـذا الظهـور ظهـورّالتصديقي وكشفه الل ّّ ّ فعـلي، ّ
، بـل توجـب زوال ّويكون حجة، والقرينة المنفصلة لا توجب زوال الظهـور

 .)١(<ّحجيته
ي لا ينثلم بقيام القرينة على الخـلاف سـواء ّتصورّأن الظهور ال: ّفتحصل

 ّتوقـفالظهور التـصديقي فهـو مّأما و. ة أم منفصلهّمتصلكانت تلك القرينة 
في حالة قيام القرينة المنفـصلة ّأما و. ة على الخلافتّصلعلى عدم قيام القرينة الم

هً يبقى محفوظا وّعلى الخلاف فإنه  .جّية يسقط عن الحلكنّ
 فقـط، جّيـةالقرينة المنفـصلة مانعـة عـن الح: )رحمـه االله  ( العراقي ّحقققال الم

 ًلا تكـرم زيـدا: ( آخـرّ، ثم قال في كلام مـستقل)أكرم العلماء: ( إذا قال:ًمثلا
 .)٢( لا الظهورجّيةً، يكون هذا مانعا عن الح)العالم

                                                           

 .٣٠٣، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( علم الأصول  بحوث في(١)
، المطبعة الحيدرية ، للطباطبائي الدين العراقيتنقيح الأصول، تقرير بحث آقا ضياء) ٢(

 .)فّبتصر (١٨٤ص: هـ ش١٣٧١شرف، في النجف الأ
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 إذا فـرغ مـن كلامـه ولم ينـصب ّتكلمإن المـ>: )ه االله رحم( الخوئي ّالسيدوقال 
 . فيؤخذ بمقتضى ظهور كلامـه، انعقد لكلامه ظهور لا محالة،قرينة على مراده

 القرينـة المنفـصلة لا توجـب ّ من أنّمحلهوعلى هذا الأساس كان ما ذكرناه في 
 .)١(<ّخاصة الظهور ّحجيةتوجب رفع ّإنما و،  في ظهور الكلام ورفعهًخللا

 : الظهور على ثلاثة أقسامنّإ>: )رحمه االله( النائيني ّحققوقال الم
ي الناشئ مـن وضـع اللفـظ لمعنـى مخـصوص، ّتصورالظهور ال: وّلالأ  

في خارجه قرينة على خلافـه وهذا تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو 
 .كنيأم لم 
حيـث مجموعـه الظهور التصديقي الناشئ من ظهور الكلام مـن : الثاني 

 عـلى ّتوقف، وهذا مّتكلمًبحيث يكون قابلا للترجمة بلفظ آخر لبيان ما قاله الم
 .ة على خلاف الظهورّمتصلعدم قرينة 

مـر، وهـذا  في نفـس الأّتكلم لما أراده المِّالظهور التصديقي المعين: الثالث 
 ة أوّمتـصل سـواء كانـت ًمطلقـا على عدم القرينة على خلاف الظهور ّتوقفي

  للظهور بالمعنى الثاني،ًن لم تكن هادمةإ القرينة المنفصلة ونّأمنفصلة؛ ضرورة 
مع وجود القرينـة المنفـصلة لا يمكـن ظهـور  إذ ؛ له بهذا المعنىٌا هادمةنهّأّإلا 

ــنفس  في خــلاف مــا قامــت الّتكلمكــلام المــ ــه بحــسب المــراد ال ــة علي قرين
 .)٢(<مريالأ

                                                           

م أبو القاسّالسيد ًتقريرا لبحث آية االله العظمى كتاب النكاح، مباني العروة  الوثقى،  )١(
: هــ١٤٠٤شرف، محمد تقي الخوئي، مطبعة الآداب في النجف الأ: ، تأليفالخوئي

 .١٧٨، شرح ص٢ج
 قم ،مصطفوي منشورات الخوئي، السيد النائيني، بحث تقريرات أجود التقريرات) ٢(

 .٥٠٨، ص٢ج: ش ١٣٦٨ الثانية، الطبعة ،ّالمقدسة
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ّي كثيرا ما لا ينثلم حتى في حالة قيـام ّتصوروالظهور ال>:  )قدس سره ( قوله • ً
ظهـوره ّ فـإن ّومثـل لـه بـالبحر،) ًكثـيرا: (، قال<ة على الخلافتّصلالقرينة الم

وفي . رادة العـالمإة عـلى ّالـّء القرينـة المتـصلة الد ي لا ينثلم رغم مجـيّتصورال
الظهور ّ فإن  ونحو ذلك،)غلام زيد(و) ماء الورد: (مثل)  قليلةًحياناأ(مقابله 

 . ينخدش لكونهما بمثابة الكلمة الواحدة)غلام(و) ماء(ي لـّتصورال
 ).وخذ العلم منه (جملة:  أي،<كانت الجملة>:  )قدس سره( قوله •
 .ةتّصلالقرينة الم:  أي،<وعلى الرغم من وجود القرينة>:  )قدس سره( قوله •
فـظ في ّي للّتـصورالظهـور النّ  بـأ القولّ هنا صحومن>:  )قدس سره ( قوله •

الدلالـة ّ لأن ؛<ة عـلى الخـلافتّـصلّالمعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينـة الم
 .على وضع اللفظ للمعنىّ إلا ّتوقفية لا تّتصورال

 الظهور التصديقي له في ذلك منـوط بعـدم القرينـة ّوأن>:  )قدس سره ( قوله •
 .ةتّصلمنوط بعدم القرينة الملكلام في المعنى الحقيقي ا:  أي،<ةتّصلالم

 .فظّالظهور التصديقي لل:  أي،<هّأنغير >:  )قدس سره( قوله •
ّفإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصـل الظهـور >:  )قدس سره ( قوله • َّ

 ّالظهور التصديقي للكلام يتمّ لأن ؛< الحقيقيرادة المعنىإالتصديقي للكلام في 
 .ة على الخلافتّصلالقرينة الم عدم نصب ّمجرد بّحققويت

تـسقط الظهـور التـصديقي عـن :  أي،<تـسقطهّإنـما و>:  )قدس سـره  ( قوله •
ّ وهذا يعني أنها تتصر،جّيةالح  .ف في المحمول لا في الموضوعّ

ٍكما مر بنا في حلقة سابقة>:  )قدس سـره  ( قوله • في الحلقة الثانية، ضمن :  أي،<ّ
التطـابق بـين : لـشرعي، تحـت عنـوانالبحث عـن تحديـد دلالات الـدليل ا

 .الدلالات





 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 قوال في المسألةالأ •
 ّكيفية تطبيق الحجية على موضوعها •
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ي ّتـصور من التمييز بين الظهـور ال)قدس سره (بعد أن انتهى الأستاذ الشهيد 
ً الظهور عقلائيا، وعن سـقوطها ّحجيةوالظهور التصديقي، وبعد أن فرغ من 

، جّيـة في تحديـد موضـوع هـذه الحـ في هـذا المقطـع ـمع ورود القرينة، شرع 
 .وكيفية تطبيقها على موضوعها

 

ّ أمـا ، قضية لها موضوع ومحمـول،)ّحجةالظهور : (ّمن الواضح أن قولنا
مـن هنـا نطـرح الـسؤال .  الظهـورهوموضوعها فّأما ، وجّيةمحمولها فهو الح

، هـل هـو الظهـور جّيـةظهور هذا الذي نريد أن نحمل عليـه الح: ّ أي:التالي
 :ة أقوالّفي المسألة عد ي أم الظهور التصديقي؟ّتصورلا

ي بـشرط عـدم العلـم ّتـصور هـو الظهـور الجّيةّأن موضوع الح: وّلالأ
 عـلى هـذا القـول جّيةّ، وهذا يعني أن موضوع الحًمطلقابالقرينة على الخلاف 

 ـوثانيهما عدم العلم بالقرينـة . يّتصورالظهور ال: ب من جزئين؛ أحدهماّمرك
 . على الخلافـة أم منفصلة ّمتصل كانت سواء

 ّحقـق في بحوثـه العاليـة إلى الم)قـدس سـره  (وهذا القول نسبه الأستاذ الشهيد 
 ّحقـقِمـا ذهـب إليـه الم: الفرضـية الثانيـة>: ، حيـث قـال)رحمـه االله   (الأصفهاني

ي وعدم ّتصور عبارة عن الظهور الجّيةَّن موضوع الحأ من )قدس سره (الأصفهاني 
ة ّمتصل سواء كانت ـفي القرينة ّشك علم بالقرينة على الخلاف، ففي موارد الال

ٍ نرجع إلى أصالة الظهور ابتداء بلا حاجةـأو منفصلة   إلى أصل عـدم القرينـة ً
 .)١(<ّي على كل حالّتصور لانحفاظ المدلول ال؛الطولي

                                                           

 .٢٦٧، ص٤ ج: ، مصدر سابق)الهاشمي( بحوث في علم الأصول (١)
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 ّحقـق الأستاذ الشهيد اعتمد في نسبته على ما ذكره هذا المّوالذي يظهر أن
، <موضوع بناء العرف والعقلاء هو الظهور الوضعي الـذاتي>ّفي نهايته من أن 

ية، كان مراده مـن الظهـور ّتصورللدلالة الّ إلا فلما كان الوضع لا يكون منشأ
ّولكـن هنـاك عبـارات أخـرى يحتمـل منهـا أن . يّتصورالوضعي الظهور ال

ى القول الثالـث، كـما سـوف تبنّيّإنما ى هذا القول، ولا يتبنّ  الأصفهانيّحققالم
 .ّنبين

 هو الظهـور التـصديقي بـشرط عـدم صـدور جّيةّأن موضوع الح: الثاني
ّان موضوع أصالة الظهور مركب مـن >القرينة المنفصلة، وهذا يعني  : جـزئينَّ

أحدهما الظهور التصديقي، والآخر عدم القرينة المنفصلة، فمتـى مـا أحرزنـا 
شـككنا في   فـإن، ومتى شككنا في ذلـكّحجةور  كان الظهزئينكلا هذين الج

َّنها تثلم الظهـور أة ّقدمّة التي تقدم في المتّصلمن ناحية احتمال القرينة الموّل الأ
التصديقي أو شككنا في الثاني من ناحية احتمال القرينة المنفـصلة، فـلا تجـري 

ا موضـوع ح لنـّأصالة الظهور، بل كناّ بحاجة إلى أصل في المرتبة الـسابقة يـنق
َّنـه بأصـالة عـدم إتّصلة والمنفصلة فأصالة الظهور، وهو أصالة عدم القرينة الم

وهـو الظهـور التـصديقي وبأصـالة عـدم وّل ة نحرز الجـزء الأتّصلالقرينة الم
ِإذا ّ إلا ّالقرينة المنفصلة نحرز الجزء الثاني، فنحتاج إلى إجراء أصـلين طـوليين

 .)١(<ة أو المنفصلةلتّصًقطع وجدانا بعدم القرينة الم
، حيث قـال )رحمه االله  ( النائينيّحققوهذا القول هو الذي يظهر من كلمات الم

لا يجوز الأخذ بظاهر كلام من كان من عادته الاعتماد على القرائن >: في فوائده
بعد الفحص فيجب الأخذ بالظهور ولـو لم ّأما المنفصلة قبل الفحص عنها، و
 . )٢(<ريحصل الوثوق بإرادة الظاه

                                                           

 .المصدر السابق (١)
 .١٤٥، ص٣ج: مصدر سابقفوائد الأصول، ) ٢(
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لم بوجـود  هو الظهور التصديقي الذي لا يعجّيةّأن موضوع الح: الثالث
 .قرينة منفصلة على خلافه

، حيـث تقريرات بحثـه في )قدس سره (الأستاذ الشهيد  اختاره وهذا هو الذي
 الظهور موضوعها عبـارة ّحجيةَّن أ : ما هو المختار من:رضية الثالثةالف>: قال

ّ إلا ،)قـدس سـره   ( الأصـفهاني ّحققي كما أفاد المّتصورلا العن الظهور التصديقي 
 لا عدم واقع القرينة المنفـصلة ،َّان الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة

ة تّـصلَّنه إذا احتملنا القرينـة المأنتيجة ذلك  و،)قدس سـره ( النائيني ّحققكما أفاد الم
 ، أو غيرهٍظهور في المرتبة السابقة بأصلكناّ بحاجة إلى إحراز موضوع أصالة ال

ًإذا احتملنا القرينة المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهـور ابتـداء بـلا حاجـة إلى و
 .)١(<  المذكورين كما هو واضحزئين لانحفاظ كلا الج؛ّ طوليٍأصل

 هـو الظهـور التـصديقي، جّيـة موضوع الحّ أنفي النائيني ّحققفهو مع الم
ٍ أن عدم العلم بالقرينة المنفصلة كـاف لإجـراء فيوّل ومع أصحاب القول الأ ّ

َّة فلابد أن ننفيه بأصالة عـدم تّصل إذا شككنا في القرينة الم، نعم.أصالة الظهور
 .ةتّصلالقرينة الم

ّ الأصفهاني أنه يذهب إلى ّحققل في كلمات المّوالذي يظهر من خلال التأم
 إذ الظـاهر>: لذلك قوله في النهاية، ويشهد وّلهذا المحتمل لا إلى المحتمل الأ

ويمكـن توضـيح عبارتـه . )٢(< من حيث الكاشفية عن المـرادّحجةيكون ّإنما 
ّ ناظر فيهـا إلى الظهـور الوضـعي مـن حيـث إنـه )رحمه االله (نّه إ: يقال  بأنالسابقة

 .كاشف عن الظهور التصديقي

                                                           

 .٢٦٧، ص٤ ج: ، مصدر سابق بحوث في علم الأصول)١(
 .١٦٣، ص٢ج: مصدر سابق نهاية الدراية في شرح الكفاية، (٢)



 ٣٤٣ ......................................................................................ّحجية الظهور

 وجوه الاختلاف بين المحتملات الثلاثة 
ب مـن ّ الظهور على جميع المحـتملات هـو مركـةّحجيّ أن موضوع تّضحا
ي ّتـصوركـان الموضـوع عبـارة عـن الظهـور الوّل ففي المحتمـل الأ: جزئين

وفي المحتمـل الثـاني كـان .  عـلى الخـلافًمطلقـابإضافة عدم العلم بالقرينـة 
 .ًالموضوع هو الظهور التصديقي بإضافة عدم صدور القرينة المنفـصلة واقعـا

لثالث فكان عبارة عن الظهور التصديقي بإضافة عـدم العلـم في المحتمل اّأما 
 .بوجود قرينة منفصلة على الخلاف

ًالقرينـة واقعـا  لعـدم ّالثاني هو أنه على الثاني يكونوالفارق بين الثالث و
على الثالث فليس لذلك دخل، بل يكفـي عـدم ّ أما ،جّيةدخل في موضوع الح

 .العلم بالقرينة
ن الظهـور  الموضـوع فـيهما عبـارة عـّهو أنوّل بين الأالفارق بينهما وّأما 

 . يّتصور هو الظهور الجّيةع الحويكون موضوّل  بينما في الأ،التصديقي
 

ّ على موضوعها، بمعنـى أن هـذه جّيةتختلف الأقوال الثلاثة في تطبيق الح
ق أصل آخر في رتبة سابقة، يق مباشرة ومن دون حاجة إلى تطبَّ هل تطبجّيةالح
  الظهور؟ّحجيةق أصالة ّمن تطبيق أصل آخر في رتبة سابقة ثم نطبّ لابد أم

 الظهـور هـو الظهـور ّحجيـةّالذي يـرى أن موضـوع وّل فعلى القول الأ
ة أم منفصلة، ّمتصلي مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف سواء كانت ّتصورال

ّكون محفوظا حتى مـع القرينـة المي يّتصورّ أن الظهور الّقدمفقد ت ة عـلى تّـصلً
ّالخلاف فضلا عن المنفصلة، وهذا يعنـي أن الظهـور ال ًي دائـما يكـون ّتـصورً
ًمحرزا ومحفوظا ولا نحتاج في إحـرازه إلى أصـل سـابق؛  ّحجيـةموضـوع ّ لأن ً

 :ب من جزئينّالظهور ـ حسب الفرض ـ مرك
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مـع العلـم ّ حتـى لا ينـثلمًوهو محفوظ دائما و: يّتصورالظهور ال: وّلالأ
 .بالقرينة على الخلاف

مـن ّ لأن مع الشك؛ّ حتى ، وهذا ينسجمًمطلقا عدم العلم بالقرينة :الثاني
وعليه لا نحتاج في . ّ أنه لا يعلم بوجودهاّ حقهبوجود القرينة يصدق فيّشك ي
.  سابق على أصالة الظهورٍبوجود القرينة إلى إحراز عدمها بأصلّشك رد الوم
لو كنـت ّ حتى ي بالعموم،ّتصور، حصل ظهور )أكرم العلماء: ( قال المولىوفل

يكون موضوع وّل ّإنه بناء على القول الأ: وبعبارة أخرى. اً بوجود القرينةّشاك
أن نعلـم بالقرينـة فينتفـي ّإما ّ؛ لأنه ً الظهور دائرا بين الوجود والانتفاءّحجية

 .  الموضوعّحققالموضوع، أو لا نعلم فيت
 نحتـاج إلى وضـع اللفـظ للمعنـى ّحجةهذا الظهور ّ بأن إذن لكي نقول

 قبـل ذلـك إلى ـة أو منفصلة ّمتصل لو شككنا بوجود قرينة ـولا نحتاج ، فقط
ّنقول إن هـذا الظهـور ّ حتى ّوهذا يعني أنه. ةتّصلإجراء أصالة عدم القرينة الم

 . هذا اللفظ موضوع لهذا المعنىّ، نحتاج فقط إلى أنّحجة
 الظهـور هـو الظهـور ّحجيـةّعلى القول الثاني الذي يرى أن موضوع ّأما 

ٍالتصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، فحينئذ لا يمكـن الرجـوع  ً
ًأولا بـل نحتـاج إلى أصـالة عـدم القرينـة ًإلى أصالة الظهور مبـاشرة  لتنقـيح ّ

 . في أصالة الظهورجّيةموضوع الح
نفـصلة  بالنسبة إلى القرينة المّتكلمسامع لكلام المّإن حال ال: توضيح ذلك

أن يكـون ّإما و. ًأن يكون قاطعا بوجودهاّإما : لا يخلو من أحد حالات ثلاث
ًا بصدورها واقعاّأن يكون شاكّإما و. ًقاطعا بعدمها ً . 
وعـلى .  الموضـوعّحقـقًيكون عدم صدور القرينـة محـرزا فيت ولىفعلى الأ

 وهـو ةعلى الحالة الثالثّ أما .عوًرينة محرزا فيرتفع الموض يكون صدور القةالثاني
ّيـصدق أن الـسامع يعلـم بعـدم صـدور القرينـة لا ًبصدورها واقعا فّشك ال
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 .ًالمنفصلة واقعا
 بناء على هذا القول هو الظهـور التـصديقي مـع جّيةفلما كان موضوع الح

لسامع لا يعلم  ا: وبحسب الفرض،ًم بصدور القرينة المنفصلة واقعاعدم العل
ٍبعدم الصدور، فلابد حينئذ من تحويل هذا الـ  ـ بعـدم ّتعبـديإلى علـم ـ ّشك ّ

 الظهور بناء عـلى هـذا القـول، ّحجية موضوع ّحققلا يتّإلا صدور القرينة؛ و
 . من هنا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة لإثبات عدم العلم بصدور القرينة

منا بعدم صدور القرينة على الخلاف، ، وعل)أكرم العلماء: (فلو قال المولى
إذا علمنـا ّ أمـا .ق أصـالة الظهـورّ، فنطبـ محـرزجّية موضوع الحّفهذا يعني أن

 بأصـالة الظهـور ّمـسكبصدور القرينة عـلى الخـلاف، فحينئـذ لا يمكـن الت
لو شككنا بالصدور فلم نعلم بـه ولا ّ أما .لإثبات العموم لارتفاع موضوعها

، هـذا الكـلام لـه ظهـور تـصديقي، )أكرم العلماء: (ولىبعدمه؛ فعندما قال الم
الجزء الثـاني وهـو العلـم ّ أما .اًّحققمن أجزاء الموضوع متوّل فيكون الجزء الأ

ّ لأن وقـد لا يـصدق؛ّشك بعدم صدور القرينة فهذا قد يـصدق في صـورة الـ
إلى ّخـص من هنا نحتاج لإثبـات الأ. ّ، وهو لا يثبت الأخصّ أعمٌلازمّشك ال
وهـو . ًدا ـ وهذا الأصل هـو أصـالة عـدم القرينـةّـ تعبّشك صل به يرتفع الأ

نّ سيرة العقلاء جرت على إلغاء احتمال صدور القرينة عند إ إذ ؛ّ عقلائيٌأصل
في صدورها، وهذه السيرة كانت بمرأى من الـشارع، ولم يـردع عنهـا، ّشك ال

 .دنا بهاّعبّ أنه وهذا يعني
 عـلى هـذا القـول محـرز جّيـةمـن موضـوع الح وّلّأن الجزء الأ: ّفتحصل

 .ًداّالجزء الثاني فهو محرز تعبّ أما ،ًوجدانا
ة فكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور تّصلمع احتمال القرينة المّأما 
 الظهـور عـلى هـذا القـول هـو ّحجيـةمن موضوع وّل الجزء الأّ لأن مباشرة؛

ة عـلى تّـصل صـدور القرينـة المالظهور التصديقي، وهو غير محرز مع احـتمال
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ة لا تّـصلً سابقا، فعند احـتمال القرينـة المّقدمبعدمها كما ت ٌمنوطّ؛ لأنه الخلاف
ًيكون الظهور التصديقي محرزا بل يكون محتملا، فلو قيل ب  الظهـور في ّحجيـةً

ًأولاهذه الحالة لكان اللازم  ًدا ّة تعبتّصل ينفي القرينة المّعقلائيٍ افتراض أصل ّ
وهذا الأصل هو عبارة عـن أصـالة عـدم . ح موضوع أصالة الظهورّي ينقلك

 .القرينة
 الظهـور هـو الظهـور ّحجيـةّالقول الثالث الذي يرى أن موضـوع ّأما و

التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، فهذا القول يشترك 
لفـه في الجـزء وهو الظهور التصديقي، ويخاوّل مع سابقه في جزء الموضوع الأ

الثاني؛ فالجزء الثاني على هذا القول هو عبارة عـن عـدم العلـم بالقرينـة عـلى 
 .الخلاف

 يكـون للجـزء الثـاني ،وهو الظهور التصديقي ،وّلفبعد إحراز الجزء الأ
 :ثلاث حالات
 العلم بالقرينة على الخلاف، وهذا العلم يرفع عدم العلم الذي هو :الأولى

 فلا يمكن ، الظهور، وبارتفاعه يرتفع الموضوعّحجيةوع الجزء الثاني من موض
 .تطبيق أصالة الظهور

العلم بعدم القرينة على الخلاف، ومعه يـصدق الجـزء الثـاني مـن : الثانية
 الموضـوع، وفي هـذه الحالـة يمكننـا أن ّحقق الظهور، ومعه يتّحجيةموضوع 

 .نطبق أصالة الظهور
ّ إن من يحتمل وجود القرينة يـصدق احتمال وجود القرينة، فحيث: الثالثة

 ّحجيـةّ أنه لا يعلم بالقرينة، حينئذ يكون الجـزء الثـاني مـن موضـوع ّ حقهفي
ّالظهور محرزا بلا حاجة إلى أصل آخـر، فنـستطيع أن نطبـ . ق أصـالة الظهـورً

ّوهو الـصحيح المختـار مـن أن : ّالاتجاه الثالث>:  بقوله)قدس سره (وهذا ما أفاده 
 :ة الظهور هو شيئانموضوع أصال
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 يّ، فمن هذه الناحية نوافق المـيرزاّتصورّالظهور التصديقي، لا ال: ّالأول
 .)قدس سره(

هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لا عدم واقعها، ومن هذه الناحية : الثاني
 .)قدس سره(ّنوافق الأصفهاني 

ّأنه إذا شك في القرينة المتصلة ف: ونتيجة هذا البيان لا يمكن إجراء أصـالة ّّ
ّالشك فيها يوجـب الـشك في الظهـور التـصديقي، فلابـد وأن ّ لأن الظهور؛ ّ ّ ّ

ُنفتش حينئذ عن أصل يحرز لنا موضوع أصالة الظهور، كأصالة عدم القرينة، ٍ ٍ ّ 
ّوجد، فبها ونعمت، وإلا توقفنا عن العمل بالدليل فإن ّ ُ. 

ّوأما إذا شك في القرينة المنفصلة، فـلا نحتـاج ّ إلى أصـل يـنقح لنـا عـدم ّ ٍ
ٍالقرينة المنفصلة في مرتبة أسبق من أصالة الظهور، بل نرجع حينئذ إلى أصـالة  ٍ

 .)١(<موضوع أصالة الظهور محرز بكلا جزأيهّ لأن ًالظهور ابتداء؛
 

 ّحجيـةوبعد الفـراغ عـن سـقوط :  أي،<وعن سقوطها>: )قدس سره ( قوله •
 . نة المنفصلةالظهور مع ورود القري

، هذا هـو القـول الـذي نـسبه الأسـتاذ <ّالمحتمل الأول>: )قدس سره ( قوله •
 .)رحمه االله( الأصفهاني ّحقق إلى الم)قدس سره(الشهيد 

، سواء كانت هذه القرينـة <مع عدم القرينة على الخلاف>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ة أم منفصلةّمتصل
 هـو الظهـور جّية أن يكون موضوع الح:المحتمل الثالث>: )قدس سره ( قوله •

، لم يقـل لا توجـد <التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافـه
ّ أمـا ،ُبل قال لا يعلم بوجـود قرينـة عـلى الخـلاف، قرينة منفصلة على خلافه

                                                           

 .٣٠٧ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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لا توجـد قرينـة منفـصلة عـلى الخـلاف، فـإذا شـككنا : الميرزا النائيني، فقال
عندما نقول لا يعلم، فعندما ّ أما ،جري أصالة عدم القرينةأن نّ لابد بوجودها

ٍوحينئذ يمكن أن نجـري أصـالة ،  لم أعلمّفي القرينة المنفصلة يصدق أنيّشك أ
 .الظهور مباشرة، بلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة

 بين القول الثالث الـذي:  أي،<والفارق بين هذا وسابقه>: )قدس سره ( قوله •
 . )رحمه االله(الميرزا النائيني  اختاره ، وبين القول الذي)قدس سره(هو ره اختا

، ولـيس عـدم وجـود <بل يكفي عـدم العلـم بالقرينـة>: )قدس سـره  ( لهوق •
 .القرينة
ّ عـلى الاحـتمال الأول تطبـّفإنـه>: )قدس سره ( قوله •  الظهـور عـلى ّحجيـةق ّ

ّموضوعها ابتداء حتى مع احتمال القرينة الم نـا ّ، لأن<ًة فضلا عـن المنفـصلةصلتًّ
 جّيـةموضوع الح ّ؛ لأن على شيءّتوقفا لا تّحجيتهية ّتصورّإن الدلالة ال: قلنا

ّ وهـي محفوظـة حتـى مـع وجـود ـ بحسب الفـرض ـي ّتصورهو الظهور ال
 .ًة فضلا عن المنفصلةتّصلالقرينة الم

ي لا يتزعزع رّتصو الظهور الّأن:  أي،<وهذا لا يتزعزع>: )قدس سره (  قوله •
 .ًة المحتملة فضلا عن القرينة المنفصلةتّصلبالقرينة الم

، وهو احـتمال المـيرزا النـائيني <على الاحتمال الثانيّأما و>: )قدس سره ( قوله •
 .)رحمهما االله(ًتبعا للشيخ الأنصاري 

 مع الجـزم ًيمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةّإنما ف>: )قدس سره ( قوله •
 .ة أم منفصلةّمتصل، سواء كانت <القرينةبعدم 
لا يمكن الرجوع :  أي،<ولا يمكن الرجوع إليها كذلك>: )قدس سره ( قوله •

ّ لأن الموضـوع غـير محـرز؛ّ لأن ة؛تّـصلإلى أصالة الظهور مع احتمال القرينة الم
ة نحتمـل وجـود تّـصلالموضوع هو الدلالة التصديقية، ومع احتمال القرينة الم

 .لتصديقية ولا نعلم بهالدلالة ا
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عـلى :  أي،< عـلى هـذا الاحـتمالجّيـة موضـوع الحّلأن>: )قدس سـره  ( قوله •
 .)رحمه االله( النائيني ّحققالم اختاره الاحتمال الثاني الذي

، وهـي حالـة < الظهـور في هـذه الحالـةّحجيةفلو قيل ب>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ةتّصلفي القرينة المّشك ال

ح هـذا الأصـل العقلائـي ّلكـي يـنق:  أي،<حّلكي يـنق>: )قدس سره ( قوله •
 .ةتّصلموضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة الم

 وهو الظهور التصديقي غـير محـرز جّية موضوع الحّلأن>: )قدس سره ( قوله •
 .ةتّصلمع احتمال القرينة الم:  أي،<مع هذا الاحتمال

الظهور مباشرة مـع احـتمال في إمكان الرجوع إلى أصالة >: )قدس سره ( قوله •
ّ؛ لما قلناه سابقا من أن موضوع الح<القرينة المنفصلة  هو الظهور التصديقي جّيةً

 .فيها لا نعلم بهاّشك وعند ال، مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة
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 الأقوال في كيفية تطبيـق ـ في المقطع السابق ـ )قدس سره( صنّف ذكر المبعد أن
 . منهاّ الحقينّصّل فيها، جاء في هذا المقطع ليب على موضوعها، وفجّيةالح

ّالتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات هو أن الاحـتمال الأول الـذي كـان  ّ
 ي سـاقط عـن الاعتبـار؛ّتصور الظهور هو الظهور الّحجيةّيرى أن موضوع 

 بظهـور كلامـه، ومـن ّتكلم الظهور هو تعيين مراد المـّحجيةالمقصود من ّلأن 
ّلمراد الجدي للمتكلّالواضح أن ا ًم إنما يكون محفوظـا إذا كـان للكـلام ظهـور ّ ّ
 العاقـل الملتفـت في ّتكلمّالمراد الجدي يعتمد على ظهور حال المّ لأن تصديقي؛

ً جـدا في كلامـه يريـدهاًّتـصورّأن ما أخطره واستعمله  كـان ّإلا  في الواقـع، وّ
لحجج من كونها ء في اّموضوع الحجية على خلاف ما يعتقده ويبني عليه العقلا

لا يوجـد كـشف عـن الواقـع في الظهـور ّ لأنـه  وذلـككاشفة عـن الواقـع؛
وبعبـارة .  لـه أم لم يكـنً سواء كان الواقع مطابقـاًمحفوظ دائماّ؛ لأنه يّتصورال

ي لا ّتـصور للكاشـفية، والظهـور الجّيـةيجعلـون الحّ إنـما نّ العقلاءإ: أخرى
 هـذا اللفـظ ّنعـم، هـو يكـشف عـن أن. ّتكلميوجد فيه كاشفية عن مراد المـ

 .موضوع لهذا المعنى
ٌوهذا الاتجاه تلفيق>  )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد  بق ً أيضا غير مطاٌّ أصوليّ

ّمعنى هذا الاتجاه أنه لو قـالّ لأن  وذلك؛ّمع واقع المرتكزات العقلائية أكـرم : ّ
ّ العموم، ونشك في أن يّ لهذا الكلام فيّتصورّكل فقير، ونحن نحرز الظهور ال ّ

ّولا تكـرم الفـساق : ّالمولى حينما قال ذلك، هل ألحق به قرينـة متـصلة بلـسان
ّإذا كناّ نحتمل أنه قد ذكر ذلك، ولكـن نحـن لم يـصل إلينـا : منهم؟ وفي مثله
ّكيف يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء؟ وأي ظهور يرجع : ٍهذا، حينئذ ً
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 يّ؟ّتصور المّيقي أإليه، هل هو الظهور التصد
ّفإن كان المرجع هو التصديقي، فهـو غـير محـرز الوجـود مـع الـشك في  ّ

ّالقرينة المتصلة، فإننا قلنا ّإن القرينة المتصلة: ّ ّ تهدم أصل الظهـور التـصديقي، ّ
ّ مع الشك في الهادم، لا يتعين المنهدم:إذن ّ. 

 الظهـور ّم، لكـنيّ، فهو محرز في المقاّتصوروإن كان المرجع هو الظهور ال
ًي ليس كاشفا عن المطلوب؛ّتصوريّ بما هو ظهور ّتصورال المطلوب مـن ّ لأن ّ

ّأصالة الظهور هو الكشف عن المراد الجدي للمـ ، ولـيس المطلـوب مـن ّتكلمّ
ّهذا أمـر تكـويني لا ّ لأن  والنقش في الذهن؛ّتصوريّ نفس الّتصورالظهور ال

ًعل الظهور حجـة عـلى كـشف مـراد يحتاج إلى أصالة الظهور، بل المطلوب ج ّ
ًي ابتـداء لا يكـشف عـن مـراد ّتـصورّأن الظهـور ال: ، ومن الواضحّتكلمالم ّ
ً، وإنما يكون سببا لّتكلمالم  . المعنى الموضوع لهّتصورّ

ّنعم، هو من الحيثيات التعليلية لتكوين الظهور التصديقي الذي يكـشف  ّ ّ
ّعن المراد الجدي، وأن الظهور التصديقي ّ ّ ّ دائما مبني على الظهـور الّ يّ، ّتـصورً

ّففي حالة الشك في وجود قرينة متصلة واختفائهـا علينـا، لا يوجـد كاشـف  ّ
ّنوعي وظهور حالي مجزوم، في أن المولى ظاهر حالـه أنـه أراد العمـوم، وذلـك ّ ّ ّ 

ّنة، ونحن نـشك في عـدم ّاستقرار ظهور حاله مبني على عدم نصب القريّلأن 
ّ يوجد كاشف نوعي ولا ظهور حالي في كون الم فلا:نصبها، إذن  قـد أراد ّتكلمّ

 لظهور في هذه الحالة، لكان معنـاهالعموم، فلو كان العقلاء يبنون على أصالة ا
ّالبناء عليها من باب التعبد، وهذا خلاف الأصول العقلائية؛ فإنها مبنيـ ّ ة عـلى ّّ

ّالأمارية والكاشفية، إذن  .)١(<ٍور حينئذ لا يمكن تصوير أصالة الظه:ّ
ّ وهـو أن موضـوع  ـ النـائينيّحقـقالاحتمال الثاني الذي ذهب إليه المّأما 

                                                           

 .٣١٥ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
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 فـلا توجـد فيـه  ـقي مع عدم صدور القرينة المنفـصلة الظهور التصديّحجية
ــسابقة ــزء الموضــوع الأّ لأن ؛الإشــكالية ال ــور وّل ج ــارة عــن الظه هــو عب

 ،ّتكلمه كاشـفية عـن مـراد المـفيّ لأن  له؛جّيةالتصديقي، والعقلاء يجعلون الح
ّ مع ذلك ساقط عن الاعتبار أيضا؛ باعتبـار أن المهولكنّ  )رحمـه االله ( النـائيني ّحقـقً

 نجري ـة أو منفصلة ّمتصل ـّذهب إلى أنه في مورد القطع والعلم بعدم القرينة 
في القرينة، فـإذا ّشك في مورد الّ أما . شيء آخرّأصالة الظهور بلا حاجة إلى أي

، في الدلالة التـصديقيةّشك ة، فهذا يعني التّصلفي وجود القرينة المّشك ن الكا
ًأولاة تّـصلمن إجـراء أصـالة عـدم القرينـة المّ لابد ى نحرزهّفحت  ثـم أصـالة ّ

ّفي وجود القرينة المنفصلة، فلابد من إجراء أصـالة ّشك إذا كان الّ أما .الظهور
 .هورعدم القرينة المنفصلة، ثم نجري أصالة الظ

ّإذا عرفت هذا فاعلم أن أصالة عدم القرينة المنفصلة هو أصل عقلائي  لا ّ
ّتعبديأصل  أن تكون فيه كاشـفية، ّ لابد ً، والعقلاء لكي يجرون أصلاّ شرعيّ

 ّ شـخص بكـلام واحتملـوا أنّتكلمونحن عندما نأتي إلى العقلاء نجدهم إذا 
الة عدم القرينة المنفصلة؟ لكلامه قرينة منفصلة تأتي بعد حين، فهل يجرون أص

ّمن الواضح أنهم يجرون أصالة عدم القرينة المنفصلة في مورد أجروا فيه أصالة 
 .الظهور

ّ سابقا أن المّقدمت: وبعبارة أخرى  ـ ّتكلم عندما يـ العرفي الاعتيادي ّتكلمً
ّ مراده بشخص كلامه، لا بمجموعه، وهذا يعني أن ظهور كلامه ينفي ّيبين

ّ أما  على الظهور،ّتوقفّوهذا يعني أن عدم القرينة المنفصلة م. لمنفصلةالقرينة ا
 على عدم القرينة المنفصلة، وهو ّتوقفّ إن الظهور م: النائيني فيقولّحققالم

ُينفون القرينة المنفصلة بظهور الكلام، وعليه فلا يعقل ّ إنما العقلاءّ لأن محال؛
من هنا .  المنفصلة؛ للزوم الدور على عدم القرينةّتوقف ظهور الكلام مّأن

ّذكرنا سابقا أن القرينة المنفصلة لا تثلم الظهور، و ّ لأن ؛جّيةتسقط الحّإنما ً
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 . الانتهاء من الكلامّمجردالظهور ينعقد ب
ّأما الاتجاه الأول الذي تبناّه الميرزا > ّ ّ، وفاقا للشيخ الأنصاري )قدس سره(ّ قـدس  (ً

ّالظهور إنما هو الظهـور التـصديقي لا الّ من أن موضوع أصالة )سره يّ، ّتـصورّ
ّفهو صحيح كما ستعرف عند تعليقنا على الاتجاه الثاني، إلا أن ما ذكر فيـه مـن  ّ ّ

ّ بحيث لا بد من تنقيح عدمها في المرتبة  ـّتوقفه على عدم واقع القرينة المنفصلة
ّم القرينة هذه، إما أصالة عدّ لأن وذلك، ّ غير تام ـقة بأصالة عدم القرينةالساب

ّ تعبديا بحتا، كما هو الحال في الأصول العملية الـشرعية، وإمـا لاًأن تكون أص ّ ّ ّ ًّ ً
ّ عقلائيا على أساس حيثية الكاشفية والطريقيةلاًأن تكون أص ّ ّ ًّ. 

ّالعقلاء ليس لهم تعبـدات عمليـة، وأن ّ لأن ّومن الواضح بطلان الأول؛ ّ ّ
ّأصولهم اللفظية كلها إنما ّ ّ هي بملاك الكاشفية والطريقية، وليس التعبد العملي ّّ ّ ّ ّ

 .البحت
ّوأما الثاني فهو صحيح، إلا أنه لا كاشف ولا طريق إلى عـدم القرينـة إلا  ّّ ّ

لا ينـصب    اسـتبعاد أن؛ باعتبـارّنفس الظهور التـصديقي المنعقـد للخطـاب
لامه، بشهادة ّ قرينة متصلة على خلاف ظاهر كلامه لو أراد غير ظاهر كّتكلمالم

ًأنه لو لم يكن كلامه ظاهرا في ذلك، وكان مجم ء بيان  ُلا يستبعد مجي: ٍ، حينئذلاًّ
 .ّمنفصل مبين

إذن، فتمام نكتة اسـتبعاد القرينـة المنفـصلة هـو ظهـور الكـلام في المـرام 
ّالتصديقي نفسه، وبهذا يتبرهن أن الجزء الثـاني مـن موضـوع حجيـة أصـالة  ّ ّ ّ

 .)١(<... واقع القرينة المنفصلةالظهور ليس هو عدم
ّ الاحتمال الثالـث، وهـو أن ّوالثاني، يتعينوّل ومع سقوط الاحتمالين؛ الأ

ه ؛ باعتبـارّالظهـور التـصديقي: جـزئينّضوع أصالة الظهور مركـب مـن مو
                                                           

 .٣١٣، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
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ّأمـا المتـصلة فقـد فـرض .  وعدم العلم بالقرينة المنفـصلة،الكاشف عن المراد ّ
ّول هو الظهور التصديقي بكلا شـقيه؛ّعدمها بفرض أن الجزء الأ ّ فـرض ّ لأن ّ

ّالظهور التصديقي مساوق لفرض عدم القرينة المتصلة كـما عرفـت، ولهـذا لا  ّ
ّنحتاج بعد الجزء الأول إلا إلى عدم العلم بالقرينة المنفصلة أن ّإمـا : ٍوحينئـذ. ّ

ّأن يـشك في وجودهـاّإمـا يُعلم بعدم القرينـة، و في ل وّولا إشـكال عـلى الأ. ُ
ّ فتارة يكون الشك في وجـود :على الثانيّ أما .ًالرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء

ّ وأخـرى يكـون الـشك في ،ّ مع العلم بعـدم القرينـة المتـصلةالقرينة المنفصلة ُ
ًالمتصلة أيضا ّ. 

ًفإن كان الشك على النحو الأول، فالمرجع أيضا هو أصـالة الظهـور؛ ّ ّ لأن ّ
ّلة الظهور محرز، الظهور التـصديقي محـرز؛ لأننـا لا  لموضوع أصازئينكلا الج ّ

ًنشك في القرينة المنفصلة، وعدم العلم بالقرينة المنفصلة محرز أيضا، فنرجع إلى  ّ
 .ًأصالة الظهور ابتداء
ّشككنا في القرينة المتصلة، فهنا : أي، على النحو الثانيّشك ّوأما إذا كان ال

. ّالظهور التصديقي غير محـرزّ لأن ًبتداء؛ أصالة الظهور ا لا يمكن الرجوع إلى
ّإحراز الجـزء الأول،  لعدم ؛ّفالشبهة تكون مصداقية بالنسبة إلى أصالة الظهور

ّ موضوعيا يحرز لنـا هـذا الجـزء أجرينـاه، ونقحنـا ًوجدنا أصلا  فإن:ٍوحينئذ ًُ ّ
 . ّ توقفنا عن العمل بالدليلّهور، وإلاموضوع أصالة الظ

 

 ،<د المحـضّ عـلى التعبـجّيـةإذ ليس مبنى العقلاء في الح>: )قدس سره ( هقول •
هــذه مرتبطــة بنكــات ، ّأن العقــلاء عنــدما توجــد لهــم أحكــام وحجــج: أي

خذ في الأحكـام ّأن تتّ لابد ّعامة، وهذه قاعدة ّتعبدية اًوحيثيات وليست أمور
ّأن العقلاء عندما يقولون إن خبر الوا: حاصلها، العقلائية م ّلأنهـف ّحجـةحد ّ
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ي فهـذا أمـر ّتصور هو الظهور الجّية، فإذا قلنا إن موضوع الحاًيرون فيه كشف
 . ية لا كشف فيهاّتصورالدلالة الّ لأن ؛ّ عقلائيٍ على كشفّغير مبني

، <يفـترضّ أنه ً الاحتمال الثاني ساقط أيضا باعتبارّ أنكما>: )قدس سـره  ( قوله •
هـذا الاحـتمال الثـاني يفـترض ّ لأن لاعتبـار؛هذا الاحتمال الثاني ساقط عن ا

ًأولافي القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة ّشك الحاجة في مورد ال ّ. 
 .ً إجراء أصالة الظهور ثانياّثم:  أي،<ّثم أصالة الظهور>: )قدس سره( قوله •
 في )رهقـدس س ـ  (، من هنا يشرع الأسـتاذ الـشهيد <...هّمع أن>: )قدس سره ( قوله •

 .مناقشة هذا الاحتمال الثاني وبيان عدم تماميته
، <ًر لـه عقلائيـاّنفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مـبر>: )قدس سره ( قوله •

إذا انعقد للكلام ظهـور، ّ إلا ،فالعقلاء لا يوجد عندهم هذا الأصل العقلائي
 . ينفون به القرينة المنفصلةـٍ حينئذ ـ مَّفإنه

َّمعنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة ثم أصـالة فلا >: )س سـره  قد( قوله • ٍ
ة عـلى أصـالة الظهـور، فكيـف ّترتبـأصالة عدم القرينة هـي المّ لأن ؛<الظهور

 .ة على أصالة عدم القرينةّترتبيمكن أن تكون أصالة الظهور هي الم
ّأن :  أي،<ة على نفـي القرينـة بأصـل سـابقّترتبمّ أنها لا>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ة على نفي القرينة بأصل سابقّترتبأصالة الظهور غير م
ة ّمتصل، سواء كانت <ًمطلقاعُلم بعدم القرينة   فإنوعليه>: )قدس سره ( قوله •

 . أجرينا أصالة الظهور،أم منفصلة



 
 
 
 
 
 
 

  
ّ 

 
ّصور الشك في القرينة المتصلة • ّ 
 رينة أصل واحد؟هل أصالة الظهور وعدم الق •
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 الظهور التصديقي الذي  الظهور هوّحجيةّ أن موضوع ـ ّقدمما تي فـثبت 
 ًمطلقاُلا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، وعليه إذا علمنا بعدم القرينة 

وإذا قطعنـا . كان الظهور النهائي على وفق الكلام الذي لا قرينة عـلى خلافـه
ة على الخلاف كان الظهور النهائي على وفق هذه القرينـة تّصلبوجود القرينة الم

صلة وعدم وجودها، ففي مثل هذا تّو شككنا في وجود القرينة الملّ أما ة،تّصلالم
 :)١(المورد ينبغي التفصيل بين صور ثلاث

ّ 

ة هـو غفلـة تّصلأن يكون المنشأ لاحتمال وجود القرينة الم: الصورة الأولى
ة على ّمتصلة ية للكلام لا نجد فيه قرينوّلالسامع عن تلك القرينة، فبالنظرة الأ

ونحتمـل وجودهـا، وهـذا الاحـتمال منـشأه ّشك الخلاف، ولكن مع ذلك نـ
 . احتمال غفلة السامع عنها

 ننفـي احـتمال وجـود القرينـة بأصـالة عـدم وفي هذه الصورة يمكـن أن
سيرة العقلاء جارية على العمل على أساس عدم الغفلـة؛ باعتبـار ّ لأن ؛الغفلة

ّسامع أن يكون ملتفتا ومتوجّلكل  الحالة الاعتيادية ّأن ًها أثناء الكلام، وهـذه ً
وإذا نفينـا احـتمال وجـود . السيرة هي بمرأى من الشارع، وهو لم يردع عنهـا

حنـا الظهـور التـصديقي، ّ نكـون قـد نق،ة بأصالة عـدم الغفلـةتّصلالقرينة الم
                                                           

ّ في مورد الشك في وجود القرينة المت(١) ذهـب المـشهور إلى جريـان أصـالة عـدم ، صلةّ
نّ جريان أصـالة عـدم القرينـة يذهب إلى أ، )هس سر قد( صنفّ المّصلة، ولكنّالقرينة المت

 .)دام ظلّهمنه (. واردّليس في كل الم
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ّوحينئذ يتم  .ظهور فنجري أصالة ال،جّية موضوع الحٍ
ًأن يكون الشك في القرينـة المتـصلة ناشـئا >: )س سره قد(قال الأستاذ الشهيد  ّ ّ

ّمن احتمال غفلة السامع الحسية، كما لو سمعنا المولى يقول ّأكرم كل فقير، ثـم : ّ ّ
 وغفلنا عنه، فهـذا ،ّلا تكرم فاسقهم؟ فنحتمل أنه قال: ّشككنا في أنه هل قال

ُشك ناشئ من احتمال الغفلة الحسية، وفي مثله يوجـد أصـل يـ ّ ّ ّسمى بأصـالة ّ
ّعدم الغفلة، وهذا أصل عقلائي بملاك كشف نوعي، ونكتة الكشف النوعي  ّ ّ

الغفلـة عـن ّ لأن ّهي أن مرجع أصالة عدم القرينة هنا إلى أصالة عدم الغفلـة؛
 على خلاف طبع الإنسان المتعارف، فبأصالة عدم الغفلـة التـي ،المحسوسات

ّمال، وبه ننقح موضـوع أصـالة هي مرجع أصالة عدم القرينة ننفي هذا الاحت
ّالظهور، ثم نجري أصالة الظهور، فنكون قد أجرينا أصلين طوليين ُ ّ >)١(. 

ة، ولكـن تّـصل القرينـة المّلا نحتمل أن السامع غفـل عـن:الصورة الثانية
ًنحتمل أنه أسقطها عمدا  .ًية تلك القرينة بنظره مثلاّأهم لعدم ؛ّ

 ة بشهادة الراوي ووثاقتـه،تّصلة الموفي هذه الصورة يمكن أن ننفي القرين
هـو  إذ ؛ّنـة نفـي احـتمال تعمـد الكـذبوّإحراز وثاقة الراوي يتكفل مؤّفإن 

بالمطابقـة عـلى ّ تدل خلاف وثاقته المحرزة، وشهادة الراوي الذي ينقل الكلام
ً وتدل بالالتزام عـلى أنـه لم يقـل شـيئا، بهذا الكلامّتكلم قد ّتكلمّأن الم ّ  آخـر، ّ

لهـذا ّ إلا لشهادة من الناقل تعتبر شهادة ضمنية مستفادة من عدم ذكـرهوهذه ا
ّ فإن ،ّ عقلائيٌوهذا أصل. لما سكت الناقل ولنقل لنا تلك القرينةّإلا الكلام، و

ّالعقلاء يبنون على صحة النقل المذكور وأنه لا يوجد شي   الناقل؛ه آخر لم ينقلءٌ ّ
 من دون زيـادة ّتكلمما قاله المّ كل نّه ينقل الثقة الأمين أّتكلمظاهر حال المّلأن 

ّأو نقيصة، وحينئذ يتنقح موضوع حجية أصالة الظهور ّ. 
                                                           

 .٣١٨، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ١(
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ّلابد من الالتفات إلى أن  لم تنقل إلينا ) السلاممعليه( ين روايات المعصومّ
ً جدامن البعيدّ؛ لأنه بمضامينهاّإنما بنصوصها، و ّ أن جميع الرواة كانوا عندما ّ

نونه ّويسمعون كلامه يدوً مثلا ـ ـ )عليه السلام(مام الصادق يدخلون على الإ
ًهذا مضافا إلى أن بعض الروايات طويلة، وتتناول أبوابا. ًحرفيا ّ  مختلفة، وقد ً

ّ لما رأى أن هذه )رحمه االله( العاملي ّالحرّ فإن ؛عت هذه الروايات كما في الوسائلطّقُ
فجعل المرتبط بالصلاة في باب ، عهاّ في أبواب مختلفة قطّتكلمالروايات ت

فلو كانت هذه الروايات ، الصلاة، والمرتبط بالصوم في باب الصوم وهكذا
عت، ّ كانت فيها قرائن سياقية، ولكن لما تقطاهّلعلفمجموعة مع بعضها 
 .ضاعت هذه القرائن
ًأن يكون الشك في المتصلة ناشئا مـن غـير: الصورة الثالثة ّ  ناحيـة الغفلـة ّ

ّسقاط الناقل، بل من ناحية أخرى، كما لـو فرضـنا أن المـولى إحية ومن غير نا ُ ٍ
ًكتب رسالة يذكر فيها مطلبا، ثم وصلتنا الرسالة ممزقا نصفها، وفي ً ًّ مـا وصـل  ّ

، ونحتمل أن يكون قـد كتـب في القـسم )ّأكرم كل فقير(أن : منها يذكر المولى
ّالممزق من الرسالة مخصصا متـص ً ّ ، فهنـا احـتمال )اسـقهملا تكـرم ف( في أن لاًّ

سقاط الناقل، وفي إغير ناحية الغفلة ومن غير ناحية ّالقرينة المتصلة ناشئ من 
في موضـوعها ّشك مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهـور ابتـداء، للـ

ولا يمكن تنقـيح موضـوعها بـإجراء أصـالة عـدم . وهو الظهور التصديقي
أصالة عدم القرينة أصـل ّ لأن القرينة؛ّلا كاشف نوعي عن عدم ّ؛ لأنه القرينة

ًعقلائي، فيجب أن يكون معبرا عن نكات كا ّ ّشفة عقلائية نوعية، وفي المقامّ  لا ّ
ًكاشف نوعي عن عدم وجود المتصلة، ونفس الظهور لا يمكن جعله كاشفا؛ ّ ّ 

ًهو نفسه غير محرز، فلا يجعل غير المحرز محـرزا، وعليـه هّلأن ِ فيبطـل الـدليل : َ
 .ٍحينئذ

ومن هنـا بنينـا في الفقـه >: تقريرات بحثه في )قدس سـره  (قال الأستاذ الشهيد 
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ّعلى أن احتمال القرينة المتصلة يوجب الإجمال، سواء كان مـن احـتمال قرينيـة  ّ ّ
ّالموجود، أو من احتمال وجود القرينة، كما لو كانت الرسالة بلغـة أجنبيـة، ولم  ٍ

ّلا يمكن التمـسك لا بأصـالة عـدم : تينّنفهم المخصص فيها، ففي كلتا الحال
ًالقرينة، ولا بأصالة الظهور، كما أن السيرة العقلائية أيـضا غـير منعقـدة عـلى  ّّ

 .)١(<العمل بالظهور في مثل ذلك
ّأن هذه الاتجاهات الثلاثة ليـست مجـرد : ومن هنا يظهر>: )قدس سره ( ثم قال ّ ّ

ّبناء على الاتجاه الثـاني  إذ ؛ّ عمليةّتفنّن في تحليل المطلب، بل يترتب عليها ثمرة ً
ً، نجري أصالة الظهور ابتداء؛لاًمث ًبينما بناء عـلى ، يّ محرزّتصورالظهور الّ لأن ُ

لا يمكن إجراء أصالة الظهـور، : ٍ، وحينئذلاًّالاتجاه الثالث، يكون الكلام مجم
 .)٢(<ولا أصالة عدم القرينة

ة إذا تّـصلصالة عدم وجود القرينة الم يجري أ)قدس سره (ّأن الأستاذ : ّفتحصل
ــشأ احــتمال وجودهــا هــو الأ ــاني، وبهــذا يوافــق مــشهور وّل كــان من أو الث

ة هـو الاحـتمال تّـصلإذا كان منشأ احـتمال وجـود القرينـة المّ أما .الأصوليين
ّالثالث فلا يمكن إجراء هذا الأصل، وحينئذ لا تـتم ؛ لعـدم  الظهـورّحجيـة ٍ

 .يختلف مع مشهور الأصوليينوبهذا . إحراز موضوعها
 

ّ إلى أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة أصـلان )قدس سره ( صنّفذهب الم
ّ لأن ؛اً واحـدً همـا أصـلاامنهما مورده الذي يجري فيـه، وليـسّلكل عقلائيان 

أصـالة عـدم موضوع أصالة الظهور هو الظهور التـصديقي، بيـنما موضـوع 
.  لاحتمال غفلة السامع عن نصب القرينة؛ةتّصلفي القرينة المّشك القرينة هو ال

                                                           

 .٣١٩، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
 .المصدر نفسه) ٢(
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ين لا ّ منهما يختلف عن موضوع الآخر كانا أصلين مستقلٍّولما كان موضوع كل
ــى للقــول برجــوع أحــدهما إلى الآخــر؛ ٍأصــلا واحــدا، وحينئــذ لا معن ً ّ لأن ً

 .  خلف اختلاف موضوعيهماوالوحدة، وهرجوعهما إلى أصل واحد يعني 
النسبة بـين أصـالة عـدم القرينـة وأصـالة >:  بقوله)قدس سـره (وهذا ما أفاده 

نـا في ّتكلمّالظهور تحققت من خلال توضيح مختارنا في الجهة السابقة، عنـدما 
ّتشخيص موضوع الحجية، وقد تبين أن أصالة الظهور وأصـالة عـدم القرينـة  ّ ّ ّ

ّ والنسبة بينهما نسبة الأصل الموضوعي إلى حكمـه، ّأصلان مستقلان برأسهما،
ّأن أصالة عدم القرينة تنقح لنا موضوع أصالة الظهور، وأصالة عـدم : بمعنى ّ

ّ مـا إذا شـك في :القرينة مخصوصة بخصوص الحالـة التـي شرحناهـا، وهـي
ٍالقرينة من ناحية احتمال الغفلـة، فإنـه حينئـذ نجـري أصـالة عـدم القرينـة،  ّ

 .حسب الروح إلى أصالة عدم الغفلةومرجعها ب
ّوأما إذا شك في القرينة المنفصلة، فهنا لا معنى لأصالة عدم القرينـة، بـل  ّ

 .ًالمرجع أصالة الظهور ابتداء
ّوأما إذا شك في القرينة المتصلة من غير ناحية احتمال الغفلة، فلا تجري لا  ّ ّ

 .)١(<أصالة الظهور، ولا أصالة عدم القرينة، كما عرفت
 ّإن>: ، فقـد قـال في المـصباح)رحمـه االله ( الخـوئي ّالسيدوكذلك هذا هو مختار 

ّ أنها ّ إلان لم تكن جارية بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام،إأصالة عدم الغفلة و
من أصالة عدم الغفلة وأصـالة الظهـور ّ كل  لأصالة الظهور، بلًليست أصلا

واحـد ّ كـل ن كـانإا بالآخر، وط أحدهمأصل برأسه وناشئ من منشأ لا يرتب
أصـالة عـدم ّ أمـا .ا ببنـاء العقـلاءّحجيتهـمنهما من الأصول العقلائية الثابتة 

 إذ ؛الفعل والقول خلاف طبيعة الإنسان الغفلة والسهو في ّها أنؤالغفلة فمنش
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الإنسان بطبعه يفعل ما يفعل عن الالتفات، ويقول ما يقـول عـن الالتفـات، 
أصـالة ّأمـا و.  من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلـة البناءّولذا استقر

 ،ها كون الألفاظ كاشفة عن المرادات الواقعية بحسب الوضـعؤالظهور فمنش
ي بـضميمة ّ كـالإطلاق الكاشـف عـن المـراد الجـد؛ّعامـةأو بحسب قرينـة 

 . ات الحكمةّقدمم
والمنـشأ . ّعامـة المنشأ لأصالة الظهور هو الوضع أو القرينة الّأن: ّفتحصل

. لأصالة عدم الغفلة هو كون الغفلة خلاف طبع الإنـسان في الفعـل والقـول
والنسبة بينهما من حيـث المـورد هـي العمـوم مـن . فلا يرتبط أحدهما بالآخر

تفترق أصالة عدم الغفلة عن أصالة الظهـور في فعـل صـادر عـن ّ؛ لأنه وجه
ترق أصالة الظهور عن أصـالة البالغ العاقل إذا احتمل صدوره منه غفلة، وتف

لا  إذ ؛)عليـه الـسلام   ( أو الإمـام )صلّى االله عليه وآلـه    (ّ النبي عدم الغفلة في كلام صادر عن
يحتمل صدوره عن الغفلـة، وتجتمعـان في كـلام صـادر مـن أهـل العـرف في 

 .)١(<محاوراتهم
 بطلان النزاع القـائم بـين الـشيخ الأنـصاري وبـين تلميـذه تّضحوبهذا ي

ما أصل واحد، فإذا كانا كذلك فهل ترجع ّ على أنهٌّمبنيّ؛ لأنه )رحمهمـا االله  (وند الآخ
 ؟ إلى أصالة عدم القرينة أم العكسأصالة الظهور

 أصالة ّفق العلمان الأنصاري والخراساني على أنتّابعد أن : توضيح النزاع
 الظهور وأصالة عدم القرينة هما أصل واحـد، اختلفـا في رجـوع أحـدهما إلى

 إلى إرجاع أصـالة الظهـور إلى أصـالة )رحمه االله(فذهب الشيخ الأنصاري . الآخر
الأمارات المعمولـة في اسـتنباط الأحكـام >: عدم القرينة، وهذا ما أفاده بقوله
ما يعمـل : وّلالقسم الأ:  وهي على قسمينسنّةالشرعية من ألفاظ الكتاب وال
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ف ذلك، كأصالة الحقيقة عنـد  عند احتمال إرادته خلاّتكلملتشخيص مراد الم
إلى أصالة عدم ّلكل احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق، ومرجع ا

 الحكـيم لـه لـو حـصل ّتكلمالقرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المـ
 .)١(<القطع بعدم القرينة

 ـ ثهتقريرات بح في )قدس سره( كما ذكر ذلك الأستاذ الشهيد ـوهذه الدعوى 
ثم ذكر محاولـة .  عليها)رحمه االله  (لا يمكن تحصيل برهان من كلام الشيخ الأعظم

ّقـد حـاول المحقـق >:  للبرهنة على هذه الدعوى فقـال)رحمه االله  ( العراقيّحققالم
 البرهنة عـلى هـذه الـدعوى، وذلـك بـربط المـسألة بمـسألة )قدس سـره (ّالعراقي 

ّأخرى، وهي أنه هل يمكن أو يقبح ت أخير البيان عن وقت الحاجة؟ فبعـضهم ُ
 .ّذهب إلى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح

ّومن هنا يستكشفون دائما عندما تأتي قرينة منفصلة، أنه كانت هناك قرينة  ً
ّمتصلة وضاعت، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ّ. 

ة إذا وذهب بعضهم الآخر إلى عدم قبح تأخير البيـان عـن وقـت الحاجـ
 .اقتضت المصلحة ذلك

ّأن احتمال إرادة : إذا قلنا بقبح التأخير، فهذا معناه: )قدس سره ( يقول ّمن ثمو
يقبح ّ؛ لأنه ّ القرينة المتصلة ًخلاف الظاهر في هذا الكلام مساوق دائما لاحتمال

فـإذا : ٍعلى فرض إرادة خلاف الظاهر أن لا ينصب قرينة على ذلـك، وحينئـذ
َ لم يبق احتمال آخر يوقفنا عـن صلة بأصالة عدم القرينة،ّل القرينة المتنفينا احتما

 بـاحتمال القرينـة منـشأ إرادة خـلاف الظـاهر منحـصرّ لأن العمل بالـدليل؛
 .ّ لا نحتاج إلى أكثر من أصالة عدم القرينة المتصلة:ّالمتصلة، إذن

ّوأما إذا بنينا على أن تأخير البيان عـن وقـت الحاجـة لـيس  :ًحـا، إذن قبيّ
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ّفمجرد نفي القرينة المتصلة بأصالة عدم القرينة لا يكفي للعمل بهذا الـدليل  ؛ّ
 فنحتـاج إلى : إذن.مع عدم نصب القرينةّ حتى ّلعله قد أراد خلاف الظاهرإذ 

 .)١(<أصالة الظهور وراء أصالة عدم القرينة
صـالة  الخراساني إلى إرجـاع أصـالة عـدم القرينـة إلى أّحققبينما ذهب الم

 : ظهور الكلام في تعيين المرامّحجيةقد عرفت >: الظهور، وهذا ما أفاده بقوله
 هو ذا ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ  ً المفهوم منه جزماّأحرز بالقطع وأن فإن

 الأصـل ّكان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خـلاف في أن  فإنّإلافلا كلام، و
 فيه ً كان اللفظ ظاهراالمعنى الذي لولاه معه يبنى علىّ أنه  الظاهرّعدمها، لكن

 . )٢(<يبنى عليه بعد البناء على عدمهاّ أنه ، لاًابتداء
 ّوالظـاهر أن>: ، حيـث قـال)قـدس سـره   (وقد تابعه على ذلك الإمام الخميني 

العقـلاء يحملـون :  أيـ ترجع إلى أصـالة الظهـور،ًيضا أصالة عدم القرينة ـ أ
في ّشك ت القرينة، ولهذا تتبـع الظهـورات مـع الـتثبّ حتى الكلام على ظاهره

 .)٣(<ًقرينية الموجود ما دام كون الظهور باقيا
ً والوجه فيما ذهب إليه الآخوند في كفايته هـو أن العقـلاء تـارة يقطعـون  ّ

ّبعدم القرينة، وأخرى يشكون في وجودها، وفي كلتا الحالتين ّلا إشكال في أن : ُ
. ّء قطعوا بعدم القرينـة عـلى الخـلاف أم شـكواالعقلاء يعملون بالظهور سوا

ّبـأنهم : قيل  فإنّ أي أصل يجريه العقلاء في حالة القطع بعدم القرينة؟:ٍوحينئذ
 :في القرينـة، إذنّشك الـ لعـدم ؛يجرون أصالة عدم القرينة، فهذا غير صحيح

ّيتعين أن يكون الأصل العقلائي هو أصالة الظهـور، والوجـدان شـاهد ّ بـأن ّ
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 .٢٤١، ص١ج: هـ١٤١٣الأولى، 



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ٣٧٠

ّجع العقلائي واحد في الحالتين، فإذا ثبت أن المرجع عقلائيـا في الأول هـو المر ًّ ّ ّ
  ة ّ أن المرجـع في الحالـة الثانيـ:ظهور، يثبت بوجدانيـة وحـدة المرجـعأصالة ال

وقد ناقش الأستاذ . ًأيضا يكون أصالة الظهورـ ّوهي حالة الشك في القرينة ـ 
 . )١(تهّ عدم تمامي هذا الوجه وانتهى إلى)قدس سره(الشهيد 

 

 .ةتّصلفي القرينة المّشك ال:  أي،<في وجودهاّشك ال>: )قدس سره( قوله •
 .ةتّصلعن القرينة الم:  أي،<لاحتمال غفلة السامع عنها>: )قدس سره( قوله •
ا على خلاف ّلأنهوفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة >: )قدس سره ( قوله •

 .ّأن الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال:  أي،<ر الحالالعادة وظهو
 .ةتّصل القرينة الميبأصالة عدم الغفلة ننف:  أي،<وبها>: )قدس سره( قوله •
 .بأصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة:  أي،<ّلأنه بها>: )قدس سره( قوله •
 .ةفي وجود القرين:  أي،<في وجودهاّشك أن يكون ال>: )قدس سره( قوله •
وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة مـن >: )قدس سـره  ( قوله •
 الراوي عندما ينقل الكلام، ينقلـه بـتمام خـصوصياته ّالمفهوم أنّ؛ لأنه <كلامه

 ّتكلمفـشهادة حـال المـ. ةتّـصلينقل الكلام ويـسقط القرينـة المّ أنه وقيوده، لا
 . الكشف عن المرادّينقل كل ما هو له دخل فيّ أنه والراوي

في وجود القرينة غير ناشئ مـن احـتمال ّشك أن يكون ال>: )قدس سره ( قوله •
 .، كما في الصورة الأولى<الغفلة
 .أصالة الظهور:  أي،<ولا يمكن تنقيح موضوعها>: )قدس سره( قوله •
 أن أصـالة الظهـور وأصـالة عـدم تّـضحوبـما ذكرنـاه ا>: )قدس سره ( قوله •
يريـد أن ، ة أو المنفـصلةتّـصل لم يقيـده بالم)قدس سره(ّا السيد الشهيد ، وهن<القرينة

                                                           

 .٣٢٣، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(وث في علم الأصول بح:  راجع(١)
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ة ّمتصلة على مبنانا وأصالة عدم القرينة المطلقة تّصليقول أصالة عدم القرينة الم
ّأو منفصلة على مبنى الميرزا، هذان كل منهما أصل عقلائي  . في موردهّ

 .، وهو أصالة الظهور<وّلفالأ>:  )قدس سره( قوله •
ة تّصل، وهو أصالة عدم القرينة الم< آخرّعقلائيأو بأصل >: )قدس سره ( قوله •

 .ة أو منفصلة على مبنى الميرزاّمتصلعلى مبنانا، و
 .، وهو أصالة عدم القرينة<والثاني>: )قدس سره( قوله •
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ّيعد اتي والظهور الموضوعي مـن الأبحـاث الحديثـة في  بحث الظهور الذُ
بـل الأسـتاذ قعلم الأصول؛ فنحن عندما نطـالع كلـمات أعـلام الأصـوليين 

َّإن >:  بقوله)هقدس سر(ًالشهيد لا نجد لهذا البحث وجودا؛ وإلى هذه الحقيقة أشار 
  أصالة الظهور هل يكـون موضـوعها الظهـور الـذاتي أو الموضـوعي،ّحجية

 ةكـن جـديرتُ طرحـوا مـسألة أخـرى لم َّانما وِّ يطرحه المحققونهذا بحث لمو
ّن أصالة الحقيقة هل تكون معتبرة من باب التعبأ :هي و،ّبالبحث المستقل  مد أَّ

 حمل اللفظ عـلى معنـاه الحقيقـي ي هجّةهل الح:  أي؟من باب أصالة الظهور
لـو لم يكـن معنـى  وً حمل اللفظ على المعنى المنسبق إلى الذهن منه فعلامًدا أّتعب

ّ انه في موارد احتمال قرينية الم:عوا عليهّفر و. لهّحقيقي وّل ً بنـاء عـلى الأتّـصلَّ
ًمـا بنـاء عـلى الثـاني فـلا تجـري أصـالة أ و،تجري أصالة الحقيقة لإثبات المراد َّ

 . الهادم للظهورتّصلفي موضوعه بعد فرض احتمال قرينية المّشك  لل؛الظهور
 ليس هو حمل اللفظ على المعنى الموضوع لـه في جّيةلاك الحَّن مأّوقد تقدم 

دلول ّبقطع النّظر عما له دخل في تكوين الم وبما هو موضوع له:  أيًداّاللغة تعب
ّن الحجيـة موضـوعها المعنـى الظـاهر لمجمـوع أالفعلي للكلام، بل الصحيح  َّ

ًظـة ضـمنا في الوضع أحد الأمور الملحو وة،ّمتصلالكلام بما يكتنفه من قرائن 
 .)١(<هذا واضح و.الملابسات الأخرى ومقام الدلالة مع القرائن

 

ي وتـصديقي، ّتـصورّ في المباحـث الـسابقة أن الظهـور ظهـوران؛ ّقدمت
                                                           

 .٢٩١، ص٤ ج: ، مصدر سابق)الهاشمي( بحوث في علم الأصول (١)
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 ّتكلمينشأ من وضع اللفظ للمعنى، بينما ينشأ الثاني من ظاهر حال المـوّل والأ
ً جـدا لـهً في معناه وكونه مرادافي إرادة استعمال اللفظ ّ أن الظهـور ّقـدمكـما ت. ّ

 . وموضوعه هو الظهور الثاني،ّحجة
ّذي هو الحجـة هـو الظهـور  الظهور الفي هذا المبحث نريد أن نعرف هل

ًأولا الموضوعي؟ من هنا نحتاج مالذاتي أ  إلى معرفة المراد من الظهـور الـذاتي ّ
 :والموضوعي، فنقول

 :تي والموضوعي ويراد منهما أحد معنيينيطلق الظهور الذا
قد يطلق الظهور الموضوعي على الظهـور الـذي ينـشأ مـن : وّلالمعنى الأ

عـلى الظهـور الـذي ينـشأ مـن الظهور الذاتي  بينما يطلق ؛رات موضوعيةّمبر
 .رات غير موضوعية بالظهور الذاتيّمبر

مـن الظهـور وقد يطلق الظهور الذاتي والموضـوعي ويـراد : المعنى الثاني
 لفظة، ولم ّتكلملو استعمل الم: ًفمثلا. الفعلي ومن الظهور الثاني النوعيوّل الأ

ّينصب قرينة على مراده، فهذا الاسـتعمال عنـد نـوع الـسامعين يظهـر منـه أن 
ى بـالظهور النـوعي َّوهذا الظهور يسم.  أراد المعنى الموضوع له اللفظّتكلمالم

، ّ لإنـسان معـينٌبنفس الوقت يحصل ظهورو. باعتباره حصل لنوع السامعين
ّوحينئذ يسم.  عنهوهذا الظهور قد يتفق مع الظهور النوعي وقد يختلف ى هذا ٍ

 . ّالظهور بالفعلي، بمعنى أنه حصل لهذا السامع بالفعل ظهور
الظهور الذي يحصل في ذهن إنسان : وعليه يكون المراد من الظهور الذاتي

 . لدى الشخص ذاته الظهور :ّمعين، وإن شئت قلت
ة يـّالظهور الثابت كحقيقـة واقعيـة تكوين: والمراد من الظهور الموضوعي

بموجب علاقات اللغة ووضع اللفظ للمعنى على أساس ما هو المتعارف عند 
وهـذا المعنـى . من أساليب التعبير في محاوراتهم العرفيـةّعام العرف والشرع ال

 .الكلامّمحل هو 
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 الظهـور الشخـصي :والمراد بالظهور الذاتي>: )دس سرهق(قال الأستاذ الشهيد 
ٍذي ينسبق إلى ذهن كل شـخصال ظهور الموضـوعي الظهـور  شـخص، وبـالّ

تهم، ّت عـرفيّذي يشترك في فهمه أبناء العرف والمحـاورة الـذين تمـّالنوعي ال
ر بظروفـه وملابـساته وسـنخ ثقافتـه أو ّالشخص قد يتأثّ لأن وهما قد يختلفان

 لا ٍ مخـصوصً بمعنـىٌ مخـصوصٌ فيحـصل في ذهنـه أنـس،غير ذلكمهنته أو 
 .)١(<عن اللفظّعام يفهمه العرف ال

ّ لنا أن هذا الظهور يتأثتّضحا إذن ، ةة والعلوم الحديثّعلمير بالعوامل الّ
ّوهذا يعني أن ، ر بمعلومات الإنسانّيتأثّ؛ لأنه وهذا هو الظهور الذاتي

مه لما يسمع، فإذا كانت معلوماته بشكل معلومات الإنسان لها مدخلية في فه
) ب(ت معلوماته بشكل  وإذا كان،اًنّ معيًسمع معنىّ مما فسوف يستظهر) أ(

 ٌّ نسبيـ على مستوى معلومات الإنسان ـفهذا الظهور .   آخرىًيستظهر معن
 .ًمطلقاوليس 

ّإن :  الفارق بين الظهـور الـذاتي والظهـور الموضـوعي، نقـولتّضحافإذا 
ر بالعوامل ّ ليس هو الظهور الذاتي النسبي الذي يتأثّحجة الذي يكون الظهور

ً إلى آخـر تبعـا إلى أنـسه ٍ التـي تختلـف مـن فـرد،والظروف الشخصية للذهن
ر بثقافـة النـاس، ّهو الظهور الموضوعي الذي لا يتـأثّإنما الذهني وعلاقاته، و

 جّيـةهذه الحّلأن  ؛ّوالذي ينشأ بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام
 إرادة المعنـى الظـاهر مـن اللفـظ، ّتكلممّ كل ّقائمة على أساس أن ظاهر حال

ّومن الواضح أن المعنى يرتبط باللفظ على أساس أن اللفظ موضوع للمعنـى،  ّ
 .لا للفرد الشخصيّعام ّوالوضع إنما كان لأهل اللغة بشكل 

ًد مراده الجدي باعتباره فـرداّ يتحدّتكلمفالم  أبنـاء اللغـة لا باعتبـاره  مـنّ
                                                           

 .٢٩١، ص٤ ج: ، مصدر سابق)الهاشمي(بحوث في علم الأصول ) ١(
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 لقواعـد ًوفقـاّعـام ّ وهذا يعني أنه يريد المعنى الذي يفهمه النـوع ال،الشخصي
 .اللغة وأساليب التعبير

ّفحجية الظهور التي تقوم على أساس الكاشفية إنـما تكـون كـذلك ّ ّ لأن ؛ّ
ّ وكاشـفيته مرتبطـة بوضـعه لـه، ولـيس عـلى ،ى عن المعنًاللفظ يكون كاشفا

 . ّعض الظروف والملابسات التي يتأثر بها الشخصأساس ب
وعليه كيف .  الظهور هو الظهور الموضوعي لا الذاتيّحجية موضوع إذن

كيـف نحـرز : د هـو الظهـور الـذاتي؟ وإن شـئت قلـت ما باليّنحرزه مع أن
ًإنـسان وجـدانا هـو الظهـور الـذاتي؛ ّ كل ّالظهور الموضوعي مع أن الذي بيد

في إطاره  ما سمعه بمقتضى ما يملك من معلومات ّع يفسرسامّ كل باعتبار أن
ها الكيميـائي ّويفسر، ها الفقيه بشكلّ يفسرة واحدةالذهني، لذا قد نجد لفظ

فكيـف نحـرز . ها الفيزيـائي بـشكل ثالـث، وهكـذاّبينما يفـسر، بشكل آخر
ّ أعرف أن هذا الظهور الذي يتبـادر إلى ذهنـي ٍ شيءّوبأي، الظهور الموضوعي

 ؟اًّ وليس ذاتيٌّوضوعيهو م
ا سمع اللفظ ينـشأ عنـده ظهـور، إنسان إذّ كل ّإن: في مقام الجواب نقول

 على مستوى الظهـور )١(جعل التبادرن أنّ لابد  نحرز الظهور الموضوعيلكيو
 شخص إذا انسبق إلى ّفكل. الذاتي أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي

                                                           

 هنـاك :والفرق بينهما،  التبادر في المقام هو غير التبادر الذي هو من علامات الحقيقة(١)
فـأقول إذا . ّ أم مجـازيّ حقيقـيً المعنى المستعمل فيـه معنـىّد أن نكتشف أننحن نري

ّأما هنا لـيس كلامنـا في أن، تبادر ذهننا إلى معنى من اللفظ بلا قرينة فالمعنى الحقيقي ّ 
فـإذا ، ّ موضـوعيم أّ الظهور ذاتيّما نريد أن نرى أنّوإن، ّ أو مجازيّالاستعمال حقيقي

ّشنا داخل أذهاننا ولم نجد دليلا على أنّن لفظ أو من جملة، وفتتبادر إلى ذهننا معنى م ً 
.  هو الظهور الموضوعي وليس الذاتي:ه الإطار الذهني، فنقولؤهذا التبادر كان منش

 .)دام ظلّهمنه (
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ّعد الفحـص لم يجـد شـيئا محـدٍ من كلام، وبٌ مخصوصًذهنه معنى ًدا شخـصيا ً ً
ًبر هـذا الانـسباق دلـيلا عـلى الظهـور ُنـسباق، فيعتـّيمكن أن يفسر ذلـك الا

 . الموضوعي
ٍإنسان إذا انسبق إلى ذهنه معنى مخـصوص مـن كـلام، ّ كل :بعبارة أخرى ً

ه ؤ الـذي انـسبق إلى ذهنـه هـل كـان منـشه هـذا الظهـورّش بأنـّعليه أن يفـت
ُ فلا يمكن حينئذ أن يجعل أمارة عقلية ،وجودة في الإطار الذهنيمات الموالمعل ٍ

 ،ّعامه علاقات اللغة وأساليب التعبير الؤأو كان منش، على الظهور الموضوعي
ُوحينئذ يجعل  . لظهور الذاتي أمارة عقلائية على الظهور الموضوعيا ٍ

 ٌّر ذهنيّأن الإنسان الذي له إطا:  حاصلهٌوقد يرد على هذا الكلام إشكال
ّ يقـول إن م أ،ه هو إطاره الذهنيؤ هذا التبادر منشّ أنّتصورهل ي، ّ معينًلمعنى

 ّوعلاقات اللغـة؟ مـن الواضـح أنّعام منشأ هذا التبادر هو أساليب التعبير ال
ه قواعد اللغـة، ؤ هذا التبادر منش: يقولًإنسان عندما يتبادر إلى ذهنه معنىّكل 
ّ لاحتمال أنه لـيس ؛ الظهور الذي تبادر إلى ذهنهيةّحجّيكون قد أقر بعدم ّإلا و

 .ّتكلممراد الم
ً جدا الوصول إلى الظهور الموضوعي مشكل:إذن هنا إذا ظهر لـك ومن ، ّ

مـا ّ لأن ؛من خالفك بهـذا الظهـورّ كل ، فلا تحكم ببطلانىمن الروايات معن
 .دين بل هو ما فهمته أنت من الدينظهر لك ليس هو ال
 : من التبادرينّ ظهر لنا أن هناك نحوّقدمتومن خلال ما 

 عـن الظهـور ًوهـذا يكـون كاشـفا: التبادر على مستوى الظهور الذاتي •
 عـن ًالموضوعي، الذي يكشف بدوره عن الوضع، فيكون هذا التبادر كاشـفا

 .ط الظهور الموضوعيّالوضع بتوس
وهذا هو الذي يكـشف عـن : والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي •

وضع اللفظ للمعنى على نحو الحقيقة في مقابل المجاز، فهـذا التبـادر يكـشف 
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معلـول للوضـع ّ؛ لأنـه  مع عدم وجود القرينة عـلى المجـازًعن الوضع ابتداء
ً إنياًفيكون كاشفا ه الوضع ؤالمعنى الذي تبادر إلى الذهن منشّأن هذا :  أي عنه،ّ

 .عند أهل اللغة والمحاورةّعام ال
هـذا الأمـر والتبـادر ولا يخفى الفرق بـين >: )قدس سره (الشهيد قال الأستاذ 

قـصد منـه كـشف المعنـى ُذلـك التبـادر يّ فإن عل علامة على الحقيقة،ُذي يجال
ّالحقيقي للفظ عند عدم القرينة كشفا إنيا من باب كشف المعلـول عـن علتـه، ً ًّ ّ ِ 

خـصي، ولهـذا الانـسباق إلى أنـس شيراد به إثبات الوضع لا نفي استناد : أي
ْبد وأن يراد به التبادر عند العـرف لا عنـد مـن يـلا َ يحتمـل  و،تـهّفي عرفيّشك َّ

َّما التبادر في المقام فـيراد بـه إثبـات أ، وّ شخصيٍاستناد الانسباق عنده إلى أنس
ًسواء كـان مـستند  ،ّعامالتطابق بين ما يفهمه الشخص مع ما يفهمه العرف ال

 كـما ،لهذا لا يشترط فيه إحراز عدم القرينـة و؛عرفية الوضع أو القرينة ال الفهم
 .)١(<هو واضح

 

ّتارة يراد به الظهور في ذهـن إنـسان معـين>:  )قدس سره ( قوله • ٍ ، أو صـنف <ً
ّفهذا أيـضا ظهـور ذاتي،  كالفقهاء والأصوليينّمعين الأسـتاذ أشـكل فلهـذا ، ً

قف عند : (ّقة الثانية بأنه عندما سمعتمعلى الأصوليين في الحل )قدس سره (الشهيد 
، حملتم الـشبهة )الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكةّ فإن الشبهة،

 مـن الـشبهة )عليه الـسلام ( مراد الإمام ّولكن من قال لكم أن، على المعنى الأصولي
ون َّإنـما المـشرك: ( القرآن عندما يقولّومن قال لكم أن! هذا المعنى الأصولي؟

دما  المعـصوم عنـّومن قـال لكـم أن! ، يريد النجاسة بالمعنى الفقهي؟)نجس
 مـن هنـا أفتـى ، يريد النجاسة الشرعية؟)ن الكلب أنجس مّالناصبي: (يقول

                                                           

 .٢٩٢، ص٤ ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ١(
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 لوجـود ؛ وحمل تلك الروايات على النجاسة المعنوية،يب بطهارة الناص)قدس سره (
 .قرائن تثبت هذا المعنى

ر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي ّيتأث لوّوالأ>: )قدس سره ( قوله •
 الفقيـه عنـدما ّ، ومن صنف إلى صنف، ولذا نجـد أن<تختلف من فرد إلى آخر

يسمع رواية يفهمها بشكل، ونفس تلك الرواية عندما يسمعها العارف يفهـم 
 .  آخرًمنها معنى

 .، وهو الظهور الموضوعي< الثانيبخلاف>: )قدس سره( قوله •
 عنـه بالتبـادر أو ّ الذاتي وهـو مـا قـد يعـبرالظهورّأما و>: )قدس سـره  ( قوله •

 ّ، وهذا ليس التبادر الـذي ذكرنـاه في علامـات الحقيقـة لتعيـين أن<الانسياق
 المعنـى المـستعمل هـو ّ هـذا لتعيـين أننّإًلمعنى المستعمل معنى حقيقي، بـل ا

 .الظهور الموضوعي
 .الضمير يعود على الظهور الذاتي ،<هنّفيمكن أن يقال بأ>: )قدس سره( قوله •
 :، إذن< تعيـين الظهـور الموضـوعيعقلائيـة عـلىة أمار>: )قدس سره ( قوله •

 . ً من خلال الظهور الذاتي دائماّالطريق إلى الظهور الموضوعي يمر
 مخصوص من كلام ً إذا انسبق إلى ذهنه معنى إنسانّفكل>: )قدس سره ( قوله •

ًدا شخصيادّمحًولم يجد بالفحص شيئا  كيـف ّإلا و، ّ،  وهذا الفرض غير عمـلي<ً
ّد نفسه حتى يجد نفسه متأثّيجر  غير م أ، وبالمعلومات الذهنية بالظرف الذهنياًرّ
 .ر بهاّمتأث

ز بـين التبـادر عـلى مـستوى الظهـور ّ أن نميـينبغيوبهذا >: )قدس سره ( قوله •
 هـو التبـادر في علامـات ، الـذي<والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي، الذاتي

 تبادر على مستوى الظهور الذاتي الـذي :فعندنا نوعان من التبادر. المجازالحقيقة و
 وتبادر على مستوى الظهور الموضوعي ،ًن طريقا للوصول للظهور الموضوعييكو

ّالذي يكون طريقا للوصول إلى أن  . هذا اللفظ موضوع لهذا اللفظ حقيقةً





 
 
 
 
 
 
 

  

ّ 
 

 لبحث االوجه في هذا •
 الصيغ التي استخدمت للتعبير عن أصالة عدم النقل •
 الكاشف عن عدم النقل بنظر العقلاء •
 ّالأدلة على أصالة عدم النقل •

ü السيرة العقلائية 
ü  ّالسيرة المتشرعة 
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 هـو الظهـور جّيـة موضوع الحّ من إثبات أن)قدس سره ( صنّف فرغ المبعد أن
ّالموضوعي لا الظهور الذاتي، جاء في هذا المقطع ليثبت أن الظهور الموضوعي  ُ

 ّتأخر لا الظهور الموضوعي في عصر السماع المجّة هو الحّفي عصر صدور النص
 .عن عصر الصدور

 

ّأن اللغة موجود حيمن الحقائق الثابتة  ٌ  وله ،ر وتكامل وانتكاسّله تطو، ّ
ّتغير وتبد ّ أن حكمهـا :بمعنـى،  آخـرّ موجـود حـيّفحال اللغة كحال أي، لّ

ّة، فكما أن الموجودات الحيـة تتطـوّكحكم الموجودات الحي ر ّر وتتكامـل وتـؤثّ
 الواحـدة ّ اللغة؛ ويشهد لذلك أن اللفظـةكمفيها الشرائط المختلفة، كذلك ح

ًامـا عـن معناهـا في الـزمن  يختلـف تمًيمكن أن تشير في هذا الزمان إلى معنـى
ً وأن جملة ،السابق  لو سمعها إنسان اليـوم لتبـادر إلى ـالسكوت عليها ّيصح  ـّ

 يختلف عن المعنى الذي كان يتبادر منهـا إلى الـشخص الـذي ًذهنه منها معنى
 .)١(خمسمائة سنةعاش قبل 

                                                           

ِا مشارق َ رب﴿: يتبادر من قوله تعالىما : ًفمثلا) ١( ِ
َ َ ِوا مغارب ْ ِ

َ َ ْ لإنـسان ) ٤٠: المعـارج( ﴾َ
ر في العلـوم وشـهد هـذه النظريـات الحديثـة ـ حركـة ّ الذي شهد هذا التطواليوم ـ

فاالله ، ّالأرض؛ باعتبار أن الشمس تشرق على جزء من الأرض وتغرب عن جزء آخر
ة فيتبادر إلى ذهن الإنسان المعاصر عند سماع هـذه الآيـ،  المغاربّ المشارق وربّرب

َّأما الذي كان يؤمن بأن الأرض ساكنة فلا يتبادر إلى ذهنه نفس هـذا ، حركة الأرض ّ
 .المعنى

َك  مـا﴿: وكذلك قوله تعـالى  َ ُيـصعد َ ِا ـسماء ِ  َ   َ  إشـارة إلى فيـه، )١٢٥: الأنعـام(﴾  
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نة وعلوم اجتماعية وطبيعية ّ هذه المفردات والجمل في ضمن دائرة معيإذن
ة أخـرى ّعلميـًنة تأخذ معنى، ولكن نفس هذه الجملة في ضـمن ظـروف ّمعي
 .لّيتبدمفهومها و ّيتغير

عليـه  (الـصادق إذا وردت رواية عـن الإمـام :  نقولمّبعد أن عرفت ما تقد
تبادر منها إلى ذهن إنسان اليوم هو نفس المعنى الـذي أراده  فهل المعنى الم)السلام

 ؟ )عليه السلام(الإمام الصادق 
 يختلف عن المعنـى ،ًما يتبادر إلى ذهني من معنىّ فإن بحسب قوانين اللغة

 . )عليه السلام(الذي أراده الإمام الصادق 
 وهـو مـراد الإمـام ّحجـةّكيف يكون الظهـور الـذي وصـل إلي : وعليه

 !؟)عليه السلام(صادق ال
ّإن الظهورات الموجود اليوم هي الظهورات التي نحـن : وإن شئت قلت

ّوبعد التسليم بأنها متغير، نفهمها عليـه  (ّ هو الدليل على أن الإمام الـصادق ة، فماّ
 !ه يريد معنى آخرّ فلعل؟ يريد هذا الظهور الذي نفهمه اليوم من كلامه)السلام

ٌالذي يتبادر إلى ذهني شيء والظهور الذي كان  ّهو أن: فحاصل الإشكال
 بـين اً هناك تطابقّفما هو الدليل على أن،  آخرٌ شيء)عليه السلام (ًمعاصرا للمعصوم 

ّإن : فعنـدما يقـول الأصـولي، بل العلم أثبت عدم التطابق بيـنهما، الظهورين
م ظهـور ، أجّـة هـو الح)عليه الـسلام  (، فهل الظهور في زمن المعصوم ّحجةالظهور 

سـتطيع أجّـة، وأنـا لا هـو الحوّل ّإنسان اليوم؟ مـن الواضـح أن الظهـور الأ
فهـل هنـاك سـبيل .  لاخـتلاف الزمـان والظـروف والـشرائط؛الوصول إليه

                                                                                                                                        

ّفإنسان اليوم بعد أن صعد الطائرة وعرف بأن الـضغط . الإنسان الذي يصاب بضيق
ومـن .  صعد للأعلى، بدأ يتبادر له هذا المعنى عند سماع هذه الآيـة المباركـةما ّيقل كل

ًالواضح أن هذا المعنى لم يكن متبادرا إلى ذهن الإنسان الذي عاش قبل اكتشاف هذه  ّ
 .)دام ظلّهمنه (. الحقائق العلمية
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  ّلإثبات أن الظهورين متطابقان أم لا؟
 والصدور ّفإذا كان كذلك، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر النص

ر في عصر السماع الذي يراد العمل فيـه بـذلك الحـديث، ًمخالفا للمعنى الظاه
 هـو الظهـور ّحجـةوالظهـور الـذي هـو . هذا على فرض اخـتلاف الـزمنين

ّحجيـة ّ لأن ، الحـديث لا الظهـور في زمـن الـسماعالموضوعي في زمن صدور
ّالظهور قائمة على أساس حيثية الكشف عن المراد الجدي الـواقعي للمـ ، ّتكلمّ

ً جداّ في أنه يريدّتكلمن خلال ظهور حال الموالذي يستكشف م مـا قالـه ومـا  ّ
 إرادة مـا هـو المعنـى ّتكلمّومن الواضح أن ظـاهر حـال المـ. هو ظاهر كلامه

 لا مـا سـوف يظهـر مـن كلامـه في ،ًالظاهر فعلا في زمن صدور الكـلام منـه
 مقـام ّ لمراده الجدي مـع كونـه فيًناّذلك يستلزم أن لا يكون مبيّ لأن المستقبل؛

 ولهـذا يكـون ـّ كـما تقـدم ـ ّالبيان والتفهيم لتمام مراده الجدي بشخص كلامه
وبهـذا . بما هو المتعارف عند العقلاء وأهل المحاورة من أسـاليب التعبـيرّمخلاً 

ًظهر أن مراده الجدي يتحدد طبقا ّّ  وهذا ،هّتكلمّ لما يدل عليه ظاهر كلامه حين ّ
هـور الموضـوعي للكـلام في عـصر صـدور  هـو الظجّية موضوع الحّيعني أن
 .الحديث

ّن المعصوم لمإ: وبعبارة أخرى ي لمن يخـاطبهم ّا كان بصدد بيان مراده الجدّ
يكـون الظهـور   لأنث معهـم في زمـن صـدور الحـديث، فـلا معنـىّويتحد

ً، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار هـذه جّةالموضوعي في عصر السماع هو الح
 . في اللغةات التي حصلتّالتغير

ّ نثبت أن الظهور الموضوعي المحرز في زماننا  يبقى علينا أن،إذا عرفنا هذا
 وصدور الكلام الذي هو موضـوع ّمطابق للظهور الموضوعي في عصر النص

العقـلاء ّ لأن ى بأصالة عدم النقـل؛ّ يسمّ عقلائيٍ، وهذا ما نثبته بأصلجّيةالح
ــشك ــدما ي ــا للظهــور ون في كــون الظهــور الموضــوعي فيّعن ــانهم مطابق ً زم
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 إذ ؛يبنـون عـلى المطابقـة عصر صدور الحديث أو غير مطـابق، الموضوعي في
هـو ّ إنـما م عن الظهور في زمان صـدور الحـديثّاحتمال تغير الظهور في زمانه

لاحتمال نقل اللفظ من معناه الذي كان عليه في ذلك الزمان إلى معنى آخـر في 
 .صالة عدم النقل لتنفي هذا الاحتمالزماننا الحاضر، من هنا تأتي أ

 :، علينا إثبات أمرين)ّحجة ظهور ّكل: (نقولّ حتى ّأنه: ّفتحصل
 ، هذا الظهور الذاتي الذي عندنا هو الظهور الموضـوعيّإثبات أن: وّلالأ

الظهور الذاتي يختلف مـن ّ لأن مع عدم إثبات ذلك فلا قيمة لهذا الظهور؛ّأما 
مر نثبته من خلال جعل الظهـور الـذاتي أمـارة وهذا الأ.  إلى شخصٍشخص

 .ّقدمعقلائية على الظهور الموضوعي، بالبيان المت
ّمن إثبـات أن الظهـور الموضـوعي في ّ لابد وّلبعد إثبات الأمر الأ: الثاني

 مـن المعـصوم ّ للظهور الموضوعي في عصر صدور الـنصٌزمان السماع مطابق
 .الة عدم النقل، وهذا الأمر نثبته بأص)عليه السلام(

 

 فنحن عنـدما نطـالع كتـب الأصـول نـراهم ثانيما يرتبط بالمطلب الّأما 
 .يستخدمون تعابير مختلفة يشيرون من خلالها إلى هذا الأصل

 ).أصالة عدم النقل(ون عنها بـّ يعبرًفتارة
 اليقين ّعلق، وهو أن يت)قرائيالاستصحاب القه(ون عنها بـّ يعبروأخرى

 نفسه في الزمان الـسابق، فيكـون ء بذلك الشيًفعلاّشك  يحصل الّ، ثمالشيءب
وهـذا .  عن المشكوك فهو بعكس الاستصحاب المصطلحً زمانااًّتأخر مّتيقنالم

في مورد واحد، وهو إثبات اللغة، كما إذا علمنـا ّ إلا ّحجةالاستصحاب ليس ب
على مطلق وجه الأرض، وشككنا في دلالته على ذلـك ) دالصعي( بدلالة ًفعلا

 في هـذا ّ عقلائيٌفي زمان التشريع، فنثبت ذلك بهذا الاستصحاب، وهو أصل
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 . ثابتة ببناء العقلاءّحجيتهالمورد و
في مبدئـه، ّشك ُ ويٍقد يوجد شيء في زمان>: قال الشيخ الأعظم في فرائده

 والأصـل عدمـه، ، حادث آخر قبلـهه لازم لحدوثّتأخرّ لأن ه؛ّقدمكم بتُويح
 صـيغة الأمـر ّإذا ثبت أنّ أنه :مثاله. ى ذلك بالاستصحاب القهقرىّوقد يسم

مـل تحُّ حتـى في كونها كذلك قبـل ذلـككّ شُحقيقة في الوجوب في عرفنا، و
مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيـه في : خطابات الشارع على ذلك، فيقال

كان في ذلك الزمـان حقيقـة في غـيره لـزم النقـل لو  إذ ؛ذلك الزمان، بل قبله
 .)١(< الوضع، والأصل عدمهّتعددو

ّهذا اللفظ يدل على المعنى في عصرنا، ولكن ّ بأن ففي المقام نحن على يقين
 الذي هو ـّيدل على نفس هذا المعنى في عصر صدور الحديث  هلّفي أنه ّشك ن

ــا ــهّيــدل  لا م أـ عــلى عــصر الــسماع ًأســبق زمان ى ّ؟ فنجــري مــا يــسمعلي
ًبالاستــصحاب القهقرائــي، لإثبــات أن المعنــى كــان ثابتــا  في عــصر صــدور ّ

 . ويثبت التطابق بين عصر السماع وعصر الصدورّشك الحديث، وبه يرتفع ال
نّ الأصـل في اللغـة أ ؛ باعتبار)أصالة الثبات في اللغة(  عنه بـَّيعبر: وثالثة

ّكنا في الثبات نتمسك بأصـالة الثبـات ّوالوضع الثبات وعدم التغير، فإذا شك
ّ، وبالتالي يثبت أن هذا المعنى الظاهر من اللفـظ في عـصر الـسماع ّوعدم التغير

ّلى أسـاس أن  عـ،ّ من اللفظ في عـصر الـنصًهو نفسه المعنى الذي كان ظاهرا
 .ّالتغير خلاف الأصل

، والتعبير عن هذا الأصل بهذه الصيغة جـاء في كلـمات الأسـتاذ الـشهيد
 إلى سبب عدوله عـن التـسمية المتعارفـة إلى هـذه تقريرات بحثهوقد أشار في 
ٍوالمحققون قد عالجوا هذه النقطة بأصل>: التسمية فقال ّ عـبروا عنـه بأصـالة ّ

                                                           

 .٢٥٤ص، ٣ج: ، مصدر سابق فرائد الأصول(١)
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 يـشبه الاستـصحابّ؛ لأنه ّقد يسمونه بالاستصحاب القهقرائي و،عدم النقل
َّنه من الواضـح عـدم إمكـان أّ إلا ً زمانا،ّتيقنّلكن مع تقدم المشكوك على المو

قـد  و،َّنما هو مفاد السيرة العقلائيـةإ و من دليل الاستصحابّحجيتهاستفادة 
لا يقتـصر ـ كما أشرنا ـ هذا ّ لأن ؛اصطلحنا عليه بأصالة الثبات في الظهورات

فيه عـلى الأوضـاع اللغويـة بـل تـشمل الظهـورات الـسياقية التركيبيـة غـير 
 .)١(<ًأيضاّالوضعية 
 ّحقـق، كـما في كلـمات الم)أصـالة تـشابه الأزمـان( عنـه بــَّيعـبر: عةوراب

ومع هذا الاحتمال لا يكاد يجدي هذا التبادر في مقام ...>: العراقي، حيث قال
 عنها َّ إليه أمر آخر وهو أصالة عدم النقل المعبرّإذا انضمّ إلا ،ًالاستنباط أصلا

ًيـضا المتبادر في سابق الزمـان أبأصالة تشابه الأزمان كي يثبت بها كون المعنى 
 .)٢(<هو المعنى المتبادر عندنا

 

ّ يقـوم عـلى أسـاس مـا يخيـل ّعقلائيّإن أصالة الثبات في اللغة هو أصل 
ة فهـذا ّلأبناء العرف من استقرار اللغة وثباتها، فإذا كانت اللغة ثابتة ومـستقر

ــور الموضــوعي ــي أن الظه ــور ّيعن ــا مطــابق للظه ــاه في زمانن ــذي أحرزن  ال
 . الموضوعي في عصر صدور الحديث

ل لهم ثبات اللغة واستقرارها وعدم َّالعقلاء يخيّ بأن َّعبروالأستاذ الشهيد 
غـة الـذي ّر البطـيء للّها، وسبب هذا التخيل هو الثبات النسبي والتطـوّتغير

 تطـابق ظواهرهـا في جميـع  اللغـة، وبالتـاليّيوحي للأفراد العاديين بعدم تغير
ونكتة هذه الـسيرة وملاكهـا بحـسب الحقيقـة نـدرة >: )قدس سره (قال . الأزمان

                                                           

 .٢٩٣ص ،٤ ج: ، مصدر سابق بحوث في علم الأصول(١)
 .٦٧ ص،٢ـ١ج: مصدر سابقنهاية الأفكار، ) ٢(
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ّن كل إنسان عرفيإوقوع النقل والتغيير وبطئه بحيث  ّ ً غالبا لا ، بحسب خبرتهَّ
ًيرى تغييرا محسوسا في اللغة؛ ّ من عمر كـل فـرد، فـأدى عمر اللغة أطولّ لأن ً ّ

ّن التغيرأ فرد يرى ّ كلَّنأذلك إلى   .)١(< حادثة على خلاف الطبع والعادةَّ
ٍ كـاف في رفـع اليـد عـن احـتمال مخالفـة الظهـور ـ هـذا ـل المطابقـة ّوتخيـ

ّعـام إيحـاء ّ؛ لأنـه ّالموضوعي في زمن السماع للظهور الموضـوع في عـصر الـنص
باعتباره حالة  ؛ بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهورّاستقر

 .نعم، في صورة العلم بالمخالفة نعمل على طبقها. نفى بالأصلُاستثنائية نادرة ت
 

 أصالة عدم النقـل والثبـات في ّحجية على )قدس سره(الأستاذ الشهيد ّتدل اس
 . السيرة العقلائية، والسيرة المتشرعية:اللغة بدليلي
 سيرة العقلائيةال: لوّالدليل الأ

ّ أصـالة عـدم النقـل؛ باعتبـار أن ّحجيـةدلالة السيرة العقلائيـة عـلى ّأما 
بون آثـار الوقـف والوصـية ونحوهمـا عـلى النـصوص والوثـائق ّالعقلاء يرت

ً في عصره ولو كـان بعيـدا ّالقديمة في الأوقاف والوصايا طبق ما يفهمه المتولي
عمرها أكثر من مائتين سـنة  ٌ وصيةٍفلو وصلت بيد شخص. عن عصر الوقف

 .ّفإنه يرتب الآثار على وفق ما يفهمه وما يستظهر منها في زمن القراءة للوصية
ّأنه يعمل وفقا للظهـور الموضـوعي لـزمن القـراءة، فهـم يطب: أي ً قـون هـذا ّ

 ولا يعتنـون لاحـتمال ،ةّالظهور على الظهور الموضوعي لزمن صدور الوصـي
 مـا ذكرنـا مـن أصـالة عـدم ـ ما يفعله العقلاء ـك ومنشأ ذل. التغيير في اللغة

ّباعتبار أن كل واحـد مـن العقـلاء ، النقل أو أصالة الثبات  بحـسب عمـره ـّ
 اللغـة ّل لـه أنَّ الذي يطرأ على اللغة، فيخيـّ لا يرى ولا يلحظ التغيرـالقصير 

                                                           

 .٢٩٤، ص٤ ج: ، مصدر سابق بحوث في علم الأصول)١(



 ٣٩٣ ......................................................................................ّحجية الظهور

 مـع ذلـك لكن. ل لا واقعية لهّ تخيّمجرديحاء وهذا الا. ّة ولا تتغيرّثابتة ومستقر
 . لما ذكرنا؛بون عليه الأثرّيرت

ائه نثبت شرعية أصـالة عـدم وبإمض. والشارع أمضى هذا البناء العقلائي
 .النقل

 رع لا يعنـي تـصويبه للإيحـاءّولكن ينبغي الالتفات إلى أن أمـضاء الـشا
ّ عـن الظهـور، وأن ّتعبديّنعم، الشارع اعتبر أن هذا الإيحاء كاشف . المذكور

ّ إلا ّ وبالتالي فيكون احتمال التطابق بين الظهورين حجة،ٍف منتفاحتمال الخلا
ًأن يثبت خلافه، وأن التغير قد وقع في هذا المورد بخصوصه فعلا ّ. 

ّوأما نكتة هذه السيرة، فهي أن كـل إنـسان >: )قدس سره(قال الأستاذ الشهيد  ّ ّ
ًة غالبا لا يرى تغيرا في اللّ الشخصي بحسب خبرته وتجربته اللغة أطول ّ فإن غة،ًّ

ًمن عمر الأفراد، ولهذا يندر الإنسان الذي يرى تغييرا أو تطويرا في اللغة، بـل  ً
ًالمرئي دائما هو الثبات، وهذا ّجعل كل إنسان يرى أن التغير في اللغة حادثة ّ مما ّ ّ ّ

 :فهنا نحن أمام أحد افتراضين: ٍعلى خلاف الطبع والعادة، وحينئذ
ّو أنه إما أن يكون هؤلاء الأصحاب التفتوا إلى حقيقة ه: ّالافتراض الأول ّ

ّأنهـم : احتمال التغيير في الظهورات، وأجروا أصالة عدم النقـل، وهـذا معنـاه
ً عقلائيا، وهـو أصـالة عـدم النقـل، والـشارع أمـضاهلاًجعلوه أص  ؛ باعتبـارّ

 .ّسكوته وتقريره لما عليه الأصحاب، وبهذا تكون أصالة عدم النقل حجة
 .الأصحاب قد غفلـوا عـن هـذه الناحيـةهو أن يكون : فتراض الثانيالا

ّ ندرة تغير اللغة في تجربة الإنـسان الواحـد، وعـدم ؛ باعتباروهذا غير مستبعد
ّ انتباه شامل لعوامـل تطـور اللّتكون ٍ ّغـة، فلعـل هـذا الاحـتمال لم يطـرأ عـلى ٍ

ي هـذا لإثبـات ّذهنهم، لا أنه طرأ وعولج بأصالة عدم النقل، ومع هـذا يكفـ
مع غفلتهم لو لم يكن الـشارع قـد أمـضى أصـالة عـدم النقـل ّ؛ لأنه المطلوب

ّلعرض أغراضه للتفويت، وهذا يكشف عـن إمـضائه لأصـالة عـدم النقـل، 
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 ًنستنتج أصـلا: وعليه. ن الافتراضينّوبهذا يتم المطلوب على أساس أحد هذي
 .)١(<اسمه أصالة عدم النقل

 عيةّالمتشرالسيرة : الدليل الثاني
 يبعـدون عـن ـً مـثلا ــ )عليه الـسلام ( في زمان الإمام العسكري ّتشرعة المكان

زمان نزول القرآن قرابة القرنين ونصف من الزمـان، وكانـت سـيرتهم قائمـة 
 آيـات القـرآن كـانوا  يقـرؤونّعلى أصالة عدم النقل، بمعنى أنهم عندما كانوا
م، وهذا العمل كـان بمـرأى مـن يفهمونها بمقتضى الظهور الموضوعي لزمانه

 بترتيـبهم أثـر ّتـشرعة لم يعترض على الم)عليه السلام(الشارع ولم يردع عنه، والإمام 
 الروايات صادرة قبل ما يقارب القـرنين ّ مع أن،الظهور الموضوعي في زمانهم

أمـضاء ّ إلا من الزمن، مع احـتمال وجـود التغيـير، ولـيس عـدم الـردع منـه
 . أصالة عدم النقلّحجيةل على وهذا دلي. لعملهم

ّوأما المظهر المتـشرعي لهـذه >:  في بحوثه، حيث قال)قدس سره (وهذا ما أفاده  ّّ
 )علـيهم الـسلام  (ّأصحاب الأئمـة ّ فإن ،)عليهم السلام (ّالسيرة، فهو عمل أصحاب الأئمة 

ّامتدوا خلال فترة زمانية تساوي قرنين ونصف من الزمـان، ولا نـشك في أن  ّ ّ ّ
ّجيال المتأخرة من أصحاب الأئمة الأ  في هذه الفترة كانوا يعملون بما )عليهم السلام (ّ

ّيرونه ظاهرا من الحديث والقـرآن الكـريم، بقطـع النظـر عـن احـتمال تغـير  ً
الظهورات والملابسات التي كانوا يعيشونها وعن طول الفترة، وهي فترة مليئة 

ً ثابتة خصوصا في السنّة الـشريفة، اللغةّبالمتغيرات والحوادث، بحيث لا تجعل 
 بقي ديدنهم هو ديـدن الـصحابة )عليهم الـسلام (ّأصحاب الأئمة ّ فإن لكن مع هذا،

 .)٢(<ُ، فلم يدخلوا في الحساب مسألة احتمال التغييرلوَُالأ
                                                           

 .٣٨٢ص ،٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
 .نفس المصدر )٢(
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 كانت تـستند إلى ّتشرعةّأن سيرة الم:  أي،<وعلى الاستناد>: )قدس سره ( قوله •
 .ونه من ظواهر الكلام الصادر من بدايات تلك الفترةما ير

 .المغاير لعصر صدور الحديث:  أي،<المغاير له>: )قدس سره( قوله •
نثبـت التطـابق بـين :  أي،<ّعقلائيوهذا ما نثبته بأصل >: )قدس سـره  ( قوله •

 بأصل ّالظهور الموضوعي في زماننا والظهور الموضوعي في زمن صدور النص
 .ى بأصالة عدم النقلمّ يسّعقلائي

يه بأصالة الثبات ّ وقد نسم،يطلق عليه بأصالة عدم النقل>: )قدس سره( قوله •
، هذا الأصل العقلائي يطلق عليه في كلمات الأصوليين بأصالة عدم <في اللغة
 فقد عـدل عـن هـذه التـسمية إلى تـسميته )قدس سـره (الأستاذ الشهيد ّ أما .النقل

 . وقد ذكرنا في الشرح سبب العدول، لغةبأصالة الثبات في ال
ل لأبنـاء ّوهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيـ>: )قدس سره ( قوله •

، هذه المطالب < من استقرار اللغة وثباتها ـ نتيجة للتجارب الشخصيةـالعرف 
 من خلال مراجعته لعلمي الاجتماع والنفس، )قدس سره(لها الأستاذ الشهيد ّحص

ل إلى هذه المطالب التـي لهـا ّ على هذه العلوم توص)قدس سره (ل انفتاحه فمن خلا
 .ة في عملية الاستنباطّآثار كثيرة ومهم

 اللغـة ّعـدم تغـير:  أي،<ها وتطابق ظواهرهاّعدم تغير>: )قدس سره (  قوله •
 .ّوتطابق ظواهر اللغة على مر الزمن

احتمال التغيير في الظهـور : ي أ،<باعتباره حالة استثنائية>: )قدس سره ( قوله •
 .حالة نادرة، لذا تنفى بالأصل العقلائي

وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم >: )قدس سره ( قوله •
ًكيف يمضي الشارع أصلا خادعا؟: َقلت فإن ،<النقل أو أصالة الثبات : ُقلـت ً

يعنـي مـن الناحيـة ما ّإنـو، لا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المـذكور
 . ما لم يقم دليل على خلاف التطابقّحجةالشرعية جعل احتمال التطابق 





 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 ّما لو علم بأصل النقل وشك في تاريخه .١
 ّالشك في أصل النقل مع العلم بوجود ما يقتضيه .٢
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 فرغ الأستاذ الشهيد من بحث أصالة عدم النقل أو أصالة الثبـات بعد أن
د التـي لا  الموارينّا، جاء في هذا المقطع ليبّحجيته على ّدلة، وبيان الأ)١(في اللغة

 وكـذلك في بحـوث ـ في المـتن )قـدس سـره  ( فـذكر.  النقل عدمتجري فيها أصالة
 : ا؛ وهمن لا تجري فيهما أصالة عدم النقلّ أن هناك مورديـالخارج 
ّّ 

، كـما لـو علمنـا ّتـأخر أم مّقـدممتّ أنـه ما لو علمنا بالنقـل وشـككنا: أي
ّبحصول النقل ولكن لا نعلم هل حصل في القرن الأول أم في القـرن الثـاني؟ 

؟ )عليـه الـسلام   ( أم في زمن الإمام العسكري )صلّى االله عليه وآله    (ّنبيهل حصل في زمن ال
معناه اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي نقل من ) الصلاة(لفظ ّ بأن كما لو علمنا
ّ ولكن شك،الشرعي ّ أن هـذا النقـل هـل حـصل في أي في تأريخ هذا النقل، ُ

صـلّى االله عليـه    (في كلماتـه) الصلاة(ّحتى نحمل لفظ  ّالنبيصدر الشريعة وفي زمن 
 الإمـام و على الصلاة الاصطلاحية أم وقـع في زمـان الإمـام العـسكري أ)وآله

 عـلى )صـلّى االله عليـه وآلـه    (في كلماتـه) الـصلاة(ّ حتى نحمل لفظ )ا السلام عليهم(الصادق 
 .معناها اللغوي

 النقـل لم يحـصل في ّإن:  بأصالة عدم النقل، لنقولّمسكفهل يمكن أن نت
؟ )عليـه الـسلام  (حصل في زمن الإمام العسكري ّإنما ، و)صلّى االله عليه وآلـه     (زمن الرسول

انعقاد البنـاء العقلائـي في هـذه  لعدم ؛يمكن ذلكلا : وفي مقام الجواب نقول
ّ لأن :َوإن شـئت قلـت. الحالة على افتراض عـدم النقـل في الفـترة المـشكوكة

                                                           

 .)دام ظلّهمنه (. ّالأعم من الكلمات والجمل والهيئات التركيبية: مرادنا من اللغة) ١(
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مع علمهم ّ أما ،ون بأصالة عدم النقل مع عدم العلم بالنقلّمسكَّالعقلاء إنما يت
 الخراسـاني هـذا ّحقـقوقد ذكر الم. بالنقل فلا يوجد عندهم أصل بعدم النقل

، في أصل النقلّشك كانت معتبرة فيما إذا ّ إنما وأصالة عدم النقل>: المورد فقال
 .)١(<هّتأخرلا في 

هـو : ّالمورد الأول>:  فقالتقريرات بحثهوكذلك ذكره الأستاذ الشهيد في 
ّفيما إذا علم بالنقل، وشك في التقدم والتأخر، فـإذا علـم أن لفظـة  ّ ّ ّ ) الـصلاة(ُ

ُوي إلى المعنى الـشرعي، لكـن لا يـنُقلت عن معناها اللغ ُ أنهـا نقلـت في ىدرّّ ّ
ّ أو في أيام الصادقين، فإنه هنا لا تجري أصالة عـدم النقـل في أيـامّ النبيعصر ّّ 
 .ّالسيرة العقلائية غير منعقدة في المقام على هذاّ لأن ؛)صلى االله عليه وآله(ّالنبي 

ّوالنكتة في عدم انعقادها هي أن العقلاء إنما ي بنون على أصالة عدم النقل؛ ّ
ّلأنهم يرون أن تغير ٍ حادث غير طبيعي، وحينئذاللغة ّّ  .فالأصل عدمه: ّ

ّ وإنـما يـشك في زمـان وقوعـه، إذا كان هذا الحـادث معلـوم الوقـوعّأما  ُ ّ
ِيوجد غرابة في وقوعه في هـذا الزمـان أو ذاك بعـد أن علـم بأصـل لا : ٍحينئذ ُ
 .)٢(<الوقوع

)٣(ّ 

هي السبب في تغيير ّ أنها نة واحتملناّ معياً هناك شرائط وظروفّلو علمنا أن
                                                           

 .٢٢ص: ، مصدر سابق كفاية الأصول(١)
 .٣٨٣، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول ) ٢(

ّ ذكرنا سابقا أن هذه الأبحاث لا توجد  في أبحاث الأصوليين السابقين على الأستاذ (٣) ً
ّ في ذلك هو أن الأستاذ الشهيد اطّوالسر، )هقدس سر(الشهيد  لع عـلى العلـوم العـصرية ّ

 من إطاره الذهني، فعندما يحاكم الأفكـار والأصـول العقلائيـة اً جزءت صارنحوب
 .)دام ظلّهمنه (. يحاكمها ويفهمها من خلال هذا الإطار الذهني
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كانـت ّ أنهـا  ولكـن نحتمـلقّـق النقل قد تحّمدلول الكلمة، فنحن لا نعلم أن
 ؟  بأصالة عدم النقلّمسكة في النقل، فهل يمكن في مثل هذا المورد أن نتّمؤثر

: ليولتوضيح المطلب نضرب المثال التا. وفي مقام الجواب نقول لا يمكن
: من هنا نسأل،  عن تفسيرات القرآن بالرأيىهناك الكثير من الروايات تنه

 القرآن ّما هو المراد من الرأي؟ نحملها على المعنى اللغوي، وهو أن تفسر
لروايات الناهية عن  في اـ) الرأي(هذا الفهم لكلمة . بدون إعمال الموازين
، فقد يكون )عليهم السلام( ّالأئمةفي ثبوته لها في زمان ّشك  أـتفسير القرآن بالرأي 

وبعبارة . ة وزمن صدور الروايات معنى آخرّفي زمن الأئم) الرأي( لكلمة
في زماننا مع ) الرأي(في تطابق الظهور الموضوعي لكلمة ّشك أ: أخرى

تثبت المطابقة، النقل أصالة عدم . الصدورالظهور الموضوعي لها في زمن 
 يذهب إلى عدم إمكان إجراء أصالة عدم النقل )قدس سره(ولكن الأستاذ الشهيد 

 عندما نهوا عن تفسير القرآن )عليهم السلام(ة ّ الأئمّفي هذا المورد؛ لاحتمال أن
بالرأي كان نظرهم إلى قضية خارجية موجودة في زمانهم، وهي مدرسة الرأي 

 عندما نهى عن الرأي، لم يكن يقصد مطلق الرأي، )عليه السلام(فهو . لأبي حنيفة
ومع وجود هذا الاحتمال لا ، بل كان مراده الرأي الاصطلاحي في زمانه

 هذا المورد في )قدس سره(وقد قرر الأستاذ الشهيد . يمكن إجراء أصالة عدم النقل
الثاني الذي لا يجري فيه أصالة عدم المورد >: لٍ، فقاليٍ ببيان جمتقريرات بحثه

 ّمؤثريّة الموجود في النقل، لا في وجود ّمؤثرّ فيما إذا كان الشك في : هو،النقل
 .في النقل

ّأنه تارة نحتمل أن تكون الكلمة الفلانيـة قـد نقلـت مـن : وتوضيحه هو ً ّ
ّمعنى إلى آخر دون أن يكون أمامنا أشياء معينة نحتمل سـببيتها للنقـل، وإ ّ نّـما ً

 .تجري أصالة عدم النقل: ّمجرد احتمال في نفسه، ففي مثله
ّوتارة أخرى نفترض أن هذا الاحتمال مقـرون بتطـور أحـوال وأوضـاع  ّ ُ ً
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لا : ًنحتمل أن تكون هذه الأحوال والأوضاع سببا في هذا التغيير، ففـي مثلـه
ّمـدركها إمـا الـسيرة العقلائيـة وإمـا الـّ لأن تجري أصالة عـدم النقـل؛ سيرة ّّ

ّالمتشرعية، ومن الواضح أن السيرة المتشرعية، القدر الم ّّ  منها هو غير هـذا ّتيقنّّ
ّالمورد، فإنا لا نجزم أن الأصحاب لو التفتوا إلى هذا الاحتمال لبنوا على أصالة  ّ

ّهذا غير محـرز، كـما أن الـسيرة العقلائيـة غـير منعقـدة؛ّ فإن عدم النقل؛ ّ لأن ّ
ُ، أمـا إذا التفـت اللغـةٍد النقل لما يتراءى مـن ثبـات في ّنكتتها هي شدة استبعا ّ

لا استبعاد في احـتمال : ّبالتفصيل إلى سبب آخر، وأنه موجب للنقل، ففي مثله
 .)١(<ّلا جزم بانعقاد السيرة العقلائية على أصالة عدم النقل: النقل، ومعه

 

َّات العقلائيـة إنـما تقـوم عـلى البنـاءّ لأن  في ذلكّوالسر>: )قدس سـره  ( قوله •
 الأصول العقلائية ّ أنـً مرارا ـوقد ذكرنا ، < نوعيةّعامةأساس حيثيات كشف 

 .ة على حيثيات كشف عقلائيةّهي أصول مبنيّإنما ، وّتعبديةليست 
 أو الاسـتثناء الثـاني ، إشارة إلى المورد الثاني<بل لا يخلو>: )قدس سره (  قوله •

 .من أصالة عدم النقل
ًنة بالإمكان أن تكـون سـببا في تغيـير ّبوجود ظروف معي>: )قدس سره ( قوله •

ير مـدلول يـًبالإمكان أن تكون تلك الظروف سببا في تغ:  أي،<مدلول الكلمة
الاحـتمال ّ لأن تحمل عـلى المعنـى الـذي كـان في زمـانهم؛ّ أنها الكلمة، بمعنى

 .دم النقلوإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بأصالة ع، موجود

                                                           

 .٣٨٤، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 .التفصيل بين ظهورات القرآن وظواهر غيره •
 .التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره •

ü ّق القميّالاعتراضات على تفصيل المحق. 
ü ّمناشئ الشك في القرينة. 
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ّبعد أن بين أن للظهور، وجّية من إثبات الح)قدس سره( صنّفبعد أن فرغ الم ّّ 
 ـ ّقدم بالبيان الذي تـ هو الظهور التصديقي الموضوعي جّيةموضوع هذه الح

 . جّيةيشرع في هذا المقطع في تحديد دائرة تلك الح
 الظهـور، أوصـلها ّحجيـةجـه إلى التفـصيل في ّ أقوال تتةّوقد ذكرت عد

وذكـر انيـة، البعض إلى سبعة أقوال، ذكر أحدها الأستاذ الشهيد في الحلقـة الث
 الظهـور في جّيـة قولين آخرين، فيكـون مجمـوع الأقـوال التـي ذكـرت لحهنا

ً أولا في الحلقـة الثانيـة)قدس سره(ونحن سوف نشير إلى ما ذكره . الحلقات ثلاثة ّ ،
  في هذه الحلقة)قدس سره(ثم نتبعه بذكر القولين الآخرين اللذين ذكرهما 

ّ 

خبـاريين إلى التفـصيل بـين ظـواهر القـرآن ثين الأّذهب جملة مـن المحـد
، وقـد أشـار وّل في الثـاني دون الأّحجـةا ّبأنهـ: الكريم وظواهر غيره، وقالوا

ذهب جماعـة مـن العلـماء إلى >:  إلى هذا المذهب بقوله)قدس سره (الأستاذ الشهيد 
ّ من الحجية، وقالوااستثناء ظواهر الكتاب الكريم ّبأ نه لا يجوز العمـل في مـا : ّ

ًيتعلق بالقرآن العزيز إلابما كان نصا في المعنى، أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل ً ً ًّ ّ ّ ّ ّ 
وعليـه يمكـن . )١(<)علـيهم الـصلاة والـسلام   ( أو المعصومين من آلـه )صلى االله عليه وآله   (ّالنبي 

ْحرمت﴿:  كريم مثل في الكتاب الّالاعتماد على ما هو نص َ ُعلي م ُ  ُ ْ َ ُا ميتة َ َ ْ َ ُوا م ْ  َ 
ُو م ْ َ ِا   ر َ ِ

ْ ِ
فتـاء بالحرمـة  في الحرمة، لـذلك يمكـن الإٌّ، فهذه الآية نص)٢(﴾ْ

                                                           

 .٣٠٥ص: ، مصدر سابق دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية(١)
 .٣: ةالمائد) ٢(
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َأ يموا ا صلا﴿: لظاهرة في معناها، كقوله تعالىالآيات اّ أما .طبقها  ُ ِ
َ

، فـاذا )١(﴾ة
 وأهـل بيتـه الأطهـار )صلى اللّه عليه وآلـه    (يّ  النب منٌ لها صادردٌّكان هناك تفسير محد

فهـذه الآيـة . ّإلا فلا يجوز العمل بالمعنى الظاهر للكتاب و نعمل به،)عليهم السلام (
ّلايمكن استفادة وجوب الصلاة منها ما دامت ليست نصا وإنما هي ظاهرة في  ً ّ

ّفسر نعم، نقول بوجوب الصلاة لأجل الدليل الوارد من السنّة والم. الوجوب
 ّحقـقوهذا هو القول المعروف عن بعض الأخباريين، قـال الم. للآية الكريمة

فقـد ـ  ظـواهر الكتـاب ّحجيـة وهـو  ـا الموضـع الثـانيمّأو>: )رحمه االله(العراقي 
 . )٢(<...وا على المنع بوجوهّخالف فيه بعض الأخباريين واستدل

 :ّويوجد لتخريج هذا القول وتقريبه اتجاهان
الكتـاب فيـه ّ بـأن التـسليم: ّوى الخروج التخصيصي، بمعنـىدع: ّالأول

ّظواهر، ولكنّها خارجة تخصيصا عن كبرى حجية الظهور ّ ً. 
ّهو دعوى الخروج التخصـصي، بمعنـى: الثاني إنكـار وجـود ظهـور في : ّ
 .القرآن

ّوالقول بالتفصيل يناسب الاتجاه الأول، وأمـ ّ ّا الاتجـاه الثـاني فـلا يكـون ّ
 .، بل إنكار للصغرى بالتفصيلًقولا

 العراقـي في نهايـة الأفكــار، قّ هـذا التفــصيل المحقـّأدلـةوقـد أشـار إلى 
 وآخـرون، وناقـشوها، ،والاستاذ الشهيد في الحلقة الثانية وفي بحوث الخارج

 .)٣(تها، وبالتالي بطلان هذا القولّوأثبتوا عدم تمامي
                                                           

 .٧٢: الأنعام) ١(
 .٩١، ص٣ج: ، مصدر سابق نهاية الأفكار(٢)
ّينظر تفصيل البحث في هذا التفـصيل، كتـاب الظـن، دراسـة في حج (٣) يتـه وأقـسامه ّ

ّوأحكامه، تقريرا لأبحاث سيدنا الأستاذ كمال الحيدري، بقلم محمود نعمة الجياشي، : ً
، وكذلك كتاب أصول التفسير ٣٢٥ـ٢٩١ص: هـ١٤٢٩دار فراقد، الطبعة الأولى، 



 ٤٠٩ ......................................................................................ّحجية الظهور

 

 الظـواهر بالنـسبة ّحجيةالقول بـ في قوانينه ـ  )رحمه االله(ي ّ القمّحققتار الماخ
صد ُ مـن قـّ في حقّحجةفظواهر الخطابات . )١(صد إفهامه، دون غيرهُإلى من ق

قصد إفهامهم، فـلا تكـون ُالغائبون فهم ممن لم يّأما إفهامه بتلك الخطابات، و
 هـذا ّثـم إن>: ا أفـاده بقولـهوهـذا مـ. مّ حقه فيّحجةظواهر تلك الخطابات 

كـان   فإنقل إلى غير المشافهين المشاركين لهم في التكليف بمقتضاهُالكلام إذا ن
أراد ذلـك لا ّ أنه علموا و لهمً مراده الواقعي صار يقيناّ أن: بمعنى،نقله بمعناه

ّ بأن حصل لهم العلمّ أنه : بمعنى،وإن كان نقله بلفظه .ًيضا فلا كلام فيه أ،غير
الحاصل لهم من هذا اللفظ ّ الظن ّ فالإشكال حينئذ في أن،ذا هو لفظ الشارعه

 . عليهم أم لاّحجةالقطعي الصدور 
يقـصد ّ ممـا قسم يحتمل أن يكون:  هذا اللفظ على قسمينّ إن:ٍنقول حينئذ

                                                                                                                                        

 .٤٨ـ١١ص: هـ١٤٣٣ّوالتأويل، السيد كمال الحيدري، دار فراقد، الطبعة الرابعة، 
ّة تفسيرات للمقصود بالإفهام في كلمات المحقق القمّذكرت عد)  ١( ه ّفمنهم من فسر: يّ

ه ّومـنهم مـن فـسر.  في قبال من لم يقصد إفهامه الذي هو غير المخاطـب،بالمخاطب
ّإن المراد من المقـصود : ونحن نقول، شافه، وغير المقصود بالإفهام هو غير المشافهبالم

 بـل هـو ،ابًبالإفهام ليس خصوص المخاطب ومن كـان حـاضرا في جلـسة الخطـ
ّالمخاطب بذلك الزمان وغيره؛ لوضوح أن الأئم  عنـدما كـانوا يعطـون )عليهم الـسلام (ة ّ

 المراد بمـن نإذ. يره، بل هي له ولمن هو حولهونه بها دون غّالرواية إلى زرارة لا يخص
ا الـسامع في الزمـان ّأمـ. ّ الأعم من المخاطب والسامع في ذلك الزمان:يُقصد إفهامه

ّن الظهورات بالنسبة إليه قد تغيرإاللاحق فحيث   لما ؛ بالإفهاماً فلا يكون مقصود،تّ
ّذكرنا سابقا من أن الظهور الموضوعي في زمـان الـنص ّ جّـة ولـيس الظهـور  هـو الحً

ّفالمحقق القم. الموضوعي في زماننا ّ يذهب إلى أن السامع في هذا الزمن غير )رحمـه االله (ي ّ
نعم، مـن قـصد . ّفالظهور بالنسبة إليه ليس حجة. مقصود بذاك الظهور الموضوعي

 .) دام ظلّهمنه(. ّلظهور حجة بالنسبة إليهإفهامه بهذه الخطابات يكون ا
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فه في الدهر والاستفادة منه كتأليفات المؤبه بقا  وقسم لا يقصد به ذلك ،ينصنّ
 لهـم في أصـل ينمشاركًيضا  تفهيم المخاطبين وإن كان غيرهم أقصد بهّ إنما بل

 ؛وّلالعزيز فهو وإن كان يمكن أن يكـون مـن القـسم الأالكتاب ّأما  ف.الحكم
  ـّمحلـهنـاه في ّحققكما ـ ا وإن لم نقل بعموم خطاب المشافهة للغائبين ّوذلك لأن

 فيـه والعمـل عـلى ّتـدبرة فهمه والّاالله تعالى يريد من جميع الأمّ بأن ا نقوللكنّ
 ّحجـةًيـضا أّ الظـن ، فيكـون هـذاًاه سـابقاخباريين كما بينّ للأً خلافا؛مقتضاه

طريقة العرف والعادة في تأليف الكتـب وإرسـال المكاتيـب ّ لأن بالخصوص؛
 ، مع مخالفة الألـسنة ومباينـة الاصـطلاحاتّوالرسائل إلى البلاد البعيدة سيما

فالمّ فإن ؛تقتضي ذلك ن يبلغ إليـه ّوأهل المكاتيب والرسائل لا يريدون ممين صنّ
فالـذي يجـب عـلى االله . العمل على مقتضاه بقدر فهمهم ووسـعهمّ إلا كتابهم

 ولكـن لم يثبـت ذلـك ،اً أو ظنّـًيقيناّإما ا بما نفهمه من كتابه تعالى أن يكتفي عنّ
ما ّني سـي لاحتمال أن يكون الكتاب العزيـز مـن بـاب القـسم الثـا؛اًّعلمي ًثبوتا

 ولا ينـافي .ما ما اشـتمل عـلى الأحكـام الفرعيـةّ وسي،الخطابات الشفاهية منه
لحصول الإعجاز وسائر الفوائد مع  ،ًيضا الغرض ببقائه أبد الدهر أّعلقذلك ت

 .)١(<ًذلك أيضا
 الظهـور بـين المقـصود ّحجيـةي يذهب إلى التفصيل في ّ القمّحقق الم:إذن

من لم يقصد إفهامه فلا ّ أما النسبة لمن قصد إفهامه،ّبالإفهام وغيره، فهو حجة ب
 :وهذا التفصيل يمكن تقريبه بأحد تقريبين. ّيكون الظهور بالنسبة إليه حجة

ّأن دليل حجيـة الظـواهر هـو الـسيرة العقلائيـة، وأن : )٢(لّالتقريب الأو ّّ ّ ّ
ُالسيرة العقلائية إنما قامت على العمل بالظواهر بالنسبة لمن ق ّ ّفهامه، وأما صد إّ

                                                           

 .٤٥١ـ٤٥٠ص: مصدر سابقل،  قوانين الأصو(١)
 .نعم، ذكره في بحوث الخارج.  في متن الحلقاتصنفّهذا التقريب لم يذكره الم) ٢(
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  .  فلم تنعقد السيرة على العمل بالظواهر بالنسبة إليه،قصد إفهامهُمن لم ي
 أعنـي سـيرة ـعمـوم دليـل اعتبـار الظـاهر : وحاصل وجه اندفاعه هو>
 ـقـصد افهامـه ُبالنـسبة إلى مـن لم يّ حتـى ًمطلقـا الثابتـة في الظـواهر ءالعقلا

 لم ّفهامه بأنيإقصد ُ اعتذار من لم يلا يسمعّ أنه :والشاهد على إطلاق بنائهم هو
ه ّنه الخطـاب الموجـّفهام، فلا يكون مخالفة الحكم الذي تضم بالإًأكن مقصودا

 ومن المعلـوم أن عـدم ،ً معصيةـًيضا  لغيره أً إذا كان شاملاـ ّإلى شخص معين
، فـلا مجـال ً الكاشف عن عمـوم الـسيرة قطعـا،تهّصح لعدم لاّإالسماع ليس 

ي هـو الالتـزام ّ من السيرة التـي هـي دليـل لبـّتيقنمقتضى القدر الم ّم أنّلتوه
 . )١(<ًمطلقا الظواهر في بعض الموارد لا ّحجيةب

صد إفهامه وبين من ُويبتني على بيان نكتة الفرق بين من ق: التقريب الثاني
ّن نكتة الفرق بينهما هي أن المقصود بالإفهام ليس إ: يقال  بأنقصد إفهامه،ُلم ي ّ
ّاك منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه، إلا خفاء القرينـة عليـه، هن

 ،ّ إذا كان يريد خلاف الظـاهر، حيـث إنـه قاصـد للإفهـامّتكلمّأن الم: بمعنى
 لكان ّوجوب نصب قرينة على مراده، وإلا يساوق ،فإرادته للخلاف مع ذلك

تمـل إرادة خـلاف ّكلامه على خـلاف مقـصوده، فالمقـصود بالإفهـام إنـما يح
ه بعدم  فلو فرض جزمّتفاء القرينة وغفلته عنها، وإلاالظاهر بسبب احتمال اخ
ّ هو لا يـشك ولا يحتمـل إرادة الخـلاف، وبأصـالة القرينة وعدم الغفلة، إذن

 ّن يكون المقـصود هـو الظـاهر، وإلاّعدم الغفلة ننفي القرينة، وبذلك يتعين أ
 .ير مقصود بالإفهام، وهو خلفيلزم أن يكون المقصود بالإفهام غ

ّوأما بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فلا يتعين أن يكـون احـتمال إرادة  ّ
ّخلاف الظاهر ناشئا من اختفاء القرينة المسبب عن الغفلة عنها، بل لعل غـير  ّ ً

                                                           

 .٢٨١،  شرح ص٤ج: ، مصدر سابقمنتهى الدراية) ١(
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 ّتكلمّ نفـترض أن المـ، لكن مـع هـذاًود بالإفهام لم تحصل له غفلة أصلاالمقص
ان يقصد إفهامه على إشارة مخـصوصة يفهـم بـسببها المقـصود تواطأ مع من ك

ًبالإفهام فقط معنى مخصوصا، دون غير المقصود ّ فإنه لم يطلع على هذا الطـرز ؛ً ّ
فمثل هذا الـشخص غـير المقـصود بالإفهـام لا : ٍمن وسائل الإفهام، وحينئذ

ند لمـا احـتمال القرينـة مـستّ لأن يمكنه أن ينفي القرينة بأصـالة عـدم الغفلـة؛
مال لا يوجـد مـا ينافيـه وهذا الاحـت. عرفت من التواطؤ مع المقصود بالإفهام

ًعقلائيا ً ومن هنا، كان الظهور حجة.ّ  . بالنسبة للمقصود بالإفهام فقطّ
 نّإ>: )رحمـه االله (ي ّ القمـّحققفاده المأًها ما ّ موج)رحمـه االله  (قال الشيخ الأنصاري 

النوعي، وهو كون اللفظ بنفسه ّ الظن ابمن بّ إلا ّحجةالظهور اللفظي ليس 
 مـن الكـلام ّتكلم بالمراد، فإذا كان مقـصود المـّ للظنً مفيداـ وطبعه ّ لو خليـ

 لا يقع معه الملقـى ٍإفهام من يقصد إفهامه، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه
لغفلة ّإما إليه في خلاف المراد، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان 

 في ّتكلملغفلة مـن المـّإما  في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، ومنه
 أو ّتكلم احـتمال الغفلـة مـن المـّ يفي بالمراد، ومعلوم أنٍإلقاء الكلام على وجه

 في نفسه، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلـماء عـلى ٌ مرجوحٌالسامع احتمال
إذا ّأمـا و. يع أمور العقلاء، أقوالهم وأفعالهمعدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جم

 بالإفهام، فوقوعـه في خـلاف المقـصود لا ينحـصر ًلم يكن الشخص مقصودا
 عـن ظاهرهـا، ًا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صـارفاّسببه في الغفلة، فإن

 قد اختفت علينا، فلا يكـون ٍواحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة
نـصب ّ إلا ّتكلملا يجب على الم إذ ؛ا أو منّّتكلمهذا الاحتمال لأجل غفلة من الم

 . القرينة لمن يقصد إفهامه
 لكونـه ؛الكـلام مفـروضّمحـل  في ّتكلم الغفلة مـن المـقّق عدم تحّمع أن
 عـن غفلتنـا عنهـا، بـل لـدواعي ًباّ، وليس اختفاء القرينة علينا مسبًمعصوما
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 .)١(<لقي إليه الكلامأُ ومن ّتكلمدخلية المالاختفاء الخارجة عن م
 

 ّحقـق في المتن إلى اعتراضين على ما أفـاده الم)قدس سره (أشار الأستاذ الشهيد 
 : )رحمه االله(ي ّالقم

 ينّحققاعتراض جملة من الم: الاعتراض الأول
: ين، بما حاصلهّحققلة من الم جمّقدمي المتّ القمّحققاعترض على تفصيل الم

ٌّإن أصالة عدم القرينة وأصالة الظهـور كـل  برأسـه، في ّعقلائـي ٌ مـنهما أصـلّ
ي ّ القمـّحقـقّمقابل أصالة عدم الغفلة، فلو كانا راجعين إليها، لتم ما أفاده الم

لاحتمال الغفلـة لـيس إلا، ّشك ينشأ عنده الّ إنما المقصود بالإفهامّ لأن ؛)رحمه االله (
ننفيه بنفي احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة، وهذا بخلاف غـير ّشك هذا الو

 . منشأ احتماله غير ذلكّ لأن المقصود بالإفهام؛
 برأسـه ٌ قـائمٌّ عقلائيٌ أصلماواحد منهّ كل هما ليسا راجعين إليها بلولكنّ

 فغير المقصود بالإفهام، وإن كـان لا يكفيـه أصـالة .مقابل أصالة عدم الغفلة
عدم الغفلة، لكن يكفيه أن يرجع إلى أصالة الظهور، أو أصالة عـدم القرينـة، 

 .وبهذا يثبت المطلب
 جميع المحتملات التي تقتـضي عـدم إرادة نّإ>: )رحمه االله ( النائيني ّحقققال الم

 بالأصول العقلائية، ولا اختصاص لاحـتمال غفلـة ةٌّ ظاهر كلامه منفيّتكلمالم
 المراد، بل احتمال نصب القرينة السابقة أو اللاحقة أو  عن نصب قرينةّتكلمالم

ها مرجوحة في ّ كلـيفرض من الاحتمالات ّ مما  وغير ذلكـاحتمال قرينة الحال 
 بأصالة العدم التي عليها بناء العقـلاء، مـن غـير فـرق بـين ةٌّنظر العرف منفي
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 .)١(<المخاطب وغيره
 في ًة عدم الغفلة ولو لم تكـن جاريـةّإن أصال>: )رحمه االله ( الخوئي ّالسيدوقال 

ًأنها ليست أصلا لأصالة الظهور، بـلّ إلا قصد إفهامه،ُ من لم يّحق مـنهما ّ كـل ّ
أصل برأسه، وبينهما عموم من وجه، فتفترق أصالة عدم الغفلـة عـن أصـالة 
الظهور في فعل البالغ العاقل إذا احتمل صدوره منـه غفلـة، وتفـترق أصـالة 

ًلا يحتمل الغفلة فيه أصلا، ويجتمعـان  إذ ؛والإمامّ النبي كلامالظهور عنهما في 
 ٌّ عقلائـيٌفي كلمات أهل العرف في محاوراتـه، فأصـالة الظهـور بنفـسها أصـل

ًصد إفهامه ومن لم يقصد، كان حاضرا مجلس الخطاب ُتجري بالقياس إلى من ق
 بـاب والشاهد على ذلك ما نرى من أخذ أهل العرف والعقـلاء في. أو لم يكن

 عن القاضي وعن ٍّ أجنبيٍ ولو كان إقراره عند شخصّالإقرار بظاهر كلام المقر
 له، ولم يكونا مقـصودين بالإفهـام وحـاضرين مجلـس الخطـاب إلى غـير ّالمقر
ٍوالتحقيق أن هذا المقدار من البيان غير كاف. )٢(<ذلك ّ. 

 ينّحقق لاعتراض المّصنفمناقشة الم
أن يـستند إلى ّ لابـد ّ أن الأصـل العقلائـيـًرا كما ذكرنا مرا ـمن الواضح 

ات العقلائية، اً على خلاف المرتكزّتعبديً يكون أصلا ّحيثية كشف نوعية، لئلا
مـن وجـود حيثيـات كـشف ّ لابـد  أصالة عـدم القرينـةافالعقلاء لكي يجرو

  .عقلائية
ن في الاعـتراض عـلى وّحققـيرى الأستاذ الشهيد عدم كفاية مـا أفـاده الم

ّتعبـدي ًأصالة عدم القرينة إن كانـت أصـلاّ لأن ي؛ّ القمّحققيل المتفص  ً بحتـااًّ
ٍفلابد من وجود دليل ّعليها وهو مفقـود؛ هـذا مـضافا إلى أن الأصـل ّخاص  ّ
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ًأصلا تعبدياالعقلائي ليس  ّ  . إلى حيثية الكشف النوعيةٌ مستندٌ بل هو أصلً
ّ وإن كانت أصالة عدم القرينة أصلا عقلائيا  ّ فلابد أن ـ ّما هو الحق كـً
ّتستند إلى حيثية كشف نوعية لدى العقلاء؛ وذلك العقلاء لا يبنون على ّ لأن ّ

ً نوعياًإذا كانت كاشفة كشفاّ إلا القواعد والأصول  .  عن المرادّ
لاف بالنـسبة لمـن قـصد ّإن احتمال وجود القرينة على الخـ: وحينئذ نقول

ُ احـتمال الغفلـة، وهـو ينفـى بأصـالة ــ كر في التفـصيلُ كما ذـه ؤإفهامه منش
ٌعدمها؛ لأنها أصل ّ عن المراد، حيث إن العقـلاء في مثـل ً نوعاٌ كاشفٌّ عقلائيّ

ّ، ويعتبرون أن احـتمال الغفلـة ّتكلمّهذه الحالة يبنون على حجية ظاهر كلام الم
 لمـا يقـول ًإنسان أن يكون ملتفتـاّ كل الأصل فيّ لأن عنها ساقط عن الاعتبار؛

. ًيسمع، فمع عدم إحساسه بالقرينة على الخلاف نفهم عدم وجودهـا واقعـاو
ّوأما احتمال وجود القرينة على الخـلاف بالنـسبة لمـن لم يقـصد بالإفهـام فـلا 

 في الغفلـة، بـل يوجـد لهـذا الاحـتمال مناشـئ )رحمه االله  (يّينحصر  بما ذكره القم
 كأصالة عدم ّ عقلائيٍ بأصل، فإذا أريد نفي هذا الاحتمالًأيضامختلفة  وعديدة

ّ فلابد أن يكون هذا الأصل العقلائي ذا حيثية كشف نوعية عـن ،ًالقرينة مثلا ّ ّ
ش عـن مناشـئ احـتمال إرادة خـلاف ّوعلى هذا الأساس ينبغي أن نفت. المراد

 منهـا بحيثيـة كـشف ٍواحـدّ كـل ًالظاهر عموما، وملاحظة مدى إمكان نفي
ٍ مصححة لإجراء أصلٍنوعية ٍ  .ٍ مقتض لذلكٍّقلائي عّ

قد > : في تقريرات بحثه، حيث قال)قدس سـره  ( وهذا ما أفاده الأستاذ الشهيد 
ً عقلائيـا فهـو يرجـع ًه أصـلافصـّ سبق أن أصالة عدم القرينة بوأوضحنا فيما ّ

تي بحسب الحقيقة إلى أصالة عدم الغفلة، أو ما هو بحكم الغفلة من الأمور ال
ّ إذن، لا بد من التفتيش عن نكتة بحيث تكون ؛ًلبايكون الطبع على خلافها غا

ّتمام الاحتمالات التي توجب خلاف الظهور، تكون ناشئة مـن خـصوصيات 
 .طبع يكون على خلافها، لكي نجري أصالة عدم القرينة
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ّ تعبـديا برأسـه، بـل لا بـد مـن لاً أصـتإذن، فأصالة عدم القرينـة ليـس ً ّ ّ
ُالتفتيش عن نكات نوعية يستند إلي ّها في نفي القرينة، ولهـذا ذكرنـا سـابقا أن ّ ً

ّعدم القرينة في مقام احتمال وجودها كما في مثـال الورقـة الممزقـة مـن كتـاب 
ّة نوعيـة تقتـضي نفـي القرينـة، المولى، كما في المسألة السابقة، فهنا لا يوجد نكت

ة  نحن عندما نجري أصالة عدم القرين: لا تجري أصالة عدم القرينة، إذن:إذن
ّلا بد وأن نكون قد وجدنا نكات نوعية عقلائية تكشف عن عدم القرينة بتمام  ّ ّ

ّ وأن نـصور ذلـك بالنـسبة لغـير المقـصود ّفلابدما يحتمل لها من مناشئ، إذن 
 .بالإفهام

ّوالمقصود بالإفهام ادعى أن منشأ احتمال القرينة عنده هو الغفلة، وحيث  ّ
ٍإن الطبع على خلاف الغفلة، حينئذ   .نجري أصالة عدم القرينةّ
ُد ادعى أن له مناشئ أخرى، إذنّوأما غير المقصود بالإفهام فق ّ ّ لا بد من :ّ

ّالتفتيش عن نكات نوعية تكشف عن عدم تلك المناشئ لكي نجـري أصـالة 
 .)١(<عدم القرينة
ّ 

نـى الظـاهر  للمعّتكلمالشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المّشك ّإن 
 :ينشأ من أحد أمور خمسة

ً كان قاصدا البيان بالنسبة إلى المقصود ـً أساسا ـ ّتكلمَّاحتمال أن الم: ّالأول
ًبالإفهام، وكان قاصدا الإجمال بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه؛ فيكون الإجمال 

ًدا ومقصودا من قبل المعصوم ّ الإفهام متعمموعد ّ أنـه لم ، وهذا يعنـي)عليه السلام(ً
يكن في مقام البيان بل في مقام التمويه، ولهذا يقطع بعدم نصب المـولى لقرينـة 

ّمتصلة أو منفصلة، ولكن مـع هـذا القطـع نحتمـل أن المـ  أراد خـلاف ّتكلمّ
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حتمال وهذا الا>. لم يكن في مقام البيانّ؛ لأنه ّالظاهر، ويحتفظ بسر مراده لنفسه
 ّتمل هـذا في حقـه؛ُالمقصود بالإفهام لا يح نعم، .ّوارد في حق المخاطب وغيره

ًكون المولى لـيس في مقـام بيـان مـراده بكلامـه، خـلاف كونـه مقـصودا ّلأن 
ّبالإفهام، ومن المعلوم أن النسبة بين المخاطب والمقصود بالإفهـام عمـوم مـن 

 . )١(<وجه
ّوهذا الاحتمال منفي بأصل عقلائي، وهو كون الم  في مقام بيان مراده ّتكلمّ
 . ّبكلامه، فينفى هذا الاحتمال بالظهور الحالي السياقي

ٍ معتمـدا عـلى قرينـة منفـصلة عـلى خـلاف ّتكلماحتمال كـون المـ: الثاني ً
ّوهذا أيضا وارد في حق المخاطب وغيره، ولكـن غـير وارد في حـق >. الظهور ّ ً

ًذلـك خلـف كونـه مقـصودا ّ لأن من قصد إفهامـه بـشخص ذلـك الكـلام؛
 .)٢(<لك الكلامبالإفهام بشخص ذ

ّوهذا الاحتمال أيضا منفي بظهور حال المـ ّ أنـه في مقـام بيـان مـراده ّتكلمً
ّبشخص كلامه، لا بمجموع كلامه، وهذا هو الظهور الحـالي الـسياقي الـذي  ّ

 .يعتمد عليه لجعل القرائن المنفصلة على خلاف طبع العقلاء
ة عـلى خـلاف صلّمتـٍ قد اعتمـد عـلى قرينـة ّتكلماحتمال كون الم: الثالث

ٍ فحينئـذ نجـري أصـالة عـدم ، غفل عنها السامع المقـصود بالإفهـام،الظهور
 .الغفلة، من دون فرق بين المقصود بالإفهام وغيره

فـق ّ متّخاصـةً معتمدا على قرينـة ذات دلالـة ّتكلماحتمال كون الم: الرابع
بالإفهـام،  إليه، وهو المقصود ّتكلم وشخص آخر كان نظر المّتكلمعليها بين الم
 ؛ أراد خـلاف الظـاهرّتكلمّكـما لـو احتملنـا أن المـ.  بينهماّخاصةوهذه قرينة 
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.  والمخاطـب المقـصود بالإفهـامّتكلملاحتمال وجود طريقة في المحاورة بين الم
 . )رحمه االله(ي ّ القمّحققوهذا هو الاحتمال الذي أبرزه الم

 اسـتعمال الأدوات  العـرفي فيّتكلمُوهذا الاحتمال ينفى بظهـور حـال المـ
ّالعرفية للتفهيم، وأنـه يجـري في المحـاورة وفقـا للغـة والعـرف عنـد أربـاب  ً ّ

ّوهذا الاحـتمال يفـرق فيـه بـين المقـصود >. ّالمحاورة في مقام التفهيم والتفهم
ًالمقصود بالإفهام، هذا الاحـتمال لا يكـون واردا ّ فإن بالإفهام وغير المقصود،
ّإنما يرد في حق غيره، ولكـن غـيره ينفيـه بظهـور حـالي ًبالنسبة إليه تكوينا، و ّ ّ

ّ أنه يجري في المحاورة وفقا للغة والعرف عند ّتكلمّسياقي، وهو ظهور حال الم ً ّ
ًواحتمال أن يكون قـد وضـع نظامـا . ّأرباب المحاورة في مقام التفهيم والتفهم
ّخاصا، فهو على خلاف الطريقة المتبعة ً  اورة، إذن عنـد العـرف وأربـاب المحـّ

 .)١(< في مقام التفهيم توجب نفي هذا الاحتمالّتكلمّفأصالة عرفية الم
ة ّحاليـّإنـما ة، وّا ليست لفظيـلكنّهة وّمتصلٍاحتمال وجود قرينة : الخامس

 أو قسمات وجهه ونحو )عليه السلام(غير قابلة للنقل، مستفادة من حركة يد الإمام 
رينة الحالية التفـت إليهـا الـسامع المقـصود وهذه الق... ًلا يعتبر لفظاّ مما ذلك

هو، بالإفهام . لة في لحن الخطابّكانت متمثّ أنها  لم ينقلها إلينا ولو من أجللكنّ
 .ّتكلمأو قسمات وجه الم

 بعدم حذف ما له دخـل ـًادة الناقل ـ ولو ضمنا هُوهذا الاحتمال ينفى بش
 . في فهم المرادّاصةمن القرائن الخ

 وحتـى يكـون ،ّ أن هنـاك احـتمالات خمـسةتّـضحا: دّمقفمن خلال ما ت
وهـذه الاحـتمالات بعـضها .  نحتاج إلى أصول عقلائيـة خمـسةّحجةالظهور 

فالمقـصود .  بغير المقصودّتصة وبعضها مخ،مشتركة بين المقصود وغير المقصود
                                                           

 .٣٣٥، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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الثالث فلم يكـن ّ أما .بشأنه، وكذلك الرابعوّل بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأ
يشمل المقـصود بالإفهـام وغـير المقـصود ّإنما اً بغير المقصود بالإفهام، وّمختص

 غير المقصود بالإفهام يحتاج إلى أصالة عدم الغفلـة، كـذلك ّفكما أن، بالإفهام
ّكما أن الاحـتمال الخـامس غـير موجـود بـشأن . المقصود بالإفهام يحتاج إليها

الاحتمال الثـاني ّ أما .ام أو لاًالسامع المحيط بالمشهد سواء كان مقصودا بالإفه
ّفهو وارد في حق المخاطب وغيره، ولكن غير وارد في حق مـن قـصد إفهامـه  ّ

 .بشخص ذلك الكلام
، )رحمـه االله  (ي ّ القمـّحقـقهي عدم تمامية التفصيل الـذي أفـاده الم: الخلاصة

قـال الأسـتاذ الـشهيد . لم يقصد  ولمن لمن قصد إفهامهّحجةّبمعنى أن الظهور 
ّومن هنا اتـضح أن المقـصود بالإفهـام وغـيره مـن حيـث النتيجـة >: )دس سره ق( ّ

ٍّالعملية لا يفرق الحال بينهما، فالمناشئ الأربعة الأولى مـسدودة بالنـسبة لكـل  ُ ّ
 .)١(<ٍّمنهما، والمنشأ الخامس مفتوح لكل منهما

لدى  الظهور ّحجية اختصاص دعوىّأما و>: )رحمه االله( العراقي ّحققوقال الم
أحـد لا لـشخص ّلكـل  في مقام تفهيم مرامه ّتكلمالعقلاء بما لو أحرز كون الم

 بمنــع فمدفوعــة. ًبــالمراد ولــو نوعــاّ الظــن فــلا يفيــد لغــيرهّإلا خــاص،  و
 في مقام تفهيم مرامه ولـو ّتكلم كون المّمجردالاختصاص، بل الظاهر هو كفاية 

 ّتكلملزام العقلاء المـفي الأخذ بظهور كلامه كما يكشف عنه إّخاص لشخص 
 .)٢(<بما هو ظاهر كلامه عند سماع كلامه الملقى إلى غيره

 

 صنّف، أشـار المـ<ا في الحلقة السابقشرنا إلى أحدهأوقد >: )قدس سره ( قوله •
                                                           

 .٣٣٥، ص٩ ج: ، مصدر سابق)رعبد السات( بحوث في علم الأصول (١)
 .٩١، ص٣ج: نهاية الأفكار، آقا ضياء العراقي) ٢(
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 الظهور، وهو التفـصيل بـين ظهـورات القـرآن ّحجةإلى أحد التفصيلات في 
 ّحجيةّ، وقد بين في بحث إثبات وّل دون الأ في الثانيّحجةوظواهر غيره، فهو 

ـ ظـواهر الكتـاب الكـريم : تحت عنـوانـ الدلالة في الدليل الشرعي اللفظي 
 .عدم تمامية هذا التفصيل

وغـير :  أي،<هلتفـصيل بـين المقـصود بالإفهـام وغـيرا>: )قدس سـره  ( قوله •
سبة إليه دون من  بالنّحجة فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور .المقصود بالإفهام
 في )رحمـه االله   (يّ القمـّحقـق بالإفهـام، وهـذا التفـصيل هـو للماًلم يكن مقـصود

 .القوانين
 ،<ة على الخـلاف بالنـسبة إليـهتّصل احتمال القرينة المّلأن>: )قدس سره ( قوله •
 .بالنسبة إلى المقصود بالإفهام: أي

أو مـع عـدم إحـساس الـسامع :  أي،<مـع عـدم إحـساسه بهـا>: قوله •
ٌ فلا يكون حينئذ موجب،المقصود بالإفهام بالقرينة  .  لهاٍ

احتمال غفلـة المقـصود ّإلا :  أي،< احتمال غفلته عنهاّإلا>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ةتّصلبالإفهام عن القرينة الم

 .أصالة عدم الغفلة:  أي،<باعتبارها>: )قدس سره( قوله •
 .غير المقصود بالإفهامّأما و:  أي،<غيرهّأما و>: )قدس سره( قوله •
منـشأ :  أي،<ه بـذلكؤفاحتماله للقرينة لا ينحـصر منـش>: )قدس سره ( قوله •

 .احتمال القرينة لا ينحصر باحتمال الغفلة
وقـد :  أي،<ينّحققـوقد اعترض على ذلك جملة مـن الم>: )قدس سـره  (  قوله •

 المـيرزا : مـنهم،ينّحققـ جملة مـن الم)رحمه االله (ي ّ القمّحققاعترض على تفصيل الم
 .)رحمهما االله( الخوئي ّالسيدالنائيني و

ٌبأن أصالة عدم القرينة أصل>: )قدس سره ( قوله • ّشـك  ّكلما، < برأسهّعقلائي َّ
 . أصالة عدم القرينة، أجرواٍالعقلاء في قرينة
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لمن لم :  أي،<يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة>: )قدس سره ( قوله •
 .فهاميقصد بالإ

ّ، وليس مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة < ّوليس مردها>: )قدس سره ( قوله •
 .عدم الغفلة

 ّإجراء أصالة عدم القرينة في حـق:  أي<هاؤر إجراّليتعذ>: )قدس سره ( قوله •
 مع مـن يقـصد إفهامـه عـلى ّتكلمغير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ الم

 .القرينة
ّ أنه كان :بمعنى، <اً بمقصودهّ متسترّتكلماحتمال كون الم>: )قدس سـره  ( قوله •

لا يعقـل أن يكـون قـد ّإلا و، في مقام التمويه بالنسبة إلى من لم يقـصد إفهامـه
 وخلـف ،يلـزم نقـض الغـرضّ؛ لأنه أجمل كلامه بالنسبة إلى من قصد إفهامه

، فكيـف يكـون  هو يريد أن يفهمـه)عليه السلام (ّالمفروض أن الإمام ّ لأن ؛الفرض
 .ًمجملا بالنسبة إليه

 المقصود بالإفهام ّوالفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن>: )قدس سره ( قوله •
الإجمال خلف قصد الإفهام، من هنـا لا  ّ؛ لأن<ّلا يوجد الاحتمال الأول بشأنه

 .ّ المقصود بالإفهام يوجد في شأنه الاحتمال الأولّيعقل أن
ّأن الاحـتمال الرابـع :  أي،<ذلك الاحـتمال الرابـعوكـ>: )قـدس سـره   ( قوله •

 عـلى اً معتمـدّتكلماحتمال كون المّ؛ لأنه بشأنهوّل كذلك لا يوجد الاحتمال الأ
 وبين المقصود بالإفهـام، وهـذه غـير ّتكلمبين المعليها ق ّقرينة ذات دلالة متف

 .موجودة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام
 في كونه في ّتكلمّحتمال الأول فينفى بظهور حال المالاّأما >: )قدس سره ( قوله •

ٌقاصـد للبيـان لمـن قـصد ّ أنـه :والوجه في ذلك هو،<مقام تفهيم مراده بكلامه
 .إفهامه، وقاصد للإجمال لمن لم يقصد إفهامه





 
 
 
 
 
 
 
 

  
ّ 

 
 بيان التفصيل •
 اعتراض الأعلام على التفصيل •
 عميق النائيني اعتراض الأعلامت •
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ُ، فقـد قلنـا فـيما سـبق أنـه ذكـرت جّيةمة الكلام في تفصيلات الحّهذه تت ّ
 إلى ثلاثـة )قـدس سـره   ( الظهور، أشـار الأسـتاذ الـشهيد جّيةتفصيلات عديدة لح

 .)٢(تفصيل الثالثال، ووصل بنا البحث إلى )١(منها
 ٌّلام التفصيل بين الظهور الذي لم يكن هناك ظننُقل عن بعض الأع: بيانه
وّل  في الأّحجـة على خلافه، فهو ٌّوالظهور الذي يكون هناك ظن، على خلافه
 في فرائده ونـسبه إلى )رحمـه االله (َوقد نقل هذا القول الشيخ الأنصاري . دون الثاني
 ما يجـري عـلى لـسانّربـ>: ين من معاصريه، حيث قـالّتأخري المّتأخربعض م
 الظـواهر إذا ّحجيةين من المعاصرين، عدم الدليل على ّتأخري المّتأخربعض م
وقال في موضـع . )٣(<الغير المعتبر على خلافهاّ الظن  أو إذا حصلّظن،لم تفد ال

ذكر لـه ّ أنه :ه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين، عن شيخهّولعل...>: آخر
ّ حتـى عـلى الخـلافّ الظـن بمطلـق في الظواهر المعارضة ّتوقفيّ أنه :مشافهة

 . )٤(<القياس وأشباهه
                                                           

وقـد ذكـره  .  هو التفصيل بين ظواهر القرآن الكريم وظواهر غيره:لّ التفصيل الأو(١)
، في كتابه الدروس، كما أشار لـه دام ظلّه ّ في الحلقة الثانية، وبينه الشارح )هس سر قد(الماتن 

هو التفصيل بين من قـصد : والتفصيل الثاني.  السابق من هذا الشرحفي بداية المقطع
وهذا مـا . ّ فيكون الظهور حجة في الأول دون الثاني،إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه

 .ّأما التفصيل الثالث فهاهنا بحثه. م في المقطع السابقّتقد
 في مجمـوع )هرس س ـ قـد ( صنفّالثالث من حيث مجموع التفـصيلات التـي ذكرهـا المـ) ٢(

ّالحلقات، وإلا فإنه الثاني من حيث الترتيب في هذه الحلقة ّ. 
 .١٧٠، ص١ج: مصدر سابق فرائد الأصول، (٣)

 .٥٩١، ص١ج: مصدر سابقفرائد الأصول، ) ٤(
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مـراد ّ بأن ّ الظنا كان ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصوللمّ: توضيح ذلك
ية كاشفة عن ه أمارة ظنّ؛ باعتبار ومقصوده هو المعنى الظاهر من كلامهّتكلمالم

 .م أمارة ظنية على خلاف ذلك أو لاّأن تقوّإما ٍ فحينئذ ،ّتكلممراد الم
ر الظهور فيما يقتـضيه، ّ أث،ية على خلاف ذلك الظهورّفإذا لم تحصل أمارة ظن

ية على خلاف ذلـك ّإذا حصلت أمارة ظنّ أما ،ّتكلمالفعلي بمراد المّ الظن وحصل
الفعـلي عـلى ّالظـن و، ظهور الكلام( ٍينئذ يقع التزاحم بين الأمارتينالظهور، فح
 بإرادة المعنى الظاهر، بـل قـد ٌّ فعليٌّوفي هذه الصورة قد لا يحصل ظن، )الخلاف
ّرا بالأمارة الظنّعلى خلاف الظهور تأثّ الظن يحصل وعليه يستثنى مـن . ية المزاحمةً
 .لفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهراّ الظن  الظهور حالةةيّحج

ُن بخلاف الظهور، وبين ما إذا لم يُ بين ما إذا ظٌفهذا التفصيل تفصيل ّظـن ّ
ًور إذا لم يحصل ظن على خلافه يكون حجةبخلافه، فالظه ّ ّ، وإن حـصل ظـن ّ

ّ الظـن بأكثر من اشتراط عدم حصول: ُبل قد يقال. ّعلى خلافه لا يكون حجة
 .الفعلي بالوفاقّ الظن ، وهو اشتراطجّيةالفعلي بخلاف الظاهر في الح

 هـو جّـةّ ذهاب جملة من العلماء إلى أن الظهـور الح:ذلكّ كل  منّفتحصل
  على خلافه، بخلاف الظهـور الـذي حـصلٌّ فعليٌّر الذي لم يحصل ظنالظهو
 بعـدم كفايـة ى الـبعض فقـالّوترق. ّحجةالفعلي على خلافه فهو ليس بّالظن 

 .ّحجةلا يكون الظهور ّإلا  بالوفاق، وٍّ فعليٍّمن وجود ظنّ لابد ذلك، بل
ّ ذكرناه سابقا من أن العقلاء عن بماويمكن تبرير هذا التفصيل دما يجعلون ً

يجعلونه مـن بـاب الكـشف ّإنما د، وّ لا يجعلونه من باب التعب، للظهورجّيةالح
ٍ على خلاف هذا المراد فحينئذ سوف يحصل ٌّ فعليٌّفإذا كان عندنا ظن. عن المراد

َلو أخبر شـخص العقـلاء: ًفمثلا.  بعمل العقلاء على مقتضى هذا الظهورٌّظن ٌ 
 ًوفقا لقول ذلك الـشخصفلكي يعملوا  مقدار، قيمة السلعة الكذائية كذاّبأن 

 ٌّ فعـليٌّقـام ظـنما ّ أما ة هذا الظهور،ّوالاطمئنان بصحّ الظن من حصولّلابد 
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 العقلاء في مـورد ّ أنّفتحصل. على الخلاف فلا يعملون بمقتضى ذلك الظهور
 بـل ، لا يعلمـون بـذلك الظهـور، على خلاف المراد والظهورٍّ فعليٍّوجود ظن

ّإذا كان هناك ظن فعليّ إلا لا يعلمون بالظهور ن ذلك نجدهمأكثر م  . بالوفاقٌ
ّ مـا يـشاهد مـن أن :م اعتبار ذلكّومنشأ توه>: )رحمـه االله ( الخوئي ّالسيدقال 

  ـ كما في الأموال والأعراض والنفـوس ـةّالعقلاء لا يقنعون في أمورهم المهم
مئنان بالواقع، فـإذا احتملـوا أو الاطّ الظن إذا حصل لهمّ إلا  الظهور،ّمجردب

 .)١(<إرادة خلاف الظاهر في كلام الطبيب لا يعملون به بلا إشكال
ُوهذا التفصيل قد يستشهد له بموارد من >: )قدس سره (وقال الأستاذ الشهيد 

ّالسيرة العقلائية، وعمل العقلاء بالظهورات في أوضاعهم الخارجيـة، حيـث  ّ
ّن بما ظن أنّإنهم لا يعملو ّ ّ فما استشهدوا به كلـه يرجـع إلى :ه على خلافها، إذنُ

ً فـيما لـو كـان الظهـور واقعـا في ـ بحسب التحليل  ـّموارد الغرض الشخصي
ّطريق التعرف على غرض شخصي، من قبيل ما كنّـا نقولـه ن ّمـن أن الإنـسا: ّ

 يكـون ، فهنا العمل بظهور الكـلام: إذن.يعمل بظهور كلام الطبيب، وهكذا
 .ّلأغراض الشخصيةفي مجال ا

ّ الظـن ّعي أن السيرة لم تنعقد على العمل بالظهور معُّ إذا اد:وفي هذا المقام
ّإن العقــلاء قــد لا يعملــون  إذ ؛بــالخلاف، تكــون هــذه الــدعوى صــحيحة

ّبالظهورات في أغراضهم الشخصية فيما إذا ظن بخلافها ّ>)٢( . 
فإذا لم تقم على ، عقلائية الظهور هو السيرة الّحجيةدليل على ّأهم ولما كان 

 فـلا يمكـن أن ،الفعـلي عـلى الخـلافّ الظـن العمل بالظهور في مورد وجـود
 .  بذلك الظهورّمسكنت

                                                           

 .١٢٧، ص٣ج: ، مصدر سابق دراسات في علم الأصول)١(
 .٣٣٦، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (٢)
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ّ 

 عمل العقلاء بمقتضى دعوى عدمّ بأن اعترض الأعلام على هذا التفصيل
بـل العقـلاء يعملـون . ةّتامـغـير ية عـلى الخـلاف الظهور عند قيام أمارة ظنّ

 .ية على الخلافّبالظهور حتى لو كانت هناك أمارة ظنّ
مخالف لطريقة أربـاب ّ أنه : الإنصافّلكن>: )رحمه االله (قال الشيخ الأنصاري 

  لكـن هـذا القـول >: وقـال في موضـع آخـر. )١(<زمانّ كل اللسان والعلماء في
 بعيـد في ـخلافهـا عـلى ّ الظـن  الظـواهر بـصورة عـدمّحجيـة أعني تقييـد ـ

 . )٢(<الغاية
باعها، من غير تّا سيرتهم على ّوالظاهر أن>: )رحمه االله ( الخراساني ّحققوقال الم

 ًكذلك على خلافهـا قطعـا، ضرورةّ الظن ً فعلا، ولا بعدمّتقييد بإفادتها للظن
 بالوفـاق، ولا ّلا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها، بعـدم إفادتهـا للظـنّأنه 

 .)٣(<بالخلافّ الظن دبوجو
ّ الظـن إذ عـدم>: ةّقدمً الأصفهاني شارحا عبارة الآخوند المتّحققوقال الم
ّ الظـن ّجـزء المقتـضى أو مـن حيـث إنّ إنـه مـن حيـثّإما يعتبر ّ إنما بالخلاف

 . بالخلاف مانع
 من حيث الكاشفية عن المـراد، ّحجةيكون ّ إنما الظاهر؛ إذ وّللا مجال للأ
  ولا يعتبر عـدم،هو الكشف الفعلي أو الكشف الذاتيّإما لكشف والمعتبر من ا

ه معـه، وكـذا في الكـشف ّحققـ لت؛ًبـالخلاف في الكـشف الـذاتي قطعـاّالظن 
الفعـلي ّ الظـن النوعي، واعتباره في الكشف الفعلي الشخصي راجع إلى اعتبـار

                                                           

 .١٧٠، ص١ج: فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري) ١(
 .٥٩١، ص١ج: فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري) ٢(

 .٢٨١ص:  كفاية الأصول، الآخوند الخراساني(٣)
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 .بالوفاقّ الظن بالخلاف لا فيّ الظن  والكلام في عدم،بالوفاق
هـو ّإمـا بـالخلاف ّ الظـن  أن عدم: وهو،تقريب المنع بوجه آخر ويمكن 

المقتضى لا يعقل أن يكون  إذ ؛محالوّل بنفسه جزء المقتضى أو لازم الجزء، والأ
ّ إنما بالخلافّ الظن عدم إذ ؛م بالعدمي، والثاني خلفّ فلا يعقل أن يتقو،ًعدميا

 مع ،ينستحيل اجتماع الظنّ حيث ي؛بالوفاقّ الظن  وهوٍّ ثبوتيٍ لأمرًيكون لازما
 .بالوفاقّ الظن  لا في اعتبار،بالخلافّ الظن  الكلام في اعتبار عدمّأن

 إذا كـان ًيعقـل أن يكـون مانعـاّ إنـما بـالخلافّالظن  إذ ؛ ولا مجال للثاني
 جّيـة، ومـع فـرض الحّحجـة للّحجـة، حيث لا يعقل مزاحمة ما لـيس بّحجة
 على خلاف الظاهر، وسقوط ّحجةّ إنه  حيثيعتبر عدمه،ّ إنما بالخلافّالظن ف

م بـين الطـرفين، غايـة ّ على خلافه أمر مـسلجّة مع قيام الحجّيةالظاهر عن الح
 عند العقلاء، فيسقط معه الظاهر عـن ًمطلقا ّحجةعلى الفرض ّ الظن ّالأمر أن

 .)١(<جّية فلا يسقط معه عن الح، كذلكًليس شرعاّ إنه ، وحيثجّيةالح
 غاية في البساطة، بل غـير ّقدمة من قبل الأعلام للتفصيل المتوهذه المناقش

 .يشهد لذلك مراجعة الواقـع الخـارجي وـ بنحو الموجبة الجزئية ّ لا أقلـ ّتامة
 يعملون بمقتضى ،ية على الخلاف في بعض المواردفالعقلاء إذا وجدوا أمارة ظنّ

ّا نجد أن التاجر لا ّإن: ًفمثلا. ذلك الظهور، ولكن في موارد أخرى لا يعملون
ّيعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار، إذا ظـن ّ أنـه لا يريـد مـا هـو ٍ

 المشتري لا يعتمد عـلى ظهـور كـلام البـائع في تحديـد وزن ّ وأن،ظاهر كلامه
                                                           

ّن المحقق الأصفهاني أشـكل إ ّثم. ١٦٤ـ١٦٣، ص٢ج: ، مصدر سابقنهاية الدراية) ١( ّ
 بـين المقتـضى في مقـام الثبـوت ه خلطّأن: وفيه>: ا أفاده أستاذه الآخوند، وقالعلى م

والمقتضى في مقام الإثبات، وكذا بين المانع في مقام الثبوت والمانع في مقـام الإثبـات، 
 أن يكـون جـزء المقتـضى في مقـام الثبـوت لا في مقـام ّ بالخلاف لا يصحّفعدم الظن

 .<ت في مقام الإثبات لا في مقام الثبوً أن يكون مانعاّه لا يصحّالإثبات، كما أن
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 . يريد غير ما هو ظاهر كلامهالبائعّ بأن  المشتريّالسلعة إذا ظن
ية على ظهور وإن كان هناك أمارة ظنّ يعملون بالًمطلقاّ أن العقلاء ىفدعو

 .فيها نظرخلاف المراد من ذلك الظهور، 
 

ٍ أن مـا أفـاده الأعـلام غـير كـاف في إبطـال  النائينيّحقق وجد المبعد أن ّ
 . يمكن من خلاله إبطال التفصيل المذكورو ،ّ عمق ما أفادوه،ّقدمالتفصيل المت

 ،ً في بحث السيرة، وتحديدا عند التمييز بـين أقـسامهامّقدت: توضيح ذلك
كـما هـو الحـال في ، العقلاء تارة يعملون بالظهور في أغراضهم الشخصيةّبأن 

مراجعتهم لمعاجم اللغة لمعرفة معنى كلمة ما؛ لغرض الاستفادة منها في كتابة 
بوجود وأخرى يعملون بالظهور في أغراضهم التشريعية المرتبطة . ًالشعر مثلا
 عـلى ٌّ فعـليٌّملـون بـالظهور إذا كـان هنـاك ظـنعوالعقـلاء لا ي. آمر ومأمور
ّفي الأغراض التشريعية فهم يعملون بالظهور حتى لو كان هنـاك ّ أما الخلاف،

ٌّ على الخلاف، وحتى لو لم يكن هناك ظـنٌّ فعليٌّظن وهـذا مـا .  بالوفـاقٌّ فعـليّ
د بـالظواهر ولـو لم ّء العقلاء ليس على التعب بنانّإ>: أفاده الميرزا النائيني بقوله

 الغرض باستخراج واقـع مـراد ّعلقفرق بين ما إذا تّ؛ لأنه يحصل لهم الوثوق 
  الظـاهر هـو المـراد ّ بأن بعد الوثوقّ إلا  فهذا لا يكون، من ظاهر كلامهّتكلمالم
اهر في  وبين ما إذا كان الغرض الإلزام والالتـزام بـالظوـ وعليه بناء العقلاء ـ

من الأخذ بظاهر الكلام ولـو ّ لابد  في مثل ذلكّفإنه والاحتجاج، جّةمقام الح
ليس للمولى مؤاخذة العبـد عـلى العمـل  إذ ؛لم يحصل الوثوق بكونه هو المراد
 ّمجـردلـيس للعبـد تـرك العمـل بالظـاهر بّ أنه بالظاهر عند عدم إرادته، كما

ّإنه لا : يقالّ حتى  في بناء العقلاء،ًاحتمال القرينة المنفصلة، وهذا ليس تفصيلا
 وطريقية جّيةمعنى للتفصيل في بناء العقلاء، بل هذا التفصيل اقتضاه دليل الح

كان في البين إلـزام والتـزام، ّ مما الاحتجاج بين الموالى والعبيد وما يلحق بذلك
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 . )١(<كالكلام الصادر بين الوكيل والموكل ونحو ذلك
ًصيل إنـما يكـون متجهـا في سـيرة العقـلاء بلحـاظ ّأن هذا التف: ّفتحصل ّ ّ

ًمقاصدهم ومصالحهم الشخصية، ولا يكون متجها في سيرة العقـلاء بلحـاظ  ّ ّ
ّالمقاصد المولوية التشريعية ّ. 

 

 .ّتكلمعن مراد الم:  أي،<ية كاشفة عن ذلكّ أمارة ظن>: )قدس سره( قوله •
ر الظهور فيما ّية على خلاف ذلك أثّ أمارة ظنفإذا لم تحصل>: )قدس سره ( قوله •
ٍأن الظهور مقتض:  أي،<يقتضيه الفعـلي ّالظن  بالمانع، و يشترط فيه أن لا يبتلىّ

 .َعلى الخلاف مانع عن تأثير الظهور الأثر المطلوب منه
 هي ظهـور :الأمارة الأولى، <وقع التزاحم بين الأمارتين>: )قدس سره ( قوله •
 .الفعلي على الخلافّ الظن  هي:ة الثانيةالأمارو، الكلام

 ؛< بـإرادة المعنـى الظـاهرّ فعـليّ ظنٍفقد لا يحصل حينئذ>: )قدس سره ( قوله •
 .لوجود المعارض والمزاحم والمانع

، مـنهم الـشيخ <وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل>: )قدس سره ( قوله •
 . الخراساني في الكفايةّحققالأعظم في الفرائد، والم

 . العمل بالظهور:  أي،<والعمل به>: )قدس سره( قوله •
 ،<في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمـرين بالمـأمورين>: )قدس سره ( قوله •
 .في مجال الأغراض التشريعية: أي

 الكــشف ...ّففــي المجــال الأول لا يكتفــى بــالظهور>: )قــدس ســره( قولــه •
 .ولا يعمل به في أغراضه الشخصية ؛ن إليه الإنسانئيطملا ّإلا و. <الفعلي
 .الأغراض التشريعية:  أي،<ّ تدخل في المجال الأول...والأمثلة>: قوله •

                                                           

 .١٤٦ ـ ١٤٥، ص٣ج: مصدر سابقفوائد الأصول، ) ١(
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 الظهـور، ّحجـة في المقطع السابق ثاني التفـصيلين في صنّف ذكر المبعد أن
شرع  ،لاعتراض العلماء النائيني ّحققّوبين اعتراض الأعلام عليه، وتعميق الم

ال الأغـراض مجـ من خـلال إبـراز نكتـة الفـرق بـين ّحققما أفاده الملتحقيق 
 . علاقات الآمرين والمأمورينالتكوينية الشخصية ومجال الامتثال وتنظيم

ً كان صـحيحا ومتينـا وتعميقـا  وإن)رحمه االله ( النائيني ّحققّإن كلام الم: بيانه ً ً
لا يبرز نكتة الفرق بين مجال ّ؛ لأنه ّأنه يحتاج إلى تكميلّ إلا لاعتراض الأعلام،

نّ الـسؤال يبقـى  باعتبـار أ؛مجال الأغـراض الشخـصيةالأغراض التكوينية و
إذا لم ّ إلا العقلاء في مجال أغراضهم الشخصية لا يعملـون بـالظهور لماذا، ًقائما

 في أغراضهم التشريعية فيعملون؟ ّ أما ، فعلي على الخلافٌّيكن هناك ظن
ّمضافا إلى أن ما أفاده الم ة التي يستند ه الشبّ لا يحل)رحمه االله( النائيني ّحققً

 أساس يعملون بالظهور علىّ إنما قلاءا كان العلمّّ؛ لأنه ّقدمإليها التفصيل المت
ٍّفلابد من ظن، حيثية الكشف أن لا يكون ّ لابد ـ ّ لا أقلـ بالوفاق، أو ٍّ فعليّ

 . على الخلافّ فعليٌّهناك ظن
ّأنه ربما يعترض في المقام على الميرزا >: والخلاصة ّحجية ّ بأن :ُ فيقال)قدس سره(ّ ّ

ّشريعية أيضا إنما تكون بمـلاك الطريقيـة ّالظهور في باب الأغراض المولوية الت ّّ ً
ّوالكاشفية، لا الموضـوعية والتعبـد البحـت، ومعـه ّ كيـف ينـسجم إطـلاق : ّ

ّالحجية في هذا المجال مع عدمه في مجـال الأغـراض الشخـصية والتـي يكـون  ّ ّ
ّ بموضوعية الظهور للحجيةاًّليس هذا إلا التزام إذ ًالظهور طريقا إليها؟ ّ ّ>)١(. 

 وبيان نكتـة الفـرق )رحمه االله( النائيني ّحققمن تعميق ما أفاده المّلابد  من هنا
                                                           

 .٣٣٧، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
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ّإن ما أفاده الأعلام من أن العقلاء لا يفر: بين المجالين، فنقول ّ ّ أمـا ،ٌّقـون تـامّ
 .)رحمه االله( النائيني ّحققنه المّنه الأعلام، وكذلك لم يبيّقوا؟ فهذا ما لم يبيّلماذا لم يفر

قـدس  (ّوهذا يعنـي أنـه . نه بشكل دقيق وعميقّ فقد بي)قدس سره (هيد دنا الشّسيّأما 
 ما أفادوه على ما هو  بل وافقهم، وبنفس الوقت لم يرتض لم يخالف الأعلام)سره

ّما ذكرناه مرارا من أن الفهم في حالة تطوّ يؤيد وهذا. قهّعليه بل عم ّ  . ّر مستمرً
 ّمجـردفي الأغراض الشخصية بلا يكتفون ّ إنما ّإن العقلاء: توضيح ذلك

ويكتفـون بـه في الأغـراض ، الفعـلي بالوفـاقّ الظـن مـنّ لابـد  بـل،الظهور
 الظهور هو كشفه بنظر المولى لا كشفه عنـد ّحجيةّالتشريعية؛ باعتبار أن ملاك 

ّ أن المـلاك في الأغـراض الشخـصية هـو حـصول الظهـور :بمعنـى. ّكلفالم
في الأغراض التشريعية فهـو الكـشف عنـد الملاك ّ أما ؛ّكلفوالكشف عند الم

أن ّ لابد  للظهور، إذنجّيةا كان الشارع هو الذي جعل الحّ ولم.ّحجةمن جعله 
 ّنعرف أن هذا الظهور هل يكشف عنده أم لا يكشف عنده؟ 

قد تكون هناك ظهورات هي بحسابات الـشارع : وفي مقام الجواب نقول
 ّمكلـفّة، فلهذا حتى لو حصل لل غير كاشفّكلفا بحسابات الملكنّهكاشفة و

 بالوفاق، قـد يحـصل الكـشف لمـن ٌّ فعليٌّ ظنهولم يحصل ل،  بالخلافٌّ فعليٌّظن
 فعندما .لو لم يحصل كشف لما أمضاهّإلا و، ؛ بدليل إمضائهّحجةجعل الظهور 

ّإن كل ظهور : قال  هذه الظهورات فيها كـشف ّ، استكشف من ذلك أنّحجةّ
ً والعامل؛ خـصوصا عـلى ّتكلما كشف عند السامع والمبنظره، وإن لم يكن فيه
 حيـث ؛لجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في ا)قدس سره (مبنى الأستاذ الشهيد 

ّوجـد أن ّ؛ لأنه  لخبر الثقةجّيةجعل الحّ إنما ّ القول إن الشارعصنّف من المّقدمت
طابقـة، ير مغـ% ٢٠منها مطابقة لأحكامـه و% ٨٠ًمثلا ّمن بين كل مائة رواية 
في ّ أمـا . لخـبر الثقـةجّيـة يحفظ الثمانين جعل الحلكيفيقع التزاحم الحفظي؛ ف

منها مخـالف % ٩٠ ً مثلاّ وجد من بين كل مائة استدلال فقهيّباب القياس فلما
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ى ّي بالتسعين لأجل العـشرة، ضـحّ لا يضحلكيمنها مطابق، ف% ١٠للواقع 
 .القياس عن جّيةبالعشرة لأجل التسعين، ونفى الح

ّ، والشارع وجد أن مـن لا القطعّ الظن يفيدفهو كذلك الحال في الظهور، 
ًفحفاظـا عـلى ، كشفيلا % ١٠كشف وي% ٩٠مائة ظهور يصل إلينا ّ كل بين
، سواء كانت هذه الظهورات التي تكـشف بنظـره، ّحجةجعل الظهور % ٩٠

انت بنظـره  كّفلما. ها بنظرنا أم بعضها يكشف أم جميعها لا تكشفّتكشف كل
 . جّية جعل لها الح،تكشف
َّ باعتبار أن الشخص إنما يعمل ؛في الأغراض الشخصية فالأمر مختلفّأما  ّ

 اً شخصياًًب غرضا تكوينيّيريد أن يرتّ؛ لأنه بالظهور إذا كان يكشف عندههنا 
 . يعمل بذلك الظهور  لأنًإذا لم يكن كاشفا عنده، فلا معنىّ أما .على الظهور
بيان نكون قد أبرزنا نكتة الفرق بين عدم عمل العقـلاء بـالظهور وبهذا ال

في مجــال الأغــراض التكوينيــة الشخــصية وعملهــم بــه في مجــال الأغــراض 
 . بالخلافٌّ فعليٌّ بالوفاق أو حصل ظنٌّ فعليٌّالتشريعية ولو لم يحصل ظن

ّإلا أن الصحيح هو أن اسـتقرار بنـاء العقـلاء عـلى العمـل بـالظهور في > ّ ّ
ظهـور على خلافه، لا يقدح في كون الّ الظن معّ حتى ّانب المقاصد المولوية،ج

ًحجة من باب الطريقية، وإن كان المكلف يظـن فعـلا ّ ّ  بعـدم مطابقـة الظهـور ّّ
ّمن باب الطريقية، ومع هذا، يكون حجة على الإطلاقّ؛ لأنه للواقع ّ. 

الـذي يعمـل في ّوفذلكة الموقف هي بالفرق بين نكتة الطريقية في الظهور 
ّالأغراض التشريعية، وبين نكتة الطريقية في الظهور الذي يعمل في الأغراض  ّ

 .ّالشخصية
ّوذلك أن الطريقية في باب الأغراض الشخصية التي هي النكتة في العمل  ّ ّ

ّبالظهور، هي الكاشفية عند صاحب الغرض الشخـصي، فـإذ ا حـصل لـدى ّ
ٌّصاحب الغـرض الشخـصي ظـن ّإن محركيـة : ُقـد يقـال: ٍنئـذ بـالخلاف، فحيّ ّ ّ
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ّالطريقية تتوقف؛ ّالمقصود من طريقيته كاشـفيته عنـد صـاحب الغـرض ّ لأن ّ ّ
ّالشخصي، وهذا وجدت عنده قرائن ظنّية  يريـد خـلاف ظـاهر ّتكلمالمـّ بـأن ّ

ّلا طريقية بالنسبة إليه، فيتوقف عن العمل بالظهور: كلامه، ففي مثله ّ. 
ّ كلام المولى لنفرض أنه حجة مـن رّلوية، فظهوّوأما في مجال الأغراض المو ّ

ّباب الطريقية، لكن هذه الطريقية لو كانت عند العبد لأمكن القول هـذه ّ بأن ّ
ّالطريقية عند العبد انسدت في المقام كما في الأول؛  .ّالعبد يظن بالعدمّ لأن ّّ
ّلكن الميزان هو الكاشفية عند المولى لا العبد، ي يجعـل الأمـارات التـّ فإن ّ

ّالحكم الظاهري على طبقها، كما بيناّه سابقا مـن أن الأحكـام الظاهريـة تجعـل  ّ ّّ ً
ّكنتيجة للتزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفـظ، والمـولى يقـدم مـا هـو  ّ

ٍالأقرب والأهم، فالمولى حينئذ يلحظ ظواهر كلامه ويقول ّإن هذه الظـواهر : ّ
ّ يجعل كل ظهور حجة، والكاشفية عند المولى ا للواقع، ولذيغلب فيها المطابقة ّ ّ

ًمحفوظة على كل حال مـا لم يحـصل كاشـف آخـر عنـده يكـون معتـبرا بهـذه  ّ
 .الدرجة

ًومطلق ظن العبد لا يكون كاشـفا بهـذه الدرجـة بحيـث يكـون م ًزاحمـا ّ
ّلكاشفية الظهور، ومن هنا تكـون الكاشـفية بالمقـدار الـلا ّزم لجعـل الحجيـة ّ ّ

 .)١(<بالخلافّ الظن واردمحفوظة في م
 

 .)رحمه االله( النائيني ّحققكلام الم:  أي،<وهذا الكلام>: )قدس سره( قوله •
 نكتة ّ وإذا لم يحل<ه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالينّولكن>: )قدس سره (  قوله •

تفـصيل القائـل بالّ لأن الفرق بينهما تبقى الشبهة للقائل بالتفصيل على حالهـا؛
ّيرجع ويقول إن العقلاء إنما يعملون بالظهور لا على أساس التعبـ َّ د بـل عـلى ّ

                                                           

 .٣٣٧، ص٩ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول (١)
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ّ بالوفاق حتى بـالأغراض ّأساس الكشف النوعي، وما لم يوجد كشف نوعي
 .التشريعية فلا يعملون بالظهور

ي ببيان نكتة الفـرق يف:  أي،<فالتحقيق الذي يفي بذلك>: )قدس سره ( قوله •
 .شخصي والتشريعي ال:بين المجالين

، عنـد الـشخص إذا < الظهور هو كـشفهّحجية ملاك ّأن>: )قدس سره ( قوله •
ًكان الغرض شخصيا، وعند المولى إذا كان الغرض مولويا ً. 

ٍفتارة يلحظهـا بنظـرة تفـصيلية>: )قدس سره ( قوله •  ماّ كلـّكلـفّأن الم:  أي،<ً
، هل هذا )عليه السلام (صوم  يسأل الإمام المع،ًئاوصلت له رواية واستظهر منها شي

، ّحجةّفأعرف أنه ، مطابق للواقع: ـً مثلا ـ لا؟ يقول مابق للواقع أالظهور مط
والمطـابق للواقـع مـن غـير ، جّـة مـن غـير الحجّةفهذه طريقة للتمييز بين الح

كما هو ـ ولكن هذه الطريقة . والكاشف عن الواقع من غير الكاشف، المطابق
 .ّى في زمان صدور النصّغير ممكنة، حتـ واضح 

المـولى هـو الأعـرف ّلأن :  أي،< الأعـرف بمـرادهّلأنـه>: )قدس سره (  قوله •
 .بمراده

يلحـظ الظهـورات :  أي،<وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية>: )قدس سـره  (  قوله
 . بنظرة إجمالية

 .ّكلفالكشف عند المولى لا عند الم:  أي،<وهذا الكشف>: )قدس سره ( قوله •
 لا يفيـدّ لأنه ،<ّة حكم ظاهريمار الأّحجيةلوضوح أن >: )قدس سـره  ( قوله •

 .ًظناّإلا 
، عند المولى ولـيس عنـد <ة الاحتمالّومن الواضح أن قو>: )قدس سره ( قوله •

 .ّكلفالمم في الأغراض الشخصية عند الشخص نع، ّكلفالمالشخص 
ة ّقـو:  أي،<ة احتمالـهوَّّ في اهتمام المـولى إنـما هـي قـّؤثرالم>: )قدس سره ( قوله •

 . ّكلفة احتمال المّاحتمال المولى لا قو
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 إلى المبـاني التـي صنّفيرجـع المـّإنـما ٌليس في هذا المبحث ما هو جديد، و
ّ المباحث السابقة أن هنـاك  في)قدس سره (كر ؛ فقد ذجّيةذكرها في بيان موضوع الح

 على وضـع ّتوقفكان يوّل والأ، ي، وظهور تصديقيّتصورظهورين؛ ظهور 
 سواء كانـت ـالظهور على مستوى الدلالة التصديقية ّ أما ،اللفظ للمعنى فقط

ة، لا عـلى عـدم القرينـة تّـصل عـلى عـدم القرينـة المّتوقف فهو يـ ثانية أولى أم
ّبق أن الظهـور يـتملذا ذكرنا فيما س. المنفصلة  الانتهـاء مـن شـخص ّمجـرد بّ
الظهـور ّ أمـا ،جّيةفعندما تأتي القرينة المنفصلة فهي تعارض أصل الح، الكلام

 .  على عدم وجودهاّتوقفولا يّتام فهو 
 وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر بوجود ثلاث رتب تّضحومن هنا ي
، )رحمـه االله  ( النـائيني ّحقـق كلـمات الم، كـما فيجّيةها سابقة على الحّمن الظهور كل

 :ثّإن مراتب الدلالة ثلا>: حيث قال
 .ية الناشئة من سماع اللفظ عند العالم بالوضعّتصورالدلالة ال: الأولى 

 بحيث ّتكلم أعني بها انعقاد الظهور فيما قاله الم،الدلالة التصديقية: الثانية
 عـلى عـدم وجـود القرينـة ّوقـفت وهذه الدلالـة ت، للنقل بالمعنىًيكون قابلا

 .بها وجود القرينة المنفصلة ّة ولا يضرتّصلالم
 وهذه الدلالـة .ً واقعاّتكلمالدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد الم: الثالثة

 .)١(<ة أم منفصلةّمتصل سواء كانت ًمطلقا على عدم وجود القرينة ّتوقفت
: لىوالأد ثـلاث مراحـل؛  تـأتي بعـجّيـة الح:ّ أنه على مبنى الميرزاّفتحصل

ة، ّمتصل عدم قرينة ّ الوضع، ثمقّقمن تحّ لابد ّية محرزة، بمعنى أنهّتصوردلالة 
                                                           

 .٥٣٠ ـ ٥٢٩، ص١ج: مصدر سابق أجود التقريرات، (١)
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الأستاذ الشهيد  فذهب إلى ّ أما .جّية عدم قرينة منفصلة، وبعد ذلك تأتي الحّثم
 جّية تأتي الحبعد ذلك، ةّمتصلية، وعدم قرينة ّتصور تكون دلالة أنّ لابد ّأنه

نـة للظهـور لا ّة فتكـون مكوتّـصلإذا جـاءت القرينـة الم: خرىوبعبارة أ
وهذا . نة لهّمعارضة له، بعكس القرينة المنفصلة فهي معارضة للظهور لا مكو

. )رحمـه االله ( النـائيني ّحقـقهو الخلط الموجود في كلمات جملة من الأكابر ومنهم الم
لائـي وليـست  القرينـة المنفـصلة عـلى خـلاف الطبـع العقّ أن:والشاهد عليه

ّ لأن ة فهي موافقة للطبع العقلائـي؛تّصلالقرينة المّ أما ،موافقة للطبع العقلائي
ّه قال شيئا ثـمّلأن خالفت الظهور؛ :من يستعمل القرينة المنفصلة يقال له  بعـد ً

ة في نفس الكلام فلا ّمتصلمن يستعمل وينصب قرينة ّ أما .ذلك جاء بما يخالفه
 .ا داخلة في تكوين الظهورّلأنههور؛ نّك خالف للظإيُقال له 

ّأن الأستاذ الشهيد يرى أن جملة من الأعلام كـالم: ّفتحصل  النـائيني ّحققّ
 تحتـاج إلى جّيـةوالح، ّقد خلطوا بين المكون للظهور وبين الهادم والمعارض لـه

 . من كلامهّتكلم أن ينتهي المّمجرد بّحققيتّ إنما والظهور، الظهور
 

نـة للظهـور لا ّفتكـون مكو ،<ةّمتصلفإذا كانت القرينة >: )قدس سـره  ( ولهق •
وهذا . نة لهّمعارضة له، بعكس القرينة المنفصلة فهي معارضة للظهور لا مكو

 . )رحمه االله( النائيني ّحققهو الخلط الموجود في كلمات جملة من الأكابر ومنهم الم
 . ّ وكونت الظهور،<مدخلت في شخص الكلا>: )قدس سره( قوله •
 العـرفي <ًولم يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهـور الحـالي>: )قدس سره ( قوله •
ة ليست منافية للظهور الحالي بـل هـي داخلـة في تّصلإذن القرينة الم، ّتكلمللم

 . تكوين شخص الظهور الحالي
ًوليس مقوما لـه>: )قدس سـره  ( قوله • ولـيس عـدم القرينـة المنفـصلة :  أي،<ّ
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ًقوما للظهور الحاليم ّ. 
 .عدم القرينة المنفصلة:  أي،<هوّإنما و>: )قدس سره( قوله •
بالنـسبة إلى أصـل :  أي،< بالنـسبة إليـهجّيةاستمرار الح>: )قدس سـره  ( قوله •

ّإن القرينة المنفصلة مانع من استمرارية المقتضي، بينما : وبعبارة أخرى. الظهور
ًلا يعطي مجـالا لانعقـاد المعنـى ّ؛ لأنه لمقتضية مانع من حدوث اتّصلالقرينة الم
 .الحقيقي

ّ إلا ّتوقـفوهـذه المرتبـة لا ت، <يّتصورمرتبة الظهور ال>: )قدس سـره  ( قوله •
 .على الوضع

 في جعـل الظهـور التـصديقي ٍّ وإن كـان عـلى حـقّفإنه>: )قدس سـره  ( قوله •
ّأن الميرزا النـائيني عـلى حـق:  أي،<ّحجيةًموضوعا لل  جعـل الظهـور  عنـدماّ

 الأصفهاني الذي جعل الظهـور ّحقق، في قبال المّحجيةًالتصديقي موضوعا لل
 .ّحجيةًي موضوعا للّتصورال

 الظهور من هذه الحلقة، تحت ّحجيةفي بحث ، <ّقدمكما ت>: )قدس سره ( قوله •
 .جّيةتشخيص موضوع الح: عنوان
نعقـد الظهـور إذا ا:  أي،<فإذا اكتمـل شـخص الكـلام>: )قدس سره ( قوله •

ّ الموضوع فلابد من مجيء الحكم، قّق الموضوع، فإذا تحقّقالحالي، وهذا معناه تح
فإذا كان الموضوع هو الظهـور الحـالي المـستفاد مـن الـشخص، . جّيةوهو الح

 لا تأتي، بل تبقـى إلى أن :الميرزا فيقولّ أما ،جّية أن يأتي سوف تأتي الحّمجردفب
 .نحرز عدم القرينة المنفصلة

ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفـصلة خـلاف الأصـل >: )قدس سـره  ( قوله •
 .على طبق الطبع العقلائيّأنه أن يلتزم ّ لابد ّفإنهً، خلافا لمبنى الميرزا، <العقلائي

، يعني الاعتماد على < ذلك على خلاف الظهور الحاليّلأن>: )قدس سره ( قوله •
 .ور الحاليالقرينة المنفصلة على خلاف الظه



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 موقع البحث في الدراسات الأصولية •
 الاتفاق على المسألة •
 الشكل الذي طرحت به المسألة •
 سير البحث •
 ّلالي والتضمنيقبيان المقصود بالظهور الاست •
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 إلى )قـدس سـره  ( صنّف تعرض المـ من هذا الكتاب ـ ّعامةفي مبحث المبادئ ال
ّبقية، وفصل الكـلام  المطاةلاللدة الالتزامية لل تبعية الدلا:تحت عنوان: ٍبحث

نية للدلالة المطابقيـة، ّفي هذا المطلب، وفي ختامه أشار إلى تبعية الدلالة التضم
ّنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقيـة ّ الدلالة التضمّوأما>: فقال
ّ ولم يفصل الكلام في هذا المبحث، بل لم يزد عـلى العبـارة التـي ،)١(<جّيةفي الح

ٍنقلناها؛ علما منه بأنه سيبحث هذا المطلب بشكل مفصل في مكان آخـر، وقـد  ّ ّ ً ِ
 )٢( في هـذا المقطـع)قـدس سـره  ( صنّفلمـذكر ا>: ، حيث قلناّمحلهنا إلى ذلك في ّنوه

نية للدلالة المطابقية أو عدم تبعيتها، وقد ذكرها على ّمسألة تبعية الدلالة التضم
ّسوف يفصل الكلام فيهـا في مبحـث الظهـور التـضمّ؛ لأنه نحو الإشارة ني، ّ

وقبـل . الوفـاء بالعهـدّمحـل وهـذا هـو . )٣(<..ّمحلهونحن نوكل التفصيل إلى 
 : المسألة نشير إلى أمورالدخول في
ّ 

ّيعد ه  من مباحث علم الأصول القديمة، ولكنّـ<نيّالظهور التضم> بحث ُ
ّ في كتب الأصوليين بعنوان آخر، كما أن موضع بحثه عندهم يختلف عن نَِنوعُ

شـار إلى أمـن ّ أول عتـبريُ )قدس سـره  (الأستاذ الشهيد ف. موضع بحثه في الحلقات
ً المحـرزة، مـضافا إلى بحثهـا بـشكل ّدلـة للأّعامـةهذه المسألة ضمن المبادئ ال

                                                           

 .٦٩ص:  الحلقة الثالثة، دروس في علم الأصول(١)
 .٣٩: أي المقطع) ٢(
 .٢٨٩، ص٢ج :كمال الحيدريّالسيد ّعلامة شرح الحلقة الثالثة، آية االله ال) ٣(
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 .نيّ الظهور التضم: الظهور تحت عنوانّحجيةفي مبحث :  أيّمفصل هنا؛
ّعــام ا ضــمن مباحــث الضـوا لهــّالأعــلام مــن الأصــوليين فقــد تعرّأمـا 

وسـوف تـأتي .  في البـاقيصّخـصالمّعـام  الّحجيـة:  تحـت عنـوانّالخاص،و
 . في الأمر الثانيمالإشارة إلى عباراته

 

نية للدلالة المطابقية ّالمعروف بين علماء الأصول عدم تبعية الدلالة التضم
ً رأسا بالتخصيص، بل يبقـى جّيةعن الحّعام ؛ بمعنى عدم سقوط الجّيةفي الح
إذا >: حسين الحـائريّ محمد  قال الشيخ؛رد التخصيص في الباقي غير موّحجة
ّإنـما ، واًّاتفاقـ في مـورد الإجمـال جّيـة سـقط عـن الح،ٍبمجمـلّعام  الصّصتخ

: إذا اشتمل على مورد غير مجمل، كـما في قولنـاّ؛ لأنه ناه بمورد الإجمالّخصص
في دخل باعتبار غـير مـورد الإجمـال ) بعض علمائهمّ إلا أكرم الذين في الدار(

 في الباقي ّحجةهل يبقى ّ أنه  بما عداه فيصّصالنزاع الآتي، واختلفوا فيما إذا تخ
 كما عزي إلى أصـحابنا وعليـه ًمطلقا ّحجةّ أنه  عنديّوالحق... أو لا إلى أقوال

أقوى من ّ أنه ون من مخالفينا، وربما ذهب بعض الفضلاء المعاصرين إلىّحققالم
 .)١(<...ّخصصالغير المّعام ال

لا يخرجه عن ّعام  تخصيص الّالأقرب عندي أن>:  وقال ابن الشهيد الثاني
ولا أعرف . ًمطلقا ً مجملاّخصصن لم يكن المإالتخصيص، ّمحل  في غير جّيةالح

ين مـا يـشعر ّتأخرنعم، يوجد في كلام بعض الم. ًفي ذلك من الأصحاب مخالفا
ل، واختلفـوا ّم من فصومنه. ًمطلقا ّحجيتهومن الناس من أنكر . بالرغبة عنه

  )٢(.<...ىّفي التفصيل على أقوال شت
                                                           

 .٢٠٠ـ١٩٩ص: ، مصدر سابقالفصول الغروية) ١(
 .١١٧ـ١١٦ص: ، مصدر سابقمعالم الدين (٢)
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 ظـاهر إطلاقهـم في العنـوان ّلا يخفى أن>: تقي الرازيّ محمد وقال الشيخ
 سواء كان التخصيص بطريـق ًمطلقا ّخصصالمّعام  الّحجيةثبوت الخلاف في 

ًمتـصلاالإخراج من غير تعيين للباقي أو بتعيين الباقي في بعض أفراده،  ان  كـّ
ّعـام  الّ كـما إذا فـسرًكالتخصيص بالوصف أو الـشرط ونحوهمـا أو منفـصلا

 . ّبالخاص
 اختـصاص الخـلاف بالـصورة :ّدلـة مـن ملاحظـة الأّتبينوالظاهر كما ي

 لوضوح دلالته وصراحته في تعيـين ؛الثانية فلا مجال للخلاف فيهّأما الأولى، و
 . )١(<ّالمراد بالعام
 فـإن، اًّاتفاقـ ّحجـة ليس ب، بمجملّخصصالمّام عال>: يّ الميرزا القموقال

ْأحلت﴿:  مثل قوله تعالى من جميع الوجوه ففي الجميع،ًمجملا انك  ِ
ُ

ْل م  ُ ُبهيمة َ َ ِ َ 
ِالأ عام َ ْ َ ْ

َ ت  مَا ِ إلا  ْ ْعلي م ُ ُ ْ َ ، وإن كـان )بعضهمّ إلا اقتلوا المشركين(: ، ومثل﴾َ
، فلا إجمال في غير )بعض اليهودلاّ إ: (، مثلجمالإجماله في الجملة، ففي قدر الإ

 في جّيـة بمبـين، فـالمعروف مـن مـذهب أصـحابنا الحّخصصالمّأما اليهود، و
 . )٢(<ّعامةهم على ذلك، واختلف الّاتفاق، ونقل بعض الأصحاب ًمطلقاالباقي 

ــصاري ــشيخ الأن ــال ال ــام  الّخــصصإذا >: وق ــا ّع ــوم مفهوم ــأمر معل ًب
ّيتطـرق ّ ممـا في البـاقي، ولـيسّعام  الّحجية ًومصداقا، فلا ينبغي الإشكال في

 ّإنـما، وعليه الاشتباه كما عليه المشهور، بل لم يظهر مـن أصـحابنا فيـه خـلاف
 .)٣(<... كأبي ثورّعامةنسب الخلاف إلى بعض ال

                                                           

 الأصـفهاني، النجفـي الرازي تقيّ محمد الشيخ العظمى االله آية هداية المسترشدين،) ١(
 .٢٩٧، ص٣ج: ّالمقدسة بقم ّالمدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر سةمؤس

 .٢٦٥ص: ، مصدر سابقيّقوانين الأصول، الميرزا القم )٢(
 المـيرزا قّالمحق مةّالعلا تأليف الأنصاري، الأعظم الشيخ تقريرات،  مطارح الأنظار(٣)

 الثانيـة، الطبعة سلامي،الإ الفكر مجمع ونشر تحقيق الطهراني، الكلانتري القاسم أبو



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ٤٥٢

 أو تّـصل بالمّخـصصالمّعـام  الّلا شـبهة في أن>: وقال الآخوند الخراساني
 ولـو كـان ًمطلقـا ّخـصصعدم دخولـه في الم فيما بقي فيما علم ّحجةالمنفصل 
ًمتصلا ، كـما هـو المـشهور بـين ًإذا كان منفـصلاًيضا ، وما احتمل دخوله فيه أّ

 .)١(<إلى بعض أهل الخلافّ إلا الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف
يوجب المجازيـة ّعام  تخصيص الّ إلى أنٌذهب بعض>: وقال الميرزا النائيني

 . خصوص المنفصل، وبعض قال بذلك في ًمطلقا
ه بعـد جمالـ لإ؛في البـاقي بعـد التخـصيصّعام  الّحجيةبوا عدم ّوعليه رت

 ّ، كـما أنًمطلقـا التخصيص لا يقتضى المجازية نّأ: ّ والحق. مراتب المجازّتعدد
رحمـه   (ينّحققـ على سـلطان المّقدمن قال به من تإ ذلك، وتقييد المطلق لا يقتضي

ين على عدم اقتضاء التخـصيص ّتأخرين من المقّقحت طريقة المّ، وقد استقر)االله
 .)٢(<والتقييد للمجازية

 سـواء ّخصصالمّعام ّلا ينبغي الريب في أن ال>: )رحمه االله  ( الخوئيّالسيدوقال 
ٌحجة أو المنفصل تّصلكان بالم  به لإثبـات الحكـم ّمسك فيما بقي من أفراد، فيتّ

 .)٣(<في الأفراد الباقية
 في البـاقي إذا شـككنا ّخصصالمّعام  الّحجية>: )رحمه االله  (ّظفروقال الشيخ الم

بعد التخصيص، فهل ّعام  لبعض أفراد الباقي من الّخصصالمّعام في شمول ال
 بظــاهر العمــوم لإدخالــه في حكــم ّمــسك في هــذا الــبعض، فيتّحجــةّعـام ال

 تّـصل بالمّخـصصمنها التفـصيل بـين الم: والأقوال في المسألة كثيرة... العام؟
: ، وقيـلّحجـة بالمنفصل فـلا يكـون ّخصص في الباقي، وبين المّحجةفيكون 

                                                                                                                                        

 .١٣١، ص٢ج: ١٤٢٨
 .٢١٨ص:  مصدر سابقكفاية الأصول،) ١(
 .٥١٦، ص٢ـ١ج: مصدر سابقفوائد الأصول، ) ٢(
 .٢٤٢، ص٢ج: ، مصدر سابقدراسات في علم الأصول) ٣(
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 . )١(<ًمطلقا جّية في المسألة هو الحّوالحق. بالعكس
ُ، حيث نسب إلى جماعة منهم عدم جواز ّعامةنعم، وقع الخلاف فيه بين ال

 ّخصص، ونسب إلى آخرين التفصيل بين ما كان المًمطلقاّعام  بالّمسكالت
ًمتصلاوما كان ًمنفصلا  وّل على الأّعام  بالّمسك، فذهبوا إلى عدم جواز التّ

قال . ُدون الثاني، وربما نسب إلى بعضهم التفصيل بين الاستثناء وغيره
ة الاحتجاج به بعد التخصيص ّاختلف القائلون بالعموم في صح>: الآمدي

، ومنهم ًمطلقا، وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور ًمطلقافيما بقي، فأثبته الفقهاء 
 ٍ بدليلصُّ إن خ: فقال البلخي؛ اختلف القائلون بالتفصيلّ ثم.لّمن فص
ٍمتصل  منفصل، ٍ بدليلّ، وإن خصّحجة كالشرط والصفة والاستثناء، فهو ّ
 . )٢(<ّحجةفليس ب
 

 في ّحجةصّص المخّعام  الهل: البحث تحت عنوانّمحل طرحت المسألة 
تقريرات في ـ  )قدس سره(الباقي بعد التخصيص، أم لا؟ وقد ذكر الأستاذ الشهيد 

ّهو أن و ،السبب الذي لأجله طرحت هذه المسألة بهذا الشكلـ  بحثه
 : ّالعمومات المخصصة حولها مشكلتان

ّعام ّالتساؤل عن وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور ال>: المشكلة الأولى
كـما يمكـن  و. الظهـورّحجيـةًكلا منهما ظهور في نفسه مشمول لدليل َّمع ان 

ف في ّالتـصر و كذلك يمكن العكـس،بإرادة الخصوص منهّعام التصرف في ال
                                                           

 .١٩٨ـ١٩٧، ص١ج: مصدر سابق أصول الفقه، (١)
ق عليـه ّد الآمـدي، علـمّـّالعلامة علي بـن مح:  تأليف، في أصول الأحكامحكامالإ) ٢(

: هــ١٤٠٣ّالعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسـلامي، الطبعـة الثانيـة، 
 .٢٣٢، ص٢ج
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 ّ أيلا يجـب إكـرام: (فلو قـال المـولى.  )١(< ّظهور الخاص في كثير من الأحيان
فنخـرج  ّعـام،، فهنـا قـد نلتـزم بتخـصيص ال)أكرم الفقهـاء(: ، ثم قال)عالم

ّ أننـا  وجوب الإكـرام، وهـذا يعنـي الفقهاء من تحت عدم وجوب الإكرام إلى
عــلى ّاص  وقــد نلتـزم بحمـل صــيغة إفعـل في الخـ.ّعـامفنا في عمـوم الّتـصر

فنا في ظهـور ّعلى عمومه، ولكن تصرّعام أبقينا الّ أننا الاستحباب، وهذا يعني
لـدليلين عـلى وجـه مـن اّ كـل يمكن التصرف فيّ أنه ّالمخصص، وهكذا نرى

 .ظ معه على ظهور الدليل الآخرّيتحف
ّعام يفني ظهور الّاص  ظهور الخّإن>: وقد يقال في مقام الجواب عن ذلك

 الظهور ّحجية لموضوع ً عليه ورافعاًيكون وارداّ أنه ، وهذا يعنيًولا يبقيه ذاتا
؛ ّلعـام ظهـور اّحجيـة على دليـل ٌحاكمّاص إن ظهور الخ:  وقد يقال.ّعامفي ال

ظهـور ّ لأن ّ إمـاّالخـاص،منوطـة بعـدم ورود ّعـام  ظهور الّحجية أن باعتبار
قرينـة ّاص ظهور الخّ لأن ّ بعدم هذه، وإماجّيةأقوى فشرطت تلك الحّاص الخ

وتحقيـق .  ظهوره بعدم ورود القرينة عـلى الخـلافّحجيةفشرطت ّعام على ال
 حيث يبحـث ّدلةعارض الأ في بحوث تّمحلهالحال في هذه المشكلة موكول إلى 

ّ إما بالورود أو بالحكومـة أو بالقرينـة ّعام،على الّاص هناك عن نكتة تقديم الخ
 .<أو غير ذلك

ّعام الالتزام بتخصيص ال وّبعد الفراغ عن تقديم الخاص>: المشكلة الثانية
ه بحـسب الفـرض لم يـرد َّفي تمام الباقي مـع انـّعام  الّحجيةتساءل عن وجه ي

نسبة تمام البـاقي إلى المعنـى الحقيقـي  وّعام،ذي هو الموضوع له في اللالعموم ا
ّعـام  الّحجيةُ فلماذا يلتزم ب، مرتبة أخرى من مراتب الباقي إليهّللفظ كنسبة أي

 .)٢(<بعد التخصيص في تمام الباقي؟
                                                           

 .٢٦١، ص٣ ج: مصدر سابق ،بحوث في علم الأصول) ١(
 .٢٦١، ص٣ ج: ، مصدر سابق)الهاشمي( بحوث في علم الأصول (٢)
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 كلتا المشكلتين لا تشملان مـوارد التخـصيص الراجـع إلى تـضييق ّ إنّثم
ًمتصلاالأمر، كما لو كان التخصيص ّأول  دائرة المدخول من ّنصب فيـه  بنحو ّ

ً، بحيث كأنـه وجـد مخصـصاًإبتداءّاص العموم والاستيعاب على الخ ّ ، كـما في ّ
ّ لأنه ؛في مثل ذلك لا موضوع للمشكلة الأولى إذ ؛)عالم عادلّ كل أكرم(قوله 

  لتـانودلا ،ّخـاصوالآخـر للّعـام ّلا يوجد من أول الأمر ظهوران أحدهما لل
 كي يقع التنافي بيـنهما ويبحـث عـن وجـه ؛والأخرى للخاصّعام إحداهما لل

أداة العموم موضـوعة لاسـتيعاب تمـام أفـراد ّ فإن تقديم أحدهما على الآخر،
ّالمدخول، والمخصص في المثال المزبور جزء منه، إذن فلا ظهور للكـلام إلا في  ّ

 .دهما على الآخرّكي يفتش عن تقديم أحّعام الخصوص، ولا ظهور لل
 ّعـة عـلى طـروّهذه المشكلة متفرّ لأن ؛نّه لا موضوع للمشكلة الثانيةأكما 

ّ وإنما استعملت الأداة ّعام، وهنا لم يطرأ تخصيص على الّعام،التخصيص على ال
ّفي الاستغراق، غاية الأمر أن هذا الاسـتغراق ضـيق الـدائرة مـن الأمـر ّ أول ّ

إذن لا تخـصيص . المستوعب بأداة العمـومّعام لهو تمام اّاص باعتبار كون الخ
 . وذلك لورود التقييد في رتبة سابقة على العموم؛ّالأمر، بل تخصصّ أول من

ّ إنـما تـبرزان كموضـوعين للبحـث فـيما إذا كـان ينالمشكلتّأن : ّفتحصل
 ًمـستقلاّاص مدخوله، وورد الخّعام دت الدلالة على العموم واستكمل القنعا

 .)١(عنه
 

فتارة :  له أنحاء ثلاثة،ّ في المباحث السابقة أن دلالة اللفظ على المعنىّقدمت
يكون المدلول هو تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة لفظ الكتاب على تمـام 

 كدلالـة ،نه المعنى الموضـوع لـه اللفـظّيتضمّ مما وأخرى يكون المدلول. معناه
                                                           

 .٨٥، ص٧ ج:  سابق، مصدر)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول : انظر) ١(
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يكون المدلول من لـوازم المعنـى : وثالثة. وص الأوراقلفظ الكتاب على خص
: )رحمـه االله  (ّظفـرالـشيخ المقال .  كدلالة لفظ الدواة على القلم،الموضوع له اللفظ

 : اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينةّيدل >
 اللفظ على تمام معنـاه الموضـوع لـه ويطابقـه،ّيدل   بأنالمطابقة،: وّلالوجه الأ

 على تمام معناه، فيدخل فيه جميع أوراقـه ومـا فيـه مـن )الكتاب(فظ كدلالة ل
 .)الحيـوان النـاطق( على تمام معناه، وهو )الإنسان(وكدلالة لفظ . نقوش وغلاف

وهي .  لتطابق اللفظ والمعنى؛<التطابقية> أو ،<المطابقية>ى الدلالة حينئذ َّوتسم
 . وضعت لمعانيهاالدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة 

اللفـظ عـلى جـزء معنـاه الموضـوع لـه ّيـدل   بـأنن،ّالتضم: الوجه الثاني
 عـلى الـورق وحـده أو )الكتـاب(الداخل ذلك الجزء في ضمنه، كدلالة لفظ 

.  على الحيوان وحده أو الناطق وحده)الإنسان(وكدلالة لفظ .  وحدهالغلاف
أردت بعـد ذلـك أن ولو فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، 

.  عـلى دخـول الغـلاف)الكتـاب( عليك بدلالة لفظ ّحتجتستثني الغلاف لا
الدلالة ّ لأن ؛وهي فرع عن الدلالة المطابقية. <التضمنية>ى هذه الدلالة ّوتسم

 . ّعلى الجزء بعد الدلالة على الكل
 عـن معنـاه ٍ خـارجًاللفـظ عـلى معنـىّيـدل   بـأنالالتزام: الوجه الثالث

 لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاتـه، كدلالـة ،وضوع لهالم
 عـلى ّلم يـنصو أن تأتيـه بـدواة ٌفلو طلب منك أحد.  على القلم)الدواة(لفظ 
 في ٍطلب الدواة كافّ بأن اًّ فجئته بالدواة وحدها لعاتبك على ذلك محتج،القلم

ًيـضا وهـي فـرع أ. <الالتزامية>ى هذه الدلالة ّوتسم. الدلالة على طلب القلم
الدلالة على ما هو خارج المعنـى بعـد الدلالـة عـلى ّ لأن ؛عن الدلالة المطابقية

 . )١(<نفس المعنى
                                                           

 .٤٤ ، ٤٣ص: رضا المظفرّ محمد  المنطق، الشيخ(١)
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 الكلام عن تبعيـة الدلالـة الالتزاميـة للدلالـة المطابقيـة في ّقدموكذلك ت
لـة ّإن المشهور بين الأصوليين هو القـول بتبعيـة الدلا: )١(، وقلنا هناكجّيةالح

ّ؛ باعتبار أن التفرجّيةالالتزامية للمطابقية في الح ع في ّع في الوجود يقتضي التفرّ
ّ أيضا، ونقلنا هناك الوجوه التي ذكرها الأعلام لتقريب هذا التفرجّيةالح  .عً

نية للدلالـة ّفي هذا المبحث فنريد أن نبحث عن تبعية الدلالـة التـضمّأما 
 فهـل جّيـةه إذا سقط المـدلول المطـابقي عـن الحّ؛ بمعنى أنجّية في الحةالمطابقي

ّيسقط تبعا له المدلول التضم  لا؟ني أم ً
 

من قبيل الواجـب الاسـتقلالي هما المدلول الاستقلالي والمدلول الضمني 
و مـن قبيـل هـالاسـتقلالي ّ أن الواجـب ّمحلهفقد ذكر في ، والواجب الضمني

 ّكلـفوسـواء أتـى الم ، لم يجـبمسواء وجـب الـصوم أ، فهي واجبة الصلاة
ّبالصوم أم لم يأت؛ لأنها    .هغير مرتبطة بِ

 ،هو الواجب الذي يجب عنـد وجـوب شيء آخـرفالواجب الضمني ّأما 
هـو مـن واجبـات الـصلاة، الركوع : ًفمثلا، وليس من باب الواجب الغيري

سبوق بقيام وقـراءة أتي به، ولكن يجب عليه الركوع الم يجب عليه أن يّكلففالم
ً الركوع ليس واجبا استقلاليا بـل ّ وهذا هو معنى أن.لحوق بقيام وسجودالمو ً

  .ضمن أجزاءواجب 
ّإن الظهور الاستقلالي هو ظهـور الكـلام في إفـادة : إذا عرفت هذا نقول

هو ظهور الكلام في إفادة : )قدس سره ( تعبير الأستاذ الشهيد ّوعلى حد. تمام المعنى
الظهور الضمني فهـو ظهـور ّ أما . بكاملهـ الذي هو ظاهر فيه ـذلك المطلب 
ّوهـذا يعنـي أن الظهـور . جزء من أجـزاء ذلـك المطلـبّ كل الكلام في إفادة

                                                           

 .٢٨٠، ص٢ج: أي في شرح الحلقة الثالثة) ١(
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ّيـدل الظهور الضمني فهو ما ّ أما .عليه الكلام بالمطابقةّيدل الاستقلالي هو ما 
 .نّعليه الكلام بالتضم
 

ّ، وفرضـنا أن )َأكرم كل من في الدار: ( قال المولىول: هذا نقول إذا عرفت
في البيت مائة شخص، فهذا الكلام له مدلول مطابقي؛ وهـو وجـوب إكـرام 

فـرد فـرد مـن ّ كل ّكل من في البيت، وله مدلول تضمنيّ؛ وهو وجوب إكرام
ّطابقية عـلى إكـرام كـل المائـة يـدلّهؤلاء المائة، فالكلام الذي دل بالدلالة الم ّ 

ّوهـذا يعنـي أن لأداة العمـوم . ّبالدلالة التضمنية على إكرام كل فرد من المائة
 في ّ في الشمول للمائة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، ولها ظهور ضمنياًظهور

ّ كل ظواهرهـا ّحجيةفي ّشك ٍواحد من وحدات هذه المائة، ولا ّلكل الشمول 
 .فرد من هؤلاء المائةّ كل  وإكرامة،الضمني

، )ًخالداّ إلا من في البيت ّأكرم كل: (صل، كما لو قالّ متّفلو ورد مخصص
تسعين، فالمـدلول المطـابقي الّفيكون قد عين مدخول أداء العموم في التسعة و

ٍخالدا باق على حاله ولم يـسقط عـن الحّ إلا تيمن في البإكرام بوجوب  ، جّيـةً
 . فيه بحث بين الأعلاموهذا لم يقع

ّ منفـصل دل عـلى عـدم صّصنعم، وقع الخلاف بيـنهم فـيما لـو ورد مخـ
 على عدم وجوب إكرام بعـض أفـراد ّدل:  أيوجوب إكرام بعض تلك المائة،

:  هذا البعض يشمل عشرة مـن المائـة، كـما لـو قـال المـولىّ ولنفرض أنّعام،ال
ّخـاص ئـة، ثـم ورد دليـل ، وكـان مـن في البيـت ما)من في البيت ّأكرم كل(

، ففي مثل هذه الصورة لا شـبهة في تخـصيص )لا تكرم عشرة منهم: (كقولنا
بالثاني، ورفـع اليـد عـن ظهـوره بالإضـافة إلى وجـوب إكـرام وّل الدليل الأ

 جّيـةّالمجموع، وهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سـوف تـسقط عـن الح
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 . لا ريب فيهّ مما وهذا. ّلمجيء المخصص
ّن وقع الخلاف في أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل التسعين ولك

 ّحجيـة كما سـقط جّيةًتسقط أيضا عن الحّ أنها ؟ أمجّية هل تبقى على الحةالباقي
 الأمر الـذي أوجـب سـقوط المـدلول المطـابقي ،ظهورها في الشمول للعشرة

 المائة؟: أي، )إكرام جميع من البيت(وهو 
نية للمطابقيـة في ّة الدلالـة التـضمّذا يعني عدم تبعيـفه ،وّلفإن قيل بالأ

وإن . جّيـةني للظهور الاسـتقلالي بالحّعدم تبعية الظهور التضم:  أي؛جّيةالح
والمعروف . جّيةنية للمطابقية في الحّ فهذا يعني تبعية الدلالة التضم،قيل بالثاني

 .جّية عدم التبعية في الحـ كما ذكرنا ـبين علماء الأصول 
ّأنـه : في المطـارح، وخلاصـته ما أشار له الشيخ الأنصاري: ستند ذلكوم

ًمتـصلاّ في الباقي ـ سـواء كـان المخـصص ّحجة فهو صّصمخّعام إذا ورد   أم ّ
ــاوراتهم  ــلاء في مح ــرف والعق ــو الع ــك ه ــلى ذل ــشاهد ع ــصلا ـ وال ًمنف

كـان ّعـام الّ بـأن ًم لا يرون للعبد عذرا عند عدم الامتثالّفإنهواحتجاجاتهم، 
 . تّصلهذا في الم. اًصّصمخ

ة ّالمنفصل فهو كذلك بملاحظة الاحتجاجات الواردة في كلمات الأئمّأما 
، مـن أهـل اللـسان )صلّى االله عليه وآلـه    (ّ النبي  وأصحاب)عليهم السلام (وأرباب العصمة 

 بـاب ّة، على وجـه لا يمكـن إنكـاره، بـل لـولاه لانـسدّوالعلماء في موارد جم
ّرحى الاجتهاد تدور عـلى العمومـات، مـع أن مـن الـسائر في نّ  فإالاجتهاد؛
 .)١(ّوقد خصّإلا ّعام ما من : الأفواه
ّهـو أنـه عـلى القـول : ، حاصـلهّ عمـليٌ على القولين السابقين أثرّترتبوي

لإثبـات الحكـم لـتمام مـن لم يـشملهم ّعـام  بالـدليل الّمسكيمكن التوّل الأ
                                                           

 .١٣١، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار:  انظر)١(
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 فـلا يمكـن ذلـك؛ لـسقوط الظـواهر عـلى القـول الثـانيّأمـا و. التخصيص
ٍ، وحينئذ لا يوجد دليل على شـمول الحكـم لـتمام جّيةًنية جميعا عن الحّالتضم
 .الباقي

 

 .فظهور الكلام:  أي،<فظهوره>: )قدس سره( قوله •
 .لذلك الكلام:  أي،<وله>: )قدس سره( قوله •
ّظهور ظن>: )قدس سـره  ( قوله • هـذا ، <جزاء ذلك المطلـبّي في كل جزء من أٌ

 .ني الذي ذكرناه في الواجبّإذا لم يكن بنحو التضم



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 يته في الباقيّعدم حج •
 يته في الباقيّحج •
 زيادة وتفصيل •
ّخروج المخصص المتصل عن محل النزاع • ّ ّ 
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 الظـواهر ّحجيـة في هذا المقطع الأقوال في )قدس سره (يبحث الأستاذ الشهيد 
 :نية، ويشير إلى قولينّالتضم

ّ 

ّذهب بعض الأصوليين إلى أن ال ّبعد ورود المخصص المنفصل يـسقط ّعام ّ
ّي، بمعنى أن الظواهر والـدلالات التـضمّعن الحجية في الباق نية تـسقط عـن ّ

 : بوجهينًمطلقا جّية منكر الحّاحتج>: قال في المعالم. جمعهاأ بجّيةالح
، وسـائر مـا تحتـه  مـن )١(ولم يـرد حقيقة اللفظ هـي العمـوم، ّأن :وّلالأ

 ًكـان اللفـظ مجمـلاوت المجـازات، ّتعددوإذا لم ترد الحقيقة، . المراتب مجازاته
وتمام الباقي أحد المجازات، فـلا يحمـل عليـه، .  منهاءيها، فلا يحمل على شيف

.  منهـاء في شيّحجـة بين جميع مراتب الخصوص، فلا يكـون ًداّبل يبقى مترد
 في المنفـصل، ّحقـقتتّ إنـما  عنـدهالمجازيـةّفإن   المفصل،ّحجةومن هذا يظهر 

 .ناء على الخلاف في الأصل السابقللب
 لا ً، ومـا لا يكـون ظـاهراًالتخصيص خرج عن كونـه ظـاهرابّ أنه :الثاني

 .)٢(<ّحجةيكون 
يوجـب ّعـام  تخـصيص الّذهـب بعـض إلى أن>: )رحمـه االله   ( النائينيّحقققال المو

بـوا عـدم ّوعليـه رت.  قال بذلك في خصوص المنفصلٌ، وبعضًمطلقاالمجازية 
 .)٣(<راتب المجاز مّتعدده بعد جمال لإ؛في الباقي بعد التخصيصّعام  الّحجية

                                                           

 .)يرده(وفي بعض النسخ  (١)
 .١١٧ص: ، مصدر سابق معالم الدين(٢)

 .٥١٦، ص٢ ـ١ج: ، مصدر سابقفوائد الأصول) ٣(
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ّثم ورد مخصص منفـصل . وكانوا مائة) من في البيتّ كل أكرم: (فإذا قيل ّ
ّ ذلك على أن أداة العموم لم تستعمل في معناهـا الـذي ّيستثني عشرة منهم، دل

ّ لأن أفــراد المــدخول؛ّلكــل ، وهــو الــشمول والاســتيعاب ًوضــعت لــه لغــة
ّالمفروض أن المخصص المنفصل أسقط بعض الأف ّراد عـن الحجيـة وأخرجهـا ّ

ّعن العموم والاستيعاب المدلول عليه بالأداة، وهـذا يعنـي أن المـراد الجـدي  ّ
  مـعًلم يكـن متطابقـاًيضا  وهذا أ، مع المراد الاستعماليًالواقعي لم يكن متطابقا

ًالمراد الجدي المنعقد وفقاّ لأن ي للأداة؛ّتصورلمدلول الا ّ للقرينة المنفصلة يـدل ّ
ّلكـل ه استعمل أداة العموم في غير مـا وضـعت لـه وهـو الاسـتيعاب ّعلى أن
في البعض لا في تمام الأفراد كما هـو ّ إلا ّ بأنها لم تستعملًعلم يقيناّ؛ لأنه الأفراد

ّفينتج من ذلك أن أداة العمـوم مـستعملة في المعنـى . ّمفاد المخصص المنفصل
 .المجازي لا الحقيقي
ٍواحـد مـن المائـة في ّلكـل لكلام في الشمول ظهور اّ لأن :وبعبارة أخرى

ّأن الظهـور التـصديقي : َّالمثال المذكور، إنما هو باعتبار نكتة واحـدة حاصـلها
ومعناهـا الحقيقـي هـو ، مـستعملة في معناهـا الحقيقـيّ أنهـا لأداة العموم هو

 الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ّوبعد أن علمنا أن، الاستيعاب للجميع
 خالف ظهـور ّتكلمّ وإخراج عشرة من المائة، نستكشف أن المّخصصد المورو

قـال الـشيخ . ، وأراد منها المعنى المجـازي)ّكل: (حاله واستعمل أداة العموم
البـاقي بعـد التخـصيص مرتبـة مـن ّ بـأن : النـافيّواحتج>: )رحمه االله (الأنصاري 

 مـن غـير جيحتـرّمراتب المجاز؛ وهـي متـساوية، فتعـين البـاقي دون غـيره 
 .)١(<حّمرج

ّ؛ لأنها كانـت تعتمـد عـلى جّيةالظواهر الضمنية عن الحّ كل وبهذا تسقط
                                                           

 .١٣٢، ص٢ج: ، مصدر سابقطارح الأنظار م)١(
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ّهذا الظهور الحالي الذي علم بطلانه؛  وحينئذ لا دليل على حجيـة العمـوم في  ٍ
 كذلك يحتمل ،ّجيةكما يحتمل أن يكون التسعين هو الباقي على الحّ؛ لأنه الباقي

ّ يكون المراد الجـدي بعـد ، لأحدها على الآخرّ معين وحيث لا.التسعة وثمانين
ّ أية مرتبة من مراتـب المجـاز أراد؛ ومـا دام ً، ولا يعلم يقيناًالتخصيص مجملا
 از ومجاز؟مجّ فأي فرق بين ،ًالاستعمال مجازيا
 .ّعامالمرجح هو أقربية الباقي لمدلول الّ بأن :َفإن قلت
ًومجرد أقربيـة التـسعين ـ مـثلا: ُقلت ّ ــ مـن غيرهـا إلى المائـة لا يوجـب  ّ
ّهذه الأقربية ليست من المعنى  الذي علـم ّ لأن ها وتعيينها على غيرها؛ترجيح
 أريـد مـن الأقربيـة مـا هـي معتـبرة في فـإن>: قال الشيخ الأنصاري. بطلانه

ّ فلا نسلم تحققهاترجيحال  بغلبـة اسـتعمال ًالأقربية المعتبرة ما تكون منوطة إذ ؛ّ
فه عن الحقيقة، مثل استعمال الأسـد في الـشجاع لا في الأبخـر اللفظ بعد صر

المـراد  إذ ؛ّالمخـصص في البـاقيّعام ًمثلا، ولا سبيل إلى إثبات غلبة استعمال ال
ً جدامصداق الباقي وهو مختلف  غلبـة كـما لا يخفـى، وإن أريـد ّحقـق، فلا يتّ

 .)١(<ترجيحغيرها فلا يكفي في ال
ّعـام ّ أن دلالة الـ بعد تسليم مجازية الباقي ـ ُولكن مع ذلك يمكن أن يقال

 آخـر مـن أفـراده، فـإذا لم ٍ منوطة بدلالته على فرد، من أفراد غيرهٍفردّ كل على
 يـستلزم عـدم دلالتـه عـلى بقيـة لم ،ّخـاصعلى فرد لخروجه عنه بـدليل ّيدل 
حيـة ًكونه مجـازا لـيس مـن ناّ فإن ً ولو كانت دلالته على الباقي مجازا،.فرادالأ

عـلى ّعـام  بل بسبب خروج فرد من فرد، فالمقتضي لحمـل الّدخول فرد أجنبي
، ولا ّخــصصالمّ إلا المــانع لــيسّ لأن ؛ًالبــاقي موجــود والمــانع مفقــود أيــضا

في ّشك ، ولـو فـرض الـّالنسبة إلى ما علم خروجه بدليل خاصبّ إلا صّصمخ
                                                           

 .١٣٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار) ١(
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إذا كان المقتضي  المعلوم فهو مرفوع بالأصل، فّخصصوجود مانع آخر غير الم
ًمفقـودا ولـو ـ  الآخـر ّخصصوهو المـ  والمانع عنه ،ًموجوداّعام وهو دلالة ال

 في )رحمـه االله   ( الـشيخ الأعظـمههذا مـا أفـاد. ب الحمل على الباقي وج،بالأصل
دلالـة ّ بأن ـُولى أن يجاب ـ بعد تسليم مجازية الباقي َوالأ>: مطارحه حيث قال

فراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفـراده ولـو فرد من أّ كل علىّعام ال
فـراد المخـصوصة لا  للأهبواسطة عدم شـمولّ إنما هي إذ ؛كانت دلالته مجازية

بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمـانع 
ه، هو ما يوجب صرف اللفـظ عـن مدلولـّ إنما المانع في مثل المقامّ لأن مفقود؛

ّشـك ّختصاص المخصص بغيره، فلو  لا؛فروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقيوالم
 بعـد ّيحتاج إلى معينّ حتى فالأصل عدمه، فليس ذلك على حد سائر المجازات

ّالباقي متعين على حـسب تعـين الجميـع عنـد عـدم ّ فإن ها،ّتعددالصرف مع  ّ
 .)١(<ًمطلقاّالمخصص 

 ّتعـدد لا يوجـب ي المحكـّتعـدد>: هّواستشكل عليه في التهذيب بما نـص
بعنـوان واحـد وحكايـة ّعـام ، فلفظ الً واحداًالحكاية بعد كون الحاكي عنوانا

 اللفـظ لم يـستعمل في معنـاه بـدليل ّواحدة يحكى عـن الكثـير، فـإذا علـم أن
 .)٢(< لم تبق حكاية بالنسبة إلى غيرهـ كما هو المفروض ـمنفصل 

 

 نّإ: قـالوافي القول الـسابق، وين ّحققجملة من المناقش صاحب الكفاية و
                                                           

 .المصدر نفسه (١)
 االله آيـة الأعظـم والأسـتاذ الأكـبر العلامـة دناّسي لبحث ًتقريراتهذيب الأصول،  ) ٢(

 جعفـر الـشيخ بقلـم الخمينـي، الموسـوي االله روح آقـا الحاج الإمام مولانا العظمى
 .١٣،  ص٢ج: ش١٣٦٧ الثالثة، الطبعة قم، الفكر، دار بريزي،الت السبحاني
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بـين الدلالـة :  أي،ّهذا المستشكل خلط بـين الظهـور الأول والظهـور الثـاني
 .التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية

تتـصرف في الدلالـة ّ إنـما المنفـصلة القرينة ّأنًذكرنا سابقا : توضيح ذلك
لا في الدلالة التصديقية الأولى ، ّتكلمي للمّ في المراد الجد:الثانية أي التصديقية

 . مستعملة في معناها الحقيقي)ّكل( :، فتكون كلمةوالمراد الاستعمالي
 ـي عـشرة أفـراد ّ المنفصل أخرج من المراد الجـدّخصصّوهذا يعني أن الم

 الذي هـو اسـتعمال تحت ذلك المراد الاستعماليت التسعون ي وبقـكما في المثال 
ي يبقــى ّالمــراد الجــدوالتطــابق بــين الإرادة الاســتعمالية وبمقتــضى . ّحقيقــي
 .يّن تحت المراد الجدوالتسع

ي ّفي المراد الجـدّ أما ، النكتة في المراد الاستعمالي واحدةنّإ: أخرىوبعبارة 
 . فسقوط بعضها لا يلزم سقوط البعض الآخر،ةّتعددمفهي 

خلـط بـين الإرادة  ـوّل  أو صـاحب القـول الأـكل  المستشّأن: ّفتحصل
بالمنفصل هـو الإرادة الجديـة لا  صّصيخوالذي ، ّالاستعمالية والإرادة الجدية

 ولا ، بل الإرادة الاستعمالية مستعملة في معناهـا الحقيقـي،الإرادة الاستعمالية
 . على مجازٍ مجازترجيح لّ لا معين:لكي تقولوا مجاز ّيوجد أي
 

مـن تقـديمها عليهـا، ّ لابـد ّإن المسألة أعلاه مبتنيـة عـلى مـسألة أخـرى
 لا؟ نقـل الـشيخ  فيه أمّحجةيكون ّ حتى حقيقة في الباقيّعام هل ال: حاصلها

فقد اختلفوا في  ،ّعام الصُّ إذا خ:فصل>: الحائري في فصوله ثمانية أقوال، فقال
 : إلى أقوال،ً أو مجازاًكونه حقيقة

.... 
يكون له كثرة يعسر العلـم   بأن حقيقة إن كان الباقي غير منحصر:الثهاث 
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  .فمجازّإلا  و،بقدرها
ّإلا  كالشرط والصفة والاسـتثناء وّ بغير المستقلّ حقيقة إن خص:ورابعها

 .فمجاز
 وعـزي ، بشرط أو استثناء لا بصفة وغيرهـاّ حقيقة إن خص:وخامسها 

  .ذلك إلى القاضي
حكـي  ، بـشرط أو صـفة لا باسـتثناء وغـيرهّخص حقيقة إن :وسادسها

  .ارّالقول به عن عبد الجب
 . أو منفصلّمتصل ي بدليل لفظّ حقيقة إن خص:وسابعها
  .)١(<ونسب إلى الرازي.حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه :وثامنها

ّ بـأن وا لـهّ، واسـتدلًمطلقـاّوقد ذهب أكثر المحققين إلى القـول بالحقيقـة 
ّية لا الإرادة الاسـتعمالية، ولا إشـكال في أن ّيص يكون في الإرادة الجدالتخص

 .المدار في الحقيقة والمجاز على الإرادة الاستعمالية
  فيّكلمّن تبعه إلى أن للمتّ الخراساني وجماعة ممّحققذهب الم: توضيح ذلك

:  فهـيماليةلاستعالإرادة اّ أما ية،ّإرادة استعمالية وإرادة جد: كلام إرادتينّكل 
 رتـصو ّمجـردهـو عبـارة عـن  إخطار المعنى في ذهن الـسامع، وّتكلمإرادة الم>

جعـل >: الإرادة الجدية فهيّأما و. )٢(<ّ المسمى بالمدلول الاستعماليوهوالمعنى، 
 لجعـل ّتكلمعبـارة عـن احتـواء نفـس المـّ إنها :، أو قلّتكلمالحكم في نفس الم

ّمحـل  وهكـذا، وي في مـورده،بيـة، أو التمنّـ في مورد الجملـة الطلًالحكم مثلا
.  وأخرى تتخالفان، تتوافقانًوهاتان الإرادتان تارة. )٣(<كلامنا الجملة الطلبية

                                                           

 .١٩٧ ، ١٩٦ص: ، مصدر سابق الفصول الغروية (١)
 . ٩١، ص٧ ج: ، مصدر سابق)عبد الساتر(بحوث في علم الأصول  )٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
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تحانيـة في الجمـل ويستكشف هذا من الكنايات الإخبارية ومن الأوامـر الام
 .يةّواحدة منها توجد إرادتان؛ استعمالية وجدّ كل  فينّالإنشائية، حيث إ

نـرى بوضـوح وجـود ) زيد كثـير الرمـاد: (ًلكنايات إذا قيل مثلاففي ا>
اسـتعمل في معنـاه ) كثـير الرمـاد(و) زيـد(واحد من لفظي ّكل ّ لأن إرادتين؛

ه، ّالحقيقي بلا شك ً جداّتكلمّ لم يرده الملكنّ ي ّ كما هو المفروض، بل المراد الجـدّ
ضـع لـه اللفـظ ت بـما وّعلقـمنها هـو سـخاوة زيـد، فـالإرادة الاسـتعمالية ت

ت بشيء آخر خـارج عـن دائـرة الوضـع ّعلقواستعمل فيه، والإرادة الجدية ت
 الإرادتـان وافترقتـا، وكـذلك في توالاستعمال، وهو سخاوة زيـد، فتخالفـ

ًالطلب الظاهري فيها تعلق بـذبح إسـماعيل مـثلا في ّ لأن الأوامر الامتحانية؛ ّ
 كـما لا )عليـه الـسلام   (حـان إبـراهيم  المراد الجدي فيهـا هـو امتّة إبراهيم، لكنّقص
 .)١(<يخفى

 وهـي عبـارة ،ّالدلالة التـصديقية الاسـتعمالية: الأولى: وهاتان الدلالتان
نا نستظهر من ّ فإن؛ّتكلم ظهور الكلام وكشفه عن الإرادة الاستعمالية للم :عن

عنـى ّ لقلقة لسان، وإنما يقوله ليخطـر في ذهننـا مّمجردبل نّه لا يقوله، أ :كلامه
ًمن المعاني، وإنما سميت تصديقية، لأننا نـصدق ونستكـشف أمـرا ّ ّ ّّ  في ً واقعيـاّ

 . البحت إلى التصديقّتصور، فننتقل من الّتكلمنفس الم
عملها تعيين المراد ّ لأن ؛صالة الحقيقةأى بّومرجع هذه الدلالة إلى ما يسم

ّظـاهر في أن ّ أنه لامالأصل في الكّ لأن ؛ه هو المعنى الموضوع لهنّأالاستعمالي، و
 .ّالمستعمل إنما استعمله في المعنى الحقيقي

ّهـي الدلالـة التـصديقية في مرحلـة المـراد الجـدي، أي: الثانيةو  ظهـور :ّ
، فمرجـع اًّ وجـدً حقيقةّتكلم هذا الذي أخطر في ذهننا، مراد للمّالكلام في أن

                                                           

 .٨٦، ص٢ج: ، مصدر سابقأنوار الأصول) ١(
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بين مقـامي الإثبـات صالة التطابق أصالة الجد، أو أى بّهذه الدلالة إلى ما يسم
ّالأصل أن كل ما يذكره المّ لأن ؛والثبوت  واقع في صميم نفـسه  هوً إثباتاّتكلمّ

تـصديقية  وّتصديقية اسـتعمالية، وية،ّتصور :إذن، هناك ثلاث دلالات. ًثبوتا
 .ّجدية

 :ذلك أمورّ كل  منّفتحصل
ّأن الأصل الأو: وّلالأ ابق لي العقلائي اللفظي في بـاب الألفـاظ هـو تطـّ
 .الإرادتين
 . يدعو إلى الاختلافٍلداعّ إلا عدم اختلاف الإرادتين: الثاني

ّأن المدار في الحقيقة والمجاز هو الإرادة الاستعمالية لا الجد: الثالث  .يةّ
حقيقة ّعام ّ ذهب إلى أن ال)رحمه االله (ّإن صاحب الكفاية : إذا عرفت هذا نقول

ًتـصلام ّخـصص، سواء كان المًمطلقافي الباقي   وهـذا مـا أفـاده ،ً أم منفـصلاّ
في التخـصيص ّأمـا ، ًمجـازاّعـام إنه لا يلـزم مـن التخـصيص كـون ال>: هبقول
 أدوات العمـوم قـد نّأ، وًلا تخـصيص أصـلاّ أنـه ، فلـما عرفـت مـنتّصلبالم

 تختلف بـاختلاف ذوي الأدوات، ًاستعملت فيه، وإن كان دائرته سعة وضيقا
قد اسـتعملت في العمـوم، ) رجل عالمّكل ( و)لرجّكل (في مثل ) ّكل(فلفظة 

 . ةّ بل في نفسها في غاية القل،وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر
 لا تـستلزم اسـتعماله فيـه ً إرادة الخـصوص واقعـانّفي المنفصل، فلأّأما و

 استعماله معه في العموم قاعدة، ًقرينة عليه، بل من الممكن قطعاّاص وكون الخ
، أو الأظهر على الظـاهر،  ّ للنصًتحكيما ظهوره ّحجية عن ًمانعاّاص الخوكون 

، ًقد استعمل فيه مجازاّ أنه ومعه لا مجال للمصير إلى،  لأصل ظهورهًمصادمالا 
 . جمالكي يلزم الإ
 لاحـتمال الاسـتعمال في ؛جمال احتمال، ولا يرتفع به الإّمجردهذا : لا يقال

 . خصوص مرتبة من مراتبه
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 احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهـوره ّمجرد:  يقالهّفإن
 لما هـو ً تحكيماجّيةهو بحسب الحّ إنما ّاصفي العموم، والثابت من مزاحمته بالخ

 . ًالأقوى، كما أشرنا إليه آنفا
 والمنفصل، وإن كان بعدم انعقاد الظهـور في تّصلالفرق بين الم: وبالجملة

م ّلا وجــه لتــوهّ أنــه ّ إلافي العمــوم،ّ إلا الخــصوص، وفي الثــانيفي ّإلا وّل الأ
 الظهـور في ّحجيـةاللازم الالتـزام بّإنما ، وً في واحد منهما أصلاًاستعماله مجازا

 ّحجـةّاص  ظهوره في خصوص ما كان الخّحجية، وعدم وّلالخصوص في الأ
 .)١(<ن ّفيه في الثاني، فتفط

  الخراسـانيّحقـقّالملاحظ أن ما ذكـره الموفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن 
 ّحجيةأن يريد بما ذكره إثبات مّا  إ الخراسانيّحققالمّ لأن ً ليس صحيحا؛)رحمه االله (
في تمـام البـاقي بعـد ّعـام  الّحجيةأن يريد منه توجيه ّإما  وفي تمام الباقي،ّعام ال

فهـو غـير وّل الأّ أما .الكلامّمحل  عن ٌوالثاني خروج. جّيةالفراغ عن أصل الح
ّ سوى أنه نقل التبعيض من الدلالة التـصديقية الأولىًلم يصنع شيئاّ؛ لأنه ٍكاف ّ 

ّأنه ادعـى أن المخـصص المنفـصل يوجـب :  أية،ّإلى الدلالة التصديقية الثاني ّّ ّ
ً لما تقدم سابقاً خلافا؛ّالتبعيض في المراد الجدي لا في المراد الاستعمالي  من وجه ّ

ّ التضمنية المبنيسقوط الظواهر ً على أن الأداة استعملت مجازاّ ، وهـذا لوحـده ّ
ّلم يـذكر النكتـة والمنـاط الـذي عـلى أساسـه يكـون المخـصص ؛ إذ ٍغير كاف

 . للتبعيض في مرحلة المدلول التصديقي الثانيًالمنفصل موجبا
؛ جّيةني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحّكان الظهور التضم  فإنوعليه
ّ أنه حتى وإن سقط المدلول المطابقي عن الحجية فالمدلول التـضمبمعنى ّ ّ ني لا ّ

وإن . ّيزال على الحجية، فليكن التبعيض في مرحلة الدلالـة التـصديقية الأولى
                                                           

 .٢١٨: ، مصدر سابقالأصولكفاية ) ١(
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 فـما دام قـد علـم ،ّ للظهور الاستقلالي في الحجيـةًني تابعاّكان الظهور التضم
ني سواء كان ّهور التضم فهذا يستلزم سقوط الظ،بسقوط الظهور الاستقلالي

ّالتبعيض في مرحلة المـدلول التـصديقي الأول كـما هـو الادعـاء الـسابق، أم  ّ
ّديقي الثاني كما هو ادعاء المحقالمدلول التص  ًإذا كـان سـاقطاّ؛ لأنه  الخراسانيقّ
ٌرادة الاستعمالية وأن الأداة مستعملةنا كون التبعيض في الإّفلا يضر ، أو ً مجـازاّ

 .ّ والتبعيض في الإرادة الجدية،ً حقيقةًملةكونها مستع
ّ أن فذلكة الجـواب ونكتـة نقـل التبعـيض مـن :نا على هذه الملاحظةّورد

ّأن : ّمرحلة المدلول التصديقي الأول إلى مرحلة المدلول التصديقي الثاني هـي
ًنية في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى مترابطة جميعا ولها نكتة ّالظواهر التضم

 .ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية  فإنحدة،وا
في معناهـا ) ّكـل(ّ في أنـه يـستعمل لفـظ ّتكلمظهور حال الم: والنكتة هي

فـرد مـن أفـراد المـدخول، ّلكل الذي وضعت له وهو الاستيعاب والشمول 
 ،سـتعمالّولولا ذلك لما استظهرنا أن هذا الفرد مـن المائـة داخـل في نطـاق الا

 .  وهكذا،وذاك داخل
المـدلول ي وّتصوروالمثبت لهذه الظواهر هو أصالة التطابق بين المدلول ال

فرد من الأفراد ّ كل  وعلى أساس هذه الأصالة يثبت دخول،ّالتصديقي الأول
التي ينطبق عليه مدخول الأداة في الإرادة الاستعمالية، وهذه الأصالة لا يرفع 

ّثبت أنه خالف ظهور حاله، واستعمل اللفـظ في غـير المعنـى إذا ّ إلا اليد عنها
ّفحينئذ لا موجب لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخـل في . ًالموضوع له مجازا ٍ
 .نطاق الاستعمال

ّ كـل نكتـةّ فـإن ّلظواهر الضمنية في مرحلة المدلول التصديقي الثاني،اّأما 
زء من أجزاء مـدلول الكـلام جّكل ّ فإن ّواحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي،

فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكـلام ي، ّالمراد الجدظاهر في 
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خـرى مـن مـدلول الكـلام في ذلك رفع اليد عن ظهور الأجـزاء الأر ّيبرفلا 
يمكـن  إذ ؛لا يوجد ترابط بين إرادة هذا الفـرد وبـين إرادة غـيرهّ؛ لأنه ّالجدية
ّهـذا تـابع لمـا هـو المـراد الجـدي ّ فـإن م الأفراد أو بعضها أن يريد تماّتكلمللم

أصالة التطـابق بـين المـدلول التـصديقي يعرف من خلال ّ إنما وهذاالواقعي، 
ّالأول والثاني، وحيث إنه استعمل اللفظ في العموم والشمول  ؛ الأفـرادّلكـل ّ

ً جدا فهو يريد،لم ينصب قرينة على الخلافّلأنه   .الأفرادفرد من ّ كل دخول ّ
ّ 

 في ّحجـة ّخـصصبعـد ورود المّعام ّ من أن الّقدمالكلام والبحث الذي ت
إذا كـان ّ أمـا ً منفـصلا،ّخـصصيجري إذا كان المّ إنما ،ّحجةتمام الباقي أم غير 

ًمتصلا . وافترضنا أن في البيت مائة ،)عشرةّ إلا من في البيتّ كل أكرم: ( كما فيّ
ًحينئـذ لا يكـون تابعـا قطعـاّ؛ لأنـه ّقـدمالمتفلا يأتي فيه الكلام  ً القرينـة ّ لأن ؛ٍ

ّإن أداة العمـوم :  وبعبـارة أخـرى.ّعـامة تدخل في تكوين ظهور أداة التّصلالم
ُحينئذ تكـون قـد اسـت) ّكل( فـراد مـدخولها عـلى وجـه أعملت في اسـتيعاب ٍ

مـدخول ّ لأن ؛ غـير وارد في المقـامالاستشكال بالمجازيةّ فإن وبالتالي. الحقيقة
 . مدخولها هو التسعيننّإالأداة ليس هو المائة بل 

وهـي ـ ساسية للمسألة المطروحة  فبالنسبة إلى الصيغة الأ؛ حالّوعلى أي
نية إذا كانـت مترابطـة ّ الظـواهر التـضمّ أنتّـضحاـ ني ّ الظهور التضمّحجية

 . هاّ كلجّيةعن الح تكتة، سقطوترجع إلى نكتة واحدة، وعلم ببطلان تلك الن
في نكتته عن عمومه   ًّ اللفظ وشموله لهذا الفرد مستقلاإذا كان عمومّأما و

فـرد مـن أفـراد المعنـى نكتتـه ّلكل وشموله لذاك الفرد الآخر، بحيث يكون 
حينئذ لا موجب لرفع اليد عن عمـوم اللفـظ وشـموله لـبعض ف به، ّاصةالخ

 .مول في البعض الآخر منها لأجل سقوط نكتة الش؛الأفراد
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ــه • ــدس ســره( قول ــما أثــير في الم>: )ق ات المنفــصلة دون ّخصــصَّالإشــكال إن
 وأنه يشمل تمـام ،تّصل المّخصصلم يستشكل أحد في المّ أنه :فبمعنى ،<ةتّصلالم

 .تّصل المّخصصالباقي بعد الم
ب أفـراد مـدخولها تكـون الإرادة مـستعملة في اسـتيعا> :)قدس سـره  ( قوله •
 . يدخل في تكوين الظهورتّصل المّخصصالم ّ؛ لأن<ًحقيقة
 . لا يوجد مجازّ، بمعنى أنه<ّفلا تجوز>: )قدس سره( قوله •
 . كما في المراد الاستعمالي،<ًإذا كانت جميعا بنكتة واحدة>: )قدس سره( قوله •
 .نيةّر التضمّكل الظواه:  أي،<هاّ كلجّيةسقطت عن الح> :)قدس سره( قوله •



 
 

 

 منـشورات الخـوئي، الـسيد ،)النـائيني بحث تقريرات( أجود التقريرات .١
 .شهـ  ١٣٦٨ الثانية، الطبعة ّالمقدسة، قم ،مصطفوي

 ّعلـقّالعلامة علي بن محمد الآمدي، :  تأليف، في أصول الأحكامحكامالإ .٢
ي، الطبعة الثانية، ّعليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلام

 .هـ١٤٠٣
ّفخر الشيعة أبي عبد االله محمد بن النعمان العـسكري : ، تأليفالاختصاص .٣

علي أكـبر الغفـاري، :  عليهّعلقّب بالشيخ المفيد، صححه وّالبغدادي الملق
، الطبعة الثانيـة، ّقدسةّمنشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم الم

 .هـ١٤١٤
شيخ الفقهاء الأمناء وصفوة الشهداء من العلماء : تأليف، ًالأربعون حديثا .٤

ّي العـاملي الـشهير بالـشهيد الأول، تحقيـق مدرسـة الإمـام ّمحمد بن مكـ
 .هـ١٤٠٧، ّقدسةمؤسسة الإمام المهدي، قم الم: المهدي، الناشر

، تحقيـق الفـيض الكاشـانيالمولى محمـد حـسن ،  في تفسير القرآنالأصفى .٥
لام الإسلامي، عسات الإسلامية، مطبعة مكتب الإمركز الأبحاث والدرا

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 
محمـد بـن أحمـد بـن أبي  بكر أبيللإمام الفقيه الأصولي ، أصول السرخسي .٦

 .هـ١٤١٤، دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، السرخسيسهل 
ّ، السيد محمد تقي الحكيمّالأصول العامة للفقه المقارن .٧  البيـت آل سةّمؤس ،ّ

 .م١٩٧٩ الثانية، الطبعة والنشر، للطباعة السلام عليهم
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ّ، الشيخ محمد رضا المظفأصول الفقه .٨  التابعـة الإسـلامي النـشر مؤسسة، رّ
 .ّالمقدسة بقم ّالمدرسين لجماعة

 .، نشر الأبطي، الطبعة الخامسة، محمود أبو ريةديةّة المحمّأضواء على السن .٩
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه ، أبي الصدوقلشيخ ل ،ماليالأ .١٠

قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى، : ي، تحقيقّالقم
 .هـ١٤١٧

 قـسم تحقيق الطوسي، الحسن بنّ محمد جعفر أبي الطائفة لشيخ، الأمالي .١١
 دار والتوزيـع، والنـشر للطباعـة البعثـة مؤسـسة الإسـلامية، الدراسات
 .ـ ه ١٤١٤ لأولى،ا الطبعة الثقافة،

 االله آيــة ســماحة الأســتاذ شــيخنا لأبحــاث تقريــرات، أنــوار الأصــول .١٢
 مدرسـة: النـاشر القـدسي، أحمـد الشيرازي، مكارم ناصر الشيخ العظمى
 .هـ ١٤٢٨ الثانية، الطبعة ،)السلام عليه( طالب أبي بن علي الإمام

ام الخميني، ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإم، الإمام الخمينيأنوار الهداية .١٣
 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى، 

ّللإمام العلامة الشيخ زيـن الـدين بـن ،  شرح كنز الدقائقالبحر الرائق .١٤
ّإبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الدين المصري، منشورات محمد عـلي  ّ

 .هـ١٤١٨بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
 ًتقريـرا اللفظـي، الـدليل مباحـث في تمهيـد، بحوث في علـم الأصـول .١٥

 بـاقرّ محمـد دّالسي العظمى االله آية السعيد الشهيد وأستاذنا دناّسي لأبحاث
 الـساتر، عبـد حـسن الـشيخ ةّالحج مةّالعلا سماحة ،)هّس سرّقد( الصدر

 .ّمحبين :ناشرال
 الـسيد االله آية :تأليف اللفظي، الدليل مباحث ،بحوث في علم الأصول .١٦

 الطبعـة الإسـلامي، الفقـه معـارف دائـرة الـشاهرودي، شميالها محمود
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 .هـ ١٤٢٦ الثالثة،
 الـشيخ العظمـى االله آية: تأليف ،الأصول كفاية شرح في الوصول بداية .١٧

 راضي، الـشيخ آل أسرة: النـاشر ،)هس سـر  قـد ( راضي الشيخ آل طاهرّمحمد 
 .هـ١٤٢٥ الأولى، الطبعة

: ، تحقيق الطوسي محمد بن الحسنشيخ الطائفة، التبيان في تفسير القرآن .١٨
 .حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى

 ونـشر تنظـيم مؤسـسة ،ّ، السيد مصطفى الخمينيتحريرات في الأصول .١٩
 .هـ١٤١٨ الأولى، الطبعة )هّس سرّقد( الخميني الإمام آثار

لحـسن بـن ، الشيخ الثقة الجليل أبو محمد ا عن آل الرسولتحف العقول .٢٠
علي أكبر :  بتصحيحه والتعليق عليهياني، عنّعلي بن الحسين بن شعبة الحر

، ّقدسـةّالغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقـم الم
 .هـ١٤٠٤الطبعة الثانية، 

 .، البيضاوي، دار الفكر، لبنان ـ بيروتتفسير البيضاوي .٢١
 .لخمينيّ، السيد مصطفى اتفسير القرآن الكريم .٢٢
 .، الفخر الرازي، الطبعة الثالثةفسير الكبيرالت .٢٣
لجنـة مـن العلـماء : ، تحقيق وتعليق، الشيخ الطبرسيتفسير مجمع البيان .٢٤

ّوالمحققين الأخصائيين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بـيروت ـ لبنـان،  ّ
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

ــرات .٢٥ ــة تقري ــشيرازي دّالمجــد االله آي ــة ،ال ــقا ّللعلام ــولى ّلمحق ــلي الم  ع
 الـتراث، لإحيـاء )الـسلام  علـيهم ( البيـت آل مؤسسة ونشر تحقيق، الروزدري

 .هـ١٤١٤
، ، للطباطبـائي الـدين العراقـي، تقرير بحث آقـا ضـياءتنقيح الأصول .٢٦

 .هـ ش١٣٧١المطبعة الحيدرية في النجف الاشرف، 
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لسيد أبو لبحث آية االله العظمى ا ًتقريرا، التنقيح في شرح العروة الوثقى .٢٧
ّ، للمحقق حجة الإسلام والمـسلمين المـيرزا عـلي الغـروي الخوئيالقاسم  ّ

 .هـ١٤١٤لطفي، : التبريزي، الناشر
: تـأليف عليه، االله رضوان المفيد للشيخ المقنعة شرح في تهذيب الأحكام .٢٨

 دناّسي عليه قّوعل ّحققه الطوسي، الحسن بنّ محمد جعفر أبي الطائفة شيخ
 هـران،ط الإسـلامية، الكتـب دار الخرسان، الموسوي نحس دّالسي ةّالحج
 .شهـ  ١٣٦٥ الرابعة، الطبعة

 آيـة الأعظم والأستاذ الأكبر العلامة دناّسي لبحث ًتقريرا،  تهذيب الأصول .٢٩
 الـشيخ بقلـم الخمينـي، الموسوي االله روح آقا الحاج الإمام مولانا العظمى االله

 .شهـ ١٣٦٧ الثالثة، الطبعة قم، الفكر، دار التبريزي، السبحاني جعفر
 منـشورات الـرضي، الشيخ الـصدوق،ثواب الأعمال وعقاب الأعمال،  .٣٠

 .هـ ش١٣٦٨قم، الطبعة الثانية، 
ّشراف المحقق العلامة آيـة االله إف تحت لُّالذي أ، جامع أحاديث الشيعة .٣١ ّ

، المطبعـة العالميـة، قـم،  البروجـرديالعظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي
 .هـ١٣٩٩

أبي جعفـر محمـد بـن جريـر : ، تأليفمع البيان عن تأويل آي القرآنجا .٣٢
 .هـ١٤١٥الطبري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 

 . المحتارّحاشية رد .٣٣
 المعـروف ّقمـي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ال، أبوالخصال .٣٤

، منـشورات عـلي أكـبر الغفـاري:  عليـهّعلقّ، صححه ولصدوقا الشيخ
 .هـ١٤٠٣، ّقدسةّجماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم الم

ًتقريرا لأبحاث آية االله العظمـى الـسيد أبـو ، دراسات في علم الأصول .٣٥
ّآية االله السيد علي الهاشمي الشاهرودي، مؤسـسة : القاسم الخوئي، تأليف ّ
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 .هـ١٤٢٦دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، 
 اللبناني، الكتاب دار الصدر، باقرّ محمد السيد،  علم الأصولدروس في .٣٦

 .هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بيروت، ـ لبنان
ّالـسيد كـمال العلامـة ،  للـسيد الـشهيد شرح الحلقـة الثانيـة،الدروس .٣٧

 .الحيدري
أبو القاسم علي بن الحـسين الموسـوي المعـروف ، )أصول فقه(الذريعة  .٣٨

 ، طهـران، جامعـةأبـو القاسـم گرجـي: يـقيم وتعلّتقـد، المرتضىد ّبالسي
 .م١٩٦٧

 محمد بـن جمـال الـدين ، الشهيد الأولذكرى الشيعة في أحكام الشريعة .٣٩
 لإحيـاء الـتراث، )علـيهم الـسلام  (مؤسـسة آل البيـت : مكي العـاملي، تحقيـق

 .هـ١٤١٩
المؤتمر العالمي بمناسبة : ، الناشرالأنصاريمرتضى ، الشيخ رسائل فقهية .٤٠

 .هـ١٤١٤ة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، الطبعة الأولى، الذكرى المئوي
 .، الآلوسيروح المعاني .٤١
ّ، الـسيد )ليـه الـسلام   ع(رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الـساجدين  .٤٢

، مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة علي خـان المـدني الـشيرازي
 .هـ١٤١٥، الطبعة الرابعة، ّقدسةّالمدرسين بقم الم

ّ، السيد محمد صادق الروحانيصولزبدة الأ .٤٣ ّ. 
 الحـسين بن أحمد بكر أبي الجليل الحافظ ثينّالمحد لإمام، السنن الكبرى .٤٤

 .الفكر دار البيهقي، علي بن
 .كمال الحيدريّالسيد ّ، آية االله العلامة  للسيد الشهيدشرح الحلقة الثالثة .٤٥
، ) الـسلام مـا يهعل( علي بن الحسين الإمام  الجامعة لأدعيةالصحيفة السجادية .٤٦

 .هـ١٤١١ ونشر مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، الطبعة الأولى، تحقيق
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 .ّ، ابن فهد الحلية الداعيّعد .٤٧
ّالطائفة أبي جعفر محمد بـن شيخ : تأليف، )ج.ط(الفقه أصول في ة ّعدال .٤٨

ستارة، قم، : ةع، المطبّقميّ، تحقيق محمد رضا الأنصاري الالطوسيالحسن 
 .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى،

: ، تـأليفي الرواية والدراية عن علم التفـسيرّ الجامع بين فنفتح القدير .٤٩
 .محمد بن علي الشوكاني، الناشر عالم الكتاب

 الـشيخ والمجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ الأعظـم للـشيخ ،الأصـول فرائد .٥٠
 تـراث تحقيـق لجنة إعداد، ) ه١٢٨١ـ١٢١٤( )قدس سره (الأنصاري  مرتضى
 .هـ١٤١٩، الإسلامي الفكر مجمع: قم، نصاريالأ الأعظم الشيخ

، الشيخ محمد حسين الحـائري، دار ية في الأصول الفقهيةوالفصول الغر .٥١
 .إحياء العلوم الإسلامية، قم

ــد الأصــول .٥٢ ــن، فوائ ــادات م ــدوة إف ــاء ق ــدين الفقه  وخــاتم والمجته
 الأصـولي تأليف ،)هس سرقد( النائيني الغروي حسينّ محمد الميرزا ينيّالأصول
 الكــاظمي عــليّ محمــد الــشيخ انيّالربــ ّالعلامــة ّالمحقــق والفقيــه قّالمــدق

 بقـم ّالمدرسين لجماعة التابعة سلاميالإ النشر مؤسسة ،)ثراه طاب( الخراساني
 .هـ ١٤٠٤ فة،ّالمشر

 إسـحاق بـن يعقـوب بـنّ محمـد جعفر أبي الإسلام ثقة تأليف ،الكافي .٥٣
 الكتـب دار الغفاري، أكبر علي عليه ّعلقو قابله االله، رحمه الرازي الكليني

 .شهـ  ١٣٦٧: الثالثة الطبعة الإسلامية،
 .ي، الشيخ البهائكتاب الأربعين .٥٤
ّ، الأستاذ الأعظم المحقق الكبير الآخونـد الـشيخ محمـد كفاية الأصول .٥٥ ّ

 لإحيـاء الـتراث، )علـيهم الـسلام   (تقي كاظم الخراسـاني، مؤسـسة آل البيـت 
 .الطبعة الأولى



 ٤٨٣ ....................................................................................مصادر الكتاب

 .ّ، الشيخ محمد أمين زين الدينكلمة التقوى .٥٦
 .، الشيخ السبحانييات في علم الرجالّكل .٥٧
، للـشيخ الجليـل الأقـدم الـصدوق أبي جعفـر كمال الدين وتمام النعمة .٥٨

عـلي أكـبر :  عليـهّعلـقّ، صـححه وّقميّمحمد علي بن الحسين بن بابويه ال
، ّقدسـةّالغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقـم الم

 .هـ١٤٠٥
 ابن مكرم بنّ محمد الدين جمال الفضل أبي ّالعلامة للإمام، لسان العرب .٥٩

 .هـ ١٤٠٥ قم، ،الحوزة أدب نشر المصري، الإفريقي منظور
ّ تقريرا لأبحاث سماحة آية االله العظمى الشهيد السيد ،مباحث الأصول .٦٠ ً

ــصدر، الــسيد كــاظم الحــسيني الحــائري، الطبعــة الأ ّمحمــد بــاقر ال ولى، ّ
 .هـ١٤١٧

ًتقريـرا لبحـث آيـة االله العظمـى كتاب النكـاح، ، مباني العروة  الوثقى .٦١
محمد تقـي الخـوئي، مطبعـة الآداب في : ، تأليفالخوئيأبو القاسم ّالسيد 

 .هـ١٤٠٤النجف الاشرف، 
ّحمد بن محمد بن خالـد الشيخ الثقة الجليل أبي جعفر أ: ، تأليفالمحاسن .٦٢

الـسيد جـلال الـدين :  والتعليـق عليـه بنـشره وتـصحيحهالبرقي، عنـي
 .هـ ش١٣٧٠الحسيني، دار الكتب الإسلامية، طهران، 

 فقيـه الأعظـم الأسـتاذ دناّسي لبحث ًتقريرا، محاضرات في أصول الفقه .٦٣
 دّالـسي العظمـى االله آيـة سماحة العلمية الحوزة زعيم الأمة مرجع الطائفة

 النـشر مؤسـسة ،الفيـاض إسـحاقّ محمـد الخـوئي، الموسـوي القاسم أبو
 .ـه ١٤١٩ الأولى، الطبعة الإسلامي،

ّ، السيد محمـد سـعيد الحكـيمالمحكم في أصول الفقه .٦٤ ، مؤسـسة المنـار، ّ
 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 
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ّالـسيد ّالفقيه المحقـق : تأليف،  في شرح شرائع الإسلاممدارك الأحكام .٦٥
، قـم، ، مؤسسة آل البيـت لإحيـاء الـتراثالعامليبن علي الموسوي ّمحمد 

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى، 
 .مستدرك الوسائل .٦٦
العالم الجليـل ثقـة الإسـلام أبي : ، تأليفمشكاة الأنوار في غرر الأخبار .٦٧

مهـدي هوشـمند، دار الحـديث، الطبعـة : ّالفضل علي الطـبرسي، تحقيـق
 .هـ١٤١٨الأولى، 

د أبو القاسـم ّتقرير بحث سماحة آية االله العظمى السي، مصباح الأصول .٦٨
 ،ّد محمد سرور الواعظ الحـسيني البهـسوديّفه السيّ لمؤل،وي الخوئيالموس

 .ـه١٤١٧ ، الطبعة الخامسة، إيرانـقم ، منشورات مكتبة الداوري
 .ّ، السيد الخوئيمصباح الفقاهة .٦٩
 مـةّالعلا تـأليف الأنـصاري، الأعظم الشيخ تقريرات، مطارح الأنظار .٧٠

 الفكـر مجمـع ونـشر تحقيق ،الطهراني الكلانتري القاسم أبو الميرزا قّالمحق
 .هـ١٤٢٨ الثانية، الطبعة الإسلامي،

ق ّلمحقا القاسم جعفر بن الحسن و، الشيخ نجم الدين أبمعارج الأصول .٧١
 ، الطبعـة الأولى، للطباعـة والنـشر)علـيهم الـسلام   ( مؤسـسة آل البيـت ،ّالحلي

 .ـ ه١٤٠٣
 دينالـ جمـال الـسعيد الـشيخ :تـأليف، معالم الدين ومـلاذ المجتهـدين .٧٢

 الاسـلامي النـشر مؤسسة العاملي، الدين زين الثاني الشهيد نجل ،الحسن
 .فةّالمشر بقم ّالمدرسين لجماعة التابعة

 .صنقور عليّ محمد الأصولي، المعجم  .٧٣
نجـم الـدين أبي القاسـم جعفـر بـن الحـسن ،  في شرح المختـصرالمعتبر .٧٤

 .، مؤسسة سيد الشهداء، قمّالمحقق الحلي
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، الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزء مـن يةالفروق اللغومعجم  .٧٥
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة : ّكتاب السيد نور الدين الجزائري، تحقيق

 .هـ١٤١٢، الطبعة الأولى، ّقدسةّلجماعة المدرسين بقم الم
ّ محمـد بـن آقـا سـيد بـن الـسيد محمـد ّ، السيد المجاهدمفاتيح الأصول .٧٦ ّ

 .ياء التراثالطباطبائي، مؤسسة آل البيت لإح
 الحـسينيّ محمـد السيد العظمى االله آية لأبحاث ً تقريرا،منتقى الأصول .٧٧

 الهـادي، مطبعـة الحكـيم، الـصاحب عبد السيد االله آية الشهيد الروحاني،
 .ـه١٤١٦ الثانية، الطبعة

ّ، السيد محمد جعفر الج في توضيح الكفايةمنتهى الدراية .٧٨ ج، ّزائري المـروّ
 .هـ١٤١٥اعة والنشر، الطبعة السادسة، ّمؤسسة دار الكتاب للطب

 .ّ، الشيخ محمد رضا المظفرالمنطق .٧٩
 الطباطبــائي، حـسينّ محمــد دّالـسي مـةّالعلا ،القــرآن تفـسير في الميـزان .٨٠

 .قم العلمية، الحوزة في ّالمدرسين جماعة منشورات
 العراقـي، ضـياء آقا الشيخ العظمى االله آية أبحاث تقرير، نهاية الأفكار .٨١

 الإسـلامي النـشر مؤسـسة البروجـردي، تقـيّ محمد الشيخ قّقالمح رهّقر
 .هـ١٤٠٥ ّالمقدسة، بقم ّالمدرسين لجماعة التابعة

 العراقـي، ضـياء آقا الشيخ العظمى االله آية أبحاث تقرير، نهاية الأفكار .٨٢
 الإسـلامي النـشر مؤسـسة البروجـردي، تقـيّ محمد الشيخ ّالمحقق رهّقر

 .هـ ١٤٠٥ ّالمقدسة، بقم ّالمدرسين لجماعة التابعة
، ّالشيخ محمد حسين الغروي الأصـفهاني ،نهاية الدراية في شرح الكفاية .٨٣

تحقيق أحمد أحمدي أمير كلائـي، انتـشارات سـيد الـشهداء، قـم، الطبعـة 
 . هـ١٣٧٤الأولى، 

ماجـد الغربـاوي، نـشر : ، تحقيـقّ، الـسيد حـسن الـصدرنهاية الدراية .٨٤
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 .المشعر
 الغـروي الحـسين عبـد الـشيخ المرحـوم بـن عـلي الشيخ، نهاية النهاية .٨٥

 .الايرواني
 البشرويّ محمد بن االله عبد المولى التوني للفاضل ،الفقه أصول في الوافية .٨٦

 الفكـر مجمـع الكـشميري، الرضوي حسينّ محمد السيد تحقيق الخراساني،
 . ه١٤١٢ الأولى، ّالمحققة الطبعة الإسلامي،

 النجفـي الـرازي تقـيّ محمد شيخال العظمى االله آية ،هداية المسترشدين .٨٧
 بقــم ّالمدرســين لجماعــة التابعــة الإســلامي النــشر مؤســسة الأصــفهاني،

 .ّالمقدسة



 
 

 القسم الثاني
 ّوسائل الإثبات التعبدي

 ٧............................................نقاط تمهيدية )١١٨(
 ٩..................................................... أهمية المسألة.١
 ١٢.......................................... المراد من خبر الواحد.٢
 ١٣........................ هل حجية خبر الواحد مسألة أصولية؟.٣

 ١٤.........................................طريق الشيخ الأنصاري
 ١٥.........................................راسانيّطريق المحقق الخ

 ١٦...........................................طريق الأستاذ الشهيد
 ١٦................ من إثباتها لإثبات الحجية لخبر الواحدّ أمور لابد.٤

 ١٧.................................................ّأضواء على النص
 ١٩...........في إثبات أصل حجية الأخبار: المرحلة الأولى )١١٩(

 ٢١.................................................الأقوال في المسألة
 ٢١......................................ّعدم الحجية: ّالقول الأول

 ٢٢............................................الحجية: القول الثاني    
 ٢٢.....................................ّالأدلة على حجية خبر الواحد

 ٢٣.................................الاستدلال بالكتاب الكريم: ًلاّأو
 ٢٣........................................................آية النبأ. ١

 ٢٤.................على أساس الاعتقاد بمفهوم الشرط: لّالوجه الأو
ّالاحتمالات المتصورة في المراد من الأمر بالتبين ّ..................٢٥ 
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 ٣١.................................................أضواء على النص
 ٣٣....دلالة الآية على حجية خبر الواحد الاعتراضات على )١٢٠(

 ٣٦.................. الشرط في آية النبأ مسوق لتحقيق الموضوعّ أن.١
 ٣٨..................................لّتحقيق الحال في الاعتراض الأو

 ٤٣........... ظهور التعليل في العموم يبطل ظهور الآية في المفهوم.٢
 ٤٦.....................................الأجوبة على الاعتراض الثاني

 ٤٦................... بالمفهومتخصيص عموم التعليل: لّالوجه الأو
 ٤٨.................حكومة المفهوم على عموم التعليل: الوجه الثاني

 ٥٢........................ّأن الجهالة بمعنى السفاهة: الوجه الثالث
 ٥٢.................................................أضواء على النص

 ٥٥..........هوم الوصففالاستدلال بآية النبأ عن طريق م )١٢١(
 ٥٧.............................تقريبان بالاستدلال بمفهوم الوصف

 ٥٩............................................لّمناقشة التقريب الأو
 ٥٩.............................................مناقشة التقريب الثاني
 ٦٠.................................................أضواء على النص

 ٦٣...................................الاستدلال بآية النفر (١٢٢)
 ٦٥........................................في تفسير الآية: لّالمقام الأو
 ٦٨................................في كيفية الاستدلال بها: المقام الثاني

 ٧٠......................دلالة الآية على وجوب الحذر: ّالأمر الأول
 ٧٣.........................ًر واجب مطلقاّكون التحذ: الأمر الثاني
 ٧٤.......ً للحجية شرعاًر مساوقاّكون وجوب التحذ: الأمر الثالث

 ٧٤.................................................أضواء على النص
 ٧٧..........الاعتراضات الواردة على الاستدلال بآية النفر (١٢٣)



 ٤٨٩ .............................................................................................الفهرس

 ٨٠.......................................لّ الأمر الأوالاعتراض على
 ٨٠............................................ّمناقشة الوجه الأول
 ٨٢.............................................مناقشة الوجه الثاني

 ٨٤...........................................ناقشة الوجه الثالثم
ّتمامية الأمر الأول بتمامية وجهه الأول ّ...........................٨٧ 

 ٨٩........................................الاعتراض على الأمر الثاني
 ٩٥.......................................الاعتراض على الأمر الثالث

 ٩٨.................................................أضواء على النص
 ١٠٣ ................................... ّالاستدلال بالسنة )١٢٤(

 ١٠٥.....................................السنة في معنى: ّالأمر الأول
 ١٠٥...........................................السنّة عند اللغويين
 ١٠٧.............................................السنّة عند الفقهاء

 ١٠٩.........................................ّ عند الأصوليينالسنّة
 ١٠٩.....طرق إثبات دليلية السنة على حجية خبر الواحد: الأمر الثاني

 ١١٣...............................................ّأضواء على النص
 ١١٥.........ّالأخبار التي يستدل بها على حجية خبر الواحد (١٢٥)

 ١٢٠......ّالأخبار الدالة على التصديق ببعض روايات: الطائفة الأولى
 ١٢١.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 ١٢١.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٢...... على تحمل الحديثّّالأخبار الدالة على الحث: الطائفة الثانية
 ١٢٢.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٣.........................أخبار هذه الطائفةمناقشة الاستدلال ب
 ١٢٤......ّالأخبار الدالة على أمر الإمام برواية الحديث: الطائفة الثالثة
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 ١٢٥.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 ١٢٥.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٥.......الأخبار الدالة على انتفاع السامع بالرواية : الطائفة الرابعة
 ١٢٦.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 ١٢٦.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٧.....ّالأخبار الدالة على ذم الكذب على المعصوم: امسةالطائفة الخ
 ١٢٧.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 ١٢٨.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٢٩......ّالأخبار الدالة على الإرجاع إلى أشخاص : الطائفة السادسة
 ١٣٠.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 ١٣٠.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٣١... علم الروايات إلى أهلهاّّالأخبار الدالة على رد: الطائفة السابعة
 ١٣٢.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 ١٣٢.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٣٢.......ة على الترجيح عند التعارضّالأخبار الدال: الطائفة الثامنة
 ١٣٣.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 ١٣٣.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٣٤..........ّالأخبار الدالة على الترجيح بالأوثقية : الطائفة التاسعة
 ١٣٤.........................تقريب الاستدلال بأخبار هذه الطائفة
 ١٣٥.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة

 ١٣٥........الأخبار الدالة على الإرجاع إلى كلي الثقة: الطائفة العاشرة
 ١٣٦.........................تدلال بأخبار هذه الطائفةتقريب الاس

 ١٣٧.........................مناقشة الاستدلال بأخبار هذه الطائفة



 ٤٩١ .............................................................................................الفهرس

 ١٣٨................إثبات صدور ما تمت دلالته من الطوائف السابقة
 ١٤٠...............................................أضواء على النص

 ١٤٣............الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد )١٢٦(
 ١٤٧..............تقريبان للاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد

 ١٤٨..عة من أصحاب الأئمةّالاستدلال بسيرة المتشر: لّالتقريب الأو
 ١٥٢.ّالاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد: التقريب الثاني

 ١٥٤...............................................أضواء على النص
 ١٥٥....................الاعتراض على الاستدلال بالسيرة )١٢٧(

 ١٦٠.................الأجوبة على الاعتراض على الاستدلال بالسيرة
 ١٦٠...........................ما ذكره الميرزا النائيني: لّالجواب الأو

 ١٦١.................................مناقشة المصنّف لجواب الميرزا
 ١٦٣........................ما ذكره المحقق الخراساني: الجواب الثاني

 ١٦٥..............................مناقشة المصنّف لجواب للآخوند
 ١٦٦......................ّما ذكره المحقق الأصفهاني: الجواب الثالث

 ١٦٩............................مناقشة المصنّف لجواب الأصفهاني
 ١٧١.................................ما ذكره المصنفّ: الجواب الرابع

 ١٧٣...............................................أضواء على النص
 ١٧٧.............الاستدلال بالعقل على حجية خبر الواحد )١٢٨(

 ١٨١...............ّتطبيق قاعدة منجزية العلم الإجمالي: لّالطريق الأو
 ١٨٣.......................لّعتراضان على الاستدلال بالشكل الأوا

 ١٨٣.....................النقض بالروايات التي نقلها الضعاف. ١
 ١٨٥..............) مناقشة صاحب الكفاية(مناقشة إشكال النقض 

ّوجوب العمل بأخبار الثقات لا يحقق الحجية المطلوبة. ٢ ّ......١٩٠ 



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ٤٩٢

 ١٩٥...............................................أضواء على النص
 ١٩٩...........................الشكل الثاني للدليل العقلي )١٢٩(

 ٢٠٢..................ل والثانيّالفرق بين الشكل الأو: لّالأمر الأو
 ٢٠٢.........تسمية هذا الشكل بدليل الانسداد الكبير: الأمر الثاني

 ٢٠٣..............ّالاستدلال بدليل الانسداد على حجية خبر الواحد
 ٢٠٥........................على دليل الانسدادالاعتراضات الواردة 
 ٢٠٨...............................................أضواء على النص

 ٢١١...........في تحديد دائرة حجية الأخبار: المرحلة الثانية )١٣٠(
 ٢١٤.........................البحث في الراوي والناقل: الجهة الأولى
 ٢١٤................................. النزاعّتحرير محل: لّالأمر الأو
 ٢١٥.........................التمييز بين العادل والثقة: الأمر الثاني
 ٢١٦...........................المراد بالفسق في المقام: الأمر الثالث
 ٢٢٠..................................................ّتوهم ودفعه

 ٢٢١........................ّتحديد نحو أخذ الوثاقة في دليل الحجية
 ٢٢٩......................... والمنقولّالبحث في المروي: الجهة الثانية

ّما يترتب على اختصاص أدلة الحجية بالخبر الحسي ّ ّ ّ.............٢٣١ 
 ٢٣٥...............................................أضواء على النص

 ٢٣٩..............................حجية الخبر مع الواسطة )١٣١(
َّهل تشمل أدلة الحجية الخبر مع الواسطة ّ........................٢٤٢ 

 ٢٤٦..........جية على الخبر مع الواسطةتطبيق دليل الح: الجهة الأولى
 ٢٤٧...........................استحالة التطبيق المذكور: الجهة الثانية

 ٢٤٨........................مينّجواب المصنّف على التقريبين المتقد
 ٢٥٠...............................................أضواء على النص



 ٤٩٣ .............................................................................................الفهرس

ّالحجية دائرة تحديد مباحث ضمن القاعدة بحث في ّالسر )١٣٢(
..............................................................٢٥٣ 

 ٢٥٤...........................ُقاعدة التسامح في أدلة السنن
 ٢٥٥. في بحث  القاعدة ضمن مباحث تحديد دائرة الحجيةّالسر: لّالأو
 ٢٥٦...........................................عنوان القاعدة: الثاني

 ٢٥٧.......................................الأقوال في المسألة: الثالث
 ٢٥٧.............ّالتسامح في أدلة السنن والمكروهات: ّالقول الأول
 ٢٥٨......................ّعدم التسامح في أدلة السنن: القول الثاني

 ٢٥٩......................ّمدرك قاعدة التسامح في أدلة السنن: الرابع
 ٢٦٠......على القاعدة<من بلغ > دلالة أخبار تحقيق الحال في: الخامس

 ٢٦٥...............................................أضواء على النص
 ٢٦٧......................مةّالفوارق بين الاحتمالات المتقد )١٣٣(

 ٢٧٠.........................................الفوارق النظرية: لّالأو
 ٢٧١..........................................الفوارق العملية: الثاني

 ٢٧٣..........ل والثانيّوارد ترتب الثمرة العملية على الاحتمال الأوم
 ٢٧٦.................................رأي المصنف في قاعدة التسامح

 ٢٧٨...............................................أضواء على النص
 حجية الظهور

 ٢٨١.................................................تمهيد )١٣٤(
 ٢٨٢..........................................أقسام الدلالة

 ٢٨٣....................................أنحاء دلالة اللفظ على المعنى
 ٢٨٦..........................أنحاء دلالة الدليل الشرعي على الحكم

 ٢٨٨.....................................................لفت نظر



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ٤٩٤

 ٢٨٩............................ًّحجية الدليل الشرعي إذا كان مجملا
 ٢٩١.........................ّصور إبطال منجزية الجامع في المجمل

 ٢٩٦...............................................أضواء على النص
 ٢٩٩...................................دليل حجية الظهور )١٣٥(

 ٣٠١...................................الاستدلال على حجية الظهور
 ٣٠٢..........عية على العمل بالظاهرّقيام السيرة المتشر: لّالوجه الأو
 ٣٠٣...........قيام السيرة العقلائية على العمل بالظاهر: الوجه الثاني

 ٣٠٦............الاستدلال بالأخبار الآمرة بالتمسك : الوجه الثالث
 ٣٠٦........................................الفوارق بين هذه الوجوه

 ٣٠٧...............................................نصأضواء على ال
 ٣٠٩...................إشكالات مثارة على الوجوه الثلاثة )١٣٦(

 ٣١٢..ّ حجية الظهورعة علىّالإشكال على الاستدلال بسيرة المتشر. ١
 ٣١٣..........................ّجواب المصنّف على الإشكال المتقدم

 ٣١٤إشكالان على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور. ٢
 ٣١٤قصور السيرة العقلائية عن شمول جميع الموارد: ّالاعتراض الأول

 ٣١٥.........................ّجواب المصنّف على الاعتراض الأول
 ٣١٨.....عدم قابلية السيرة العقلائية لإثبات حجية: الاعتراض الثاني

 ٣١٩......................................جواب الاعتراض الثاني
 ٣٢١...............................................أضواء على النص

 ٣٢٥........... ّالظهور على المستوى التصوري والتصديقي) ١٣٧(
 ٣٣١..................ري والتصديقيّتأثير القرينة على الظهور التصو

 ٣٣١...............ريّة على الظهور التصوتأثير القرين: الجهة الأولى
 ٣٣٢..............تأثير القرينة على الظهور التصديقي: الجهة الثانية



 ٤٩٥ .............................................................................................الفهرس

 ٣٣٥...............................................أضواء على النص
 ٣٣٧............................تشخيص موضوع الحجية )١٣٨(

 ٣٤٠...........................................أقوال ثلاثة في المسألة
 ٣٤٣....................... الاختلاف بين المحتملات الثلاثةوجوه

 ٣٤٣..............................كيفية تطبيق الحجية على موضوعها
 ٣٤٧...............................................أضواء على النص

 ٣٥١.......................ّبيان الحق من المحتملات الثلاثة )١٣٩(
 ٣٥٧...............................................أضواء على النص

 ٣٥٩..............................ّالشك في القرينة المتصلة )١٤٠(
 ٣٦٢................................... في القرينة المتصلةّصور الشك

 ٣٦٥...................واحد؟هل أصالة الظهور وعدم القرينة أصل 
 ٣٧٠...............................................أضواء على النص

 ٣٧٣....................الظهور الذاتي والظهور الموضوعي (١٤١)
 ٣٨٠...............................................أضواء على النص

 ٣٨٣....................ّالظهور الموضوعي في عصر النص )١٤٢(
 ٣٨٦..................................... هذا البحثغاية من طرحال

 ٣٨٩............الصيغ التي استخدمت للتعبير عن أصالة عدم النقل
 ٣٩١...........................الكاشف عن عدم النقل بنظر العقلاء

 ٣٩٢....................................ّالأدلة على أصالة عدم النقل
 ٣٩٢................................السيرة العقلائية: لّالدليل الأو

 ٣٩٤................................ّالسيرة المتشرعية: ل الثانيالدلي
 ٣٩٥...............................................أضواء على النص

 ٣٩٧...................موارد عدم جريان أصالة عدم النقل (١٤٣)



 ٥ج /شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ٤٩٦

 ٣٩٩........... في تاريخهّفيما لو علم بأصل النقل وشك: لّالمورد الأو
 ٤٠٠.... في أصل النقل مع العلم بوجود ما يقتضيهّالشك: المورد الثاني

 ٤٠٢...............................................أضواء على النص
 ٤٠٣.................................التفصيلات في الحجية (١٤٤)

 ٤٠٧......التفصيل بين ظهورات القرآن وظورات غيره: لّالقول الأو
 ٤٠٩...............التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره: القول الثاني
 ٤١٣.........................ّقميّت على تفصيل المحقق الالاعتراضا

 ٤١٣.................ّاعتراض جملة من المحققين: الاعتراض الأول
 ٤١٤...........................ّمناقشة المصنّف لاعتراض المحققين

 ٤١٦......................................... في القرينةّمناشئ الشك
 ٤١٩...............................................أضواء على النص

 ٤٢٣........ّالتفصيل بين من ظن بخلاف الظهور وبين غيره (١٤٥)
 ٤٢٩...........................مّاعتراض الأعلام على التفصيل المتقد
 ٤٣١................................تعميق النائيني اعتراض الأعلام

 ٤٣٢...............................................أضواء على النص
 ٤٣٣..................رأي المصنف في مقالة المحقق النائيني (١٤٦)

 ٤٣٨...............................................أضواء على النص
 ٤٤١............................الخلط بين الظهور والحجية (١٤٧)

 ٤٤٥...............................................على النصأضواء 
 ٤٤٧.................................... الظهور التضمني) ١٤٨(

 ٤٤٩..............موقع البحث في الدراسات الأصولية: لّالأمر الأو
 ٤٥٠.................................الاتفاق على المسألة: الأمر الثاني

 ٤٥٣...............الشكل الذي طرحت به هذه المسألة: الأمر الثالث



 ٤٩٧ .............................................................................................الفهرس

 ٤٥٥.......................................سير البحث: الأمر الرابع
 ٤٥٧.....بيان المقصود بالظهور الاستقلالي والتضمني: الأمر الخامس
 ٤٥٨.................................................توضيح المسألة

 ٤٦٠...............................................أضواء على النص
 ٤٦١...................الأقوال في حجية الظواهر التضمنية )١٤٩(

 ٤٦٥.............................عدم حجيته في الباقي: لّالقول الأو
 ٤٦٨...................................حجيته في الباقي: القول الثاني

 ٤٦٩..................................................زيادة وتفصيل
 ٤٧٥........................ النزاعّخروج المخصص المتصل عن محل

 ٤٧٦...............................................أضواء على النص
 ٤٧٧..............................................مصادر الكتاب 

 ٤٨٧.....................................................الفهرس 


